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 مـجــلــة أصـــــــول 

دوريــة علميــة محكمــة تعــى بنشــر الأبحــاث والدراســات في مجــال أصــول الفقــه ومقاصــد 
الشــريعة تصــدر عــن جمعيــة )أصــول( مرتــن ســنوياً.

 
الرؤية

أن تكــون المجلــة وجهــة الباحثــن الأولى لنشــر أبحاثهــم المتميــزة في أصــول الفقــه ومقاصــد 
الشــريعة وتطبيقاتها المعاصرة.

الرسالة
نشــر الأبحــاث العلميــة المحكمــة في أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة والأعمــال العلميــة 

. ) ISI(المتصلــة بذلــك وفــق معايــر النشــر الــدولي للمجــات العلميــة المحكمــة
 



أهداف المجلة
إثــراء البحــث العلمــي وتنميتــه في مجــال أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة مــن خــال - 	

توفــر وعــاء علمــي متخصــص يشــجع الباحثــن علــى نشــر أبحاثهــم المتميــزة.
الــي - 	 الإســهام في معالجــة القضــايا المعاصــرة مــن خــال نشــر الأبحــاث المتميــزة 

تتنــاول تلــك القضــايا مــن منظــور علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة.
متابعــة ورصــد أبــرز اتجاهــات النشــاط العلمــي في مجــال أصــول الفقــه ومقاصــد - 	

الشــريعة مــن خــال نشــر المراجعــات النقديــة للكتــب وأخبــار الرســائل الجامعيــة 
وتقاريــر المؤتمــرات والنــدوات.

تحقيــق التواصــل العلمــي بــن المتخصصــن في أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة مــن - 	
خــال تقــويم الأبحــاث وتبــادل الخــرات وفتــح نوافــذ جديــدة للنقــد الموضوعــي 

الهــادف.
 

التحكيم العلمي
تخضــع جميــع البحــوث الــي تنشــر في المجلــة لتحكيــم علمــي دقيــق مــن قبــل فاحصــن 

اثنــن علــى الأقــل حســب المعايــر العلميــة المتعــارف عليهــا في ذلــك.
 



مجالات النشر في المجلة
البحــوث والدراســات العلميــة المتصلــة بأصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة وتطبيقاتهــا - 	

الــي تتســم بالأصالــة والجــدة والإضافــة العلميــة وســامة المنهــج.
دراســة وتحقيــق مخطوطــات الــراث المتصلــة بأصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة ذات - 	

الإضافــة العلميــة.
مراجعات وعروض الكتب الجديدة المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.- 	
تقارير المؤتمرات والندوات العلمية المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.- 	
مستخلصات الرسائل الجامعية المتميزة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة .- 	
الفهارس والكشافات المتخصصة في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة .- 	
مــا تطرحــه هيئــة التحريــر مــن قضــايا يســتكتب فيهــا أهــل العلــم وأصحــاب الخــرة - 	

ممــا لــه صلــة بأهــداف المجلــة.
الدراسات الموجزة في التعريف بالكتب في أصول الفقه ومقاصد الشريعة.- 	
اللقاءات العلمية مع المتخصصن في أصول الفقه ومقاصد الشريعة.- 	

الهيئة الاستشارية
معالي د.صالح بن عبدالله بن حميد

معالي أ.د.أحمد بن علي سر المباركي
معالي أ.د.سعد بن ناصر الشثري

فضيلة د.يعقوب بن عبد الوهاب الباحسن
فضيلة أ.د.عياض بن نامي السلمي
فضيلة د. أحمد بن عبد الله بن حميد
فضيلة د. عابد بن محمد السفياني

فضيلة أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني



المشرف العام على المجلة
فضيلة أ.د. علي بن عباس الحكمي

)عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية(

رئيس التحرير
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى أمن ومقرر مجلس إدارة الجمعية(

مدير التحرير
أ.د. عارف بن عوض الركابي

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية(

أعضاء هيئة التحرير
د.رائد بن خلف العصيمي

)عميد كلية الشريعة والدراسات الإسامية بجامعة أم القرى عضو مجلس إدارة الجمعية(
أ.د. محمد بن حسين الجيزاني

)أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسامية بالمدينة المنورة(
أ.د. وليد بن علي الحسين

)أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم(
أ.د. سعيد بن متعب القحطاني

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد بأبها(
أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرني
)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى(

أ.د. فهد بن سعد الجهني
)أستاذ أصول الفقه بجامعة الطائف عضو مجلس إدارة الجمعية(

د.بلقاسم بن ذاكر الزبيدي
)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الملك عبد العزيز عضو مجلس إدارة الجمعية(

د. إيمان بنت سالم قبوس
)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة أم القرى(



ضوابط النشر في المجلة

ترحب المجلة بنشر الأبحاث والأعمال العلمية الي تتحقق فيها الضوابط التالية:
- أن يكــون البحــث ضمــن تخصــص المجلــة وهو:)أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة 

وتطبيقاتهــا(.
- أَلاَّ يكــون البحــث منشــوراً أو مقبــولًا للنشــر في وعــاءٍ آخــر أو مقدمــاً للنشــر في 
جهــة أخــرى خــال فــرة تقديمــه للنشــر في المجلــة ويعــد إرســاله للنشــر عــر موقــع المجلــة 

تعهــداً بذلــك .
-أن يمتاز البحث بالجدة والأصالة وسامة المنهج.

- أن يكــون البحــث ســالماً مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة والطباعيــة مــع الاهتمــام 
بعامــات الرقيــم.

- ألاّ يكــون البحــث جــزءاً مــن عمــلٍ علمــي أو رســالة )ماجســتر( أو)دكتــوراة( نال 
بهــا الباحــث درجــة علميــة.

- أَلاَّ تزيد صفحات البحث عن )50( صفحة من مقاس)A4(متضمنةً الملخصن 
العــربي والإنجليــزي، والمراجــع، ويمكــن نشــر البحــث الــذي تزيــد صفحاتــه عــن ذلــك في 

عدديــن أو أكثــر.

البحــث،  أهميــة  البحــث،  موضــوع  الآتيــة:  العناصــر  البحــث  مقدمــة  تتضمــن  -أن 
أهــداف البحــث، الدراســات الســابقة )إن وجدت(،منهــج البحــث، خطــة البحــث، 

البحــث. إجــراءات 
- أن يرفــق الباحــث مســتخلصاً للبحــث باللغتــن ) العربيــة والإنجليزيــة ( ، يتضمــن 
وأهــم  النتائــج،  وأهــم  ومنهجــه،  وأهدافــه،  البحــث،  )موضــوع  التاليــة:  العناصــر 
التوصيــات( تحــرر بعبــارات قصــرة في فقــرات مدمجــة بمــا لا يزيــد عــن )052(كلمــة .

الدالــة )المفتاحيــة(  الباحــث كل مســتخلص )عربي/إنجليــزي( بالكلمــات  يتُبـِـع  -أن 
المعــرة بدقــة عــن موضــوع البحــث، والقضــايا الرئيســة الــي تناولهــا، بحيــث لا يتجــاوز 



عددهــا )6( كلمــات.
- أن يرفــق الباحــث ســرة ذاتيــة مختصــرة لــه تتضمــن : )اسمــه ، ودرجتــه العلميــة ، 

والجهــة الــي يعمــل فيهــا ، وأبــرز أعمالــه العلميــة ، وبريــده الالكــروني(
-أن يتــم إرســال البحــث عــر الريــد الإلكــروني للمجلــة مطبوعــاً وفــق المواصفــات الفنيــة 

الآتية:
أ- الرنامج : وورد XP أو ما يماثله.

تام  الســطور:  بــن  بمقــاس 5.41والتباعــد   sutolym : للمــن  الخــط  نــوع  ب- 
بمقــاس52.

ج- نوع الخط للعنوان الرئيسي: SRK HEAD1 بمقاس 71
د- نوع الخط للعنوان الجانبي: Traditional Arabic )غامق( بمقاس 5.61

تام  الســطور:  بــن  11والتباعــد  بمقــاس   Mylotus: للحواشــي  الخــط  ه-نــوع 
بمقــاس81.

هـ- مقاس الكتابة الداخلية: 21×91
بهوامش: أعلى:4.5 وأسفل: 3.5 وأيسر وأيمن : 5.4

لطباعــة  فهــد  الملــك  لمجمــع  الإلكــروني  المصحــف  وفــق  القرآنيــة  الآيات  -تكتــب 
غامــق(. )غــر  عــادي  بلــون   41 بحجــم  الشــريف  المصحــف 

- توضع حواشي كل صفحة في أسفلها برقيمٍ مستقلٍّ عن غرها.
واســم  الكتــاب،  :)عنــوان  الآتي  النحــو  علــى  يكــون  الســفلية  الحاشــية  -التوثيــق في 
.)481/3( قدامــة  لابــن  الناظــر،  روضــة  مثــال:  الصفحــة(  والجزء/ورقــم  المؤلــف، 

أمــا الآيــة القرآنيــة: فيشــار إليهــا في المــن فقــط باســم الســورة يتبعــه نقطتــان: ثم رقــم 
الآيــة، مثــال : ]يونــس: 78[.

بحســب  هجائيــاًً  ترتيبهــا  مــع  البحــث  آخــر  في  والمراجــع  المصــادر  قائمــة  توضــع   -



الآتي: النحــو  علــى  النشــر  بيــانات  اســتيفاء  مــع  غامــق  بخــطٍّ  العناويــن  العنوانوتمييــز 

إذا كان المرجــع كتــاباً : عنــوان الكتــاب ، ثم اســم المؤلــف ، ثم اســم المحقــق)إن وجــد(، 
ثم دار النشــر ، ثم مــكان النشــر ، ثم رقــم الطبعــة ، ثم ســنة النشــر.

وإذا كان المرجع رســالة جامعية لم تطبع : عنوان الرســالة، ثم اســم الباحث، ثم الدرجة 
العلميــة الــي تقــدم لهــا الباحــث بالرســالة )ماجســتر/دكتوراه(، ثم اســم الكليــة ، ثم اســم 

الجامعة ، ثم الســنة .
وإذا كان المرجع مقالًا أو بحثاً في دورية :عنوان المقال ، ثم اسم الكاتب أو الباحث، 
ثم اســم الدوريــة ، ثم جهــة صدورهــا ، ثم رقــم المجلــد ، ثم رقــم العــدد ، ثم ســنة النشــر ، 

ثم رقــم صفحــات المقــال أو البحــث .
*وإذا لم توجد بعض بيانات المرجع فيمكن استعمال الاختصارات الآتية:

)د.م( = بدون مكان النشر.
)د.ن( = بدون ذكر اسم الناشر.

)د.ط( = بدون رقم الطبعة.
)د.ت( = بدون تاريخ النشر.

-أن يذيــل البحــث بخاتمــةٍ موجــزةٍ تتضمــن أهــم )النتائــج( و)التوصيــات( الــي توصــل 
إليهــا الباحــث.

-يحــق لهيئــة التحريــر القيــام بالفحــص الأولي للبحــث لتحديــد مــدى أهليتــه للتحكيــم 
أو رفضــه .

-في حــال قبــول البحــث مبدئيــاً، يتــم عرضــه علــى مُحكَّمــن مــن ذوي الاختصــاص في 
مجــال البحــث ، وذلــك لإبــداء آرائهــم حــول مــدى أصالــة البحــث، وقيمتــه العلميــة، 

ومــدى التــزام الباحــث بالمنهجيــة المتعــارف عليهــا .
- لا يحق للباحث إذا قدم عمله للنشر في المجلة وأرسل البحث للمحكمن أن يعدل 

عن نشره في المجلة إلا بدفع ما لا يقل عن )1000( ريال من مصاريف التحكيم.



-يُطـَـر الباحــث بقــرار صاحيــة بحثــه للنشــر مــن عدمهــا خــال أربعــة أســابيع علــى 
الأكثــر مــن تاريــخ إرســال البحــث للتحكيــم.

-في حــال قــررت لجنــة التحكيــم عــدم قبــول العمــل للنشــر فــإن المجلــة تبلــغ الباحــث 
بذلــك ولا يلزمهــا ذكــر الأســباب ولا إرســال تقاريــر المحكمــن إلى الباحــث.

-في حــال ورود ماحظــات مــن المحكّمــن، ترُســل تلــك الماحظــات إلى الباحــث 
لإجــراء التعديــات الازمــة بموجبهــا، علــى أن تعــاد للمجلــة خــال مــدة أقصاهــا شــهر.

-فـــي حــال )قبــول البحــث للنشــر( تــؤول كافــة حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره 
فـــي أي منفــذِ نشــرٍ آخــر ، دون إذنٍ كتــابيٍّ مــن رئيــس هيئــة تحريــر المجلــة.

-في حــال )نشــر البحــث( فإنــه يمنــح الباحــث )01( نســخ مســتلة مــن عملــه إضافــةً 
إلى نســخةٍ مــن العــدد المطبــوع الــذي نشــر فيــه بحثــه.

- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.
- لا يصــرف للباحــث مكافــأة نقديــة مقابــل نشــر عملــه إلا في حــال اســتكتابه ولا 

يتحمــل شــيئاً مــن نفقــات التحكيــم والطباعــة.
- يحــق للمجلــة أن تنشــر البحــث علــى موقعهــا الإلكــروني أو علــى غــره مــن الوســائل 

الأخــرى التابعــة لهــا بعــد إجازتــه للنشــر.
- للباحث بعد نشــر عمله في المجلة أن يعيد نشــره في أي وعاءٍ آخر بعد مضي ســتة 

أشــهر من نشــره في المجلة على أن يشــر إلى ذلك.

-الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــر عــن وجهــة نظــر الباحثــين فقــط ولا 
تعــر بالضــرورة عــن رأي المجلــة.
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 ملخص البحث
اعتــى الأصوليــون بدراســة الحديــث النبــوي اســتنباطاً منــه للأحــكام، وتأمّــاً فيــه لمعرفــة 
وجــوهِ البيــان، وقــد اقتصــروا منــه علــى مــا يبــدو أنـّـه مــن مظــانِّ ذلــك ومــواردِه، وبقــيَ مجــالُ 
»القصــص النبــوي« خصبًــا يرقــُبُ مــن يَكشِــفُ عــن مكانتِــه في الدلالــة علــى الأحــكام، 
فجــاء هــذا البحــثُ ليكشــفَ عــن ذلــك، معتمِــدًا علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي 
لنصــوص القصــص النبــوي، مطبِّقًــا لقاعــدة »شــرع مَــنْ قبَلَنــا شــرعٌ لنــا مــا لم يــرد إقــرارٌ أو 
ناســخ«، فأقــرَّ مــن الــدلالات مــا جــاء موافقًــا لطــُرقِ الاســتنباط عنــد الأصوليــن، وردَّ مــا 
ــي الأحــكام، كمــا  كان مخالفًــا لذلــك، لافتًــا النّظــرَ إلى أهميــةِ »القصــص النّبــوي« في تلقِّ
يتُلقَّــى منهــا الِحكَــم والعظــات، وكان مِــنْ أهــمِّ نتائــج البحــث بيــانُ أنّ خِــافَ الأصوليــن 
في دليــلِ »شــرعِ مَــنْ قـبَْلنــا« لا يتَــوارَدُ علــى محــلٍّ واحــد، فالمثبتــون لــه اشــرطوا مــا خــرج 
عــن أدلــة النافــن، وأنَّ العمــلَ »بشــرع مــن قبلنــا« -عنــد التحقيــقِ- هــو عمــلٌ بنصــوصِ 
اســتنبطوا أحكامًــا  الفقهيــة الأربعــة جميعًــا  المذاهــبَ  الصحيحــة، وأنَّ  الكتــاب والســنة 

اســتندوا فيهــا علــى »القصــص النبــوي«.       
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Abstract
The scholars of Usul al-Fiqh took care to study the hadith of 
the Prophet، and deduced from it the jurisprudential rulings، 
and the stories of the Prophet still need someone to show 
their impact on indicating the jurisprudential rulings  .The 
research is based on the inductive and analytical approach of 
the texts of the Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet. 
One of the most important results of the research was that 
the evidence that the Usool al-Fiqh scholars call “the law of 
those who preceded us” is based on inference from the texts 
of the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet، and it is 
not an independent evidence .And that the scholars of Islamic 
jurisprudence all quoted the stories of the Prophet.

الكلمــات الدالــة )المفتاحيــة(: القصــص النبــوي – دلالــة - اســتنباط – أحــكام 
شــرعية – دراســة أصوليــة 
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المقدمة
لا يعَــرفُ التاريــخُ أمــةً اعتنــت بحــال أحــدٍ مــن البشــر كاعتنــاء أمــة الإســام بأحــوال النــبي 
صلى الله عليه وسلم، حيــث رصــدوا أقوالــَه وأفعالــَه، وحركاتــِه وســكناتهِ، وإقــرارَه وإنــكارَه؛ وذلــك لأن مــا 
أثُــر عنــه صلى الله عليه وسلم هــو الوحــي الكــريم الــذي يتُلقّــى منــه أحــكامُ الديــن، ويتُعــرّف منــه علــى 

تشــريع أحكــم الحاكمــن، وهــو الســبيل إلى مرضــاة رب العالمــن. 
ومــن ثَمَّ فقــد اعتــى علمــاءُ أصــول الفقــه بالتأمُّــل في دلالات الحديــث النبــوي، والنظــر 
ومنســوخه،  وناســخه  ومفهومــه،  ومنطوقــه  ومقيــده،  ومطلقــه  وخصوصــه،  عمومــه  في 

لاســتخراج مــا دلَّ عليــه مــن الأحــكام، وتحريــرِ مــا يفُيــده مــن وجــوه البيــان.
ومــواردِ  الأحــكامِ  مظــانِّ  مــن  أنــه  يظهــر  فيمــا  العلمــاء  مــن  الاعتنــاءُ  هــذا  عَظـُـم  وقــد 
الاســتدلال مــن حديــث النــبي صلى الله عليه وسلم، فصنَّفــوا المصنفــاتِ في أحاديــث الأحــكام، وبوّبــوا 
لهــا بمــا يُشــر إلى هــذه الأحــكام، ومــع ذلــك فقــد بقــي مجــالٌ خصــبٌ غــرُ مطــروق، 
ومنهَــلٌ مبــاركٌ غــرُ مــورود، نحتــاج إلى لفــت النظــر إليــه، وتوجيــه الاعتنــاء بــه، وهــو مجــال 
ــا علــى  »القصــص النبــوي«، حيــث اعتــى بــه العلمــاءُ إظهــاراً لمــا فيــه مــن الِحكَــم، ووقوفً
مــا فيــه مــن العِظــات والعِــرَ، لكــن هــذا القصــص افتقــد الدراســةَ الأصوليــةَ الكاشــفة عــن 

إفادتــه للأحــكام، والمبينــةَ لمــا اشــتمل عليــه مــن خفــايا الاســتدلال، والبيــان. 
ومــن ثمّ فقــد نشــأت فكــرة هــذا البحــث باســتقراءِ النصــوص الصحيحــة مــن القصــص 
النبــوي، ثم التأمّــل فيمــا حوتــه مــن وجــوه الــدلالات علــى الأحــكام، مــع مراجعــة مــا نــصَّ 
عليــه العلمــاءُ مــن ذلــك، لبيــان مــا يســتقيمُ علــى مســالك الاســتنباط مــن هــذه الــدلالات، 

ومــا لا يســتقيم منهــا.
أهداف البحث: 

1- توجيــهُ النّظــر إلى مواطــن لاســتدلال مــن الســنة النبويــة لم تحــظَ بدراســةٍ مســتقلةٍ 
تختــصُّ بهــا.

2- بيــانُ الأحــكام الــي اســتُفيدت مــن القصــص النبــوي، ووجــه الدلالــة عليهــا، ونســبتها 
إلى قائليهــا.  

3- بيان ما يَستقيم من هذه الدلالات وما لا يستقيم، بعرضِها على قواننِ الاستنباط، 
وطرُقِ الاستدلال الي أقرَّها الأصوليون.
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4- إكمالُ الغايات والمنشودات من وراء حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القصص على الصحابة 
الكــرام، ثم نقلــه إلينــا؛ إذ حصْــرُ ذلــك في العظــات والعــر دون الالتفــات لمــا فيــه مــن 

التشــريع والأحــكام غمــضٌ لشــأن هــذا الإرث النبــوي المبــارك.
5- الاعتناءُ بربط قواعدِ الأصول بنصوصِ الوحي الشريف، لما في ذلك من زاد الإيمان 
المأمــول مــن دراســة علــم الأصــول، ودرءِ شُــبهة انفصــال علــمِ الأصــول عــن نصــوص الوحــي 

الشريف.       
منهج البحث: 

اعتمــد منهــجُ البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، ثم النقــدي، لبيــان مــا يصــحُّ 
مــن وجــوه الــدلالات المســتفادة مــن القصــص النبــوي علــى الأحــكام ومــا لا يصــح منهــا، 

ولبيــان ذلــك اتبــع البحــثُ الإجــراءاتِ الآتيــة:
أولًا: ما يتعلق »بانتقاء القصة النبوية« الي هي مِن شَرطِ البحث، فتمثّلَ في أمرين:

الأمــر الأول: الاقتصــارُ علــى مــا صــحَّ مــن القصــص النبــوي؛ إذ المجــالُ مجــالُ اســتنباطٍ 
للأحــكام، فــا يناســبه غــرهُ ممــا يتُســامَح فيــه مــن  قصــص الوعــظ أو الفضائــل. فضــاً 
ــدٍ لــه، أو غــرَ مقصــودٍ منــه بالبحــث  عــن الرغبــة في ألا يَســلُكَ البحــثُ ســبياً غــر ممهَّ
عــن حــال إســنادِ القصــة صحــةً أو ضعفًــا، بمــا لا يتناســبُ مــع حجــم البحــث، أو ماهيتــه 
الأصوليــة التطبيقيــة. فاســتقرَّ الأمــرُ علــى الاكتفــاء بمــا في الصحيحــن أو أحدِهمــا تحقيقًــا 
للمطلــوب الســابق، وقناعــةً بأن مــا فيهمــا مــن القصــص النبــوي كفيــلٌ بأن يـُـرزَ الغايــةَ الــي 

يرجوهــا البحــث ويســعى لتحقيقهــا.   
الأمــر الثــاني: كــونُ القصــة النبويــة مذكــورةً في القــرآن الكــريم لا يمنــعُ مــن إيرادهــا في هــذا 
البحــث؛ كقصــة موســى مــع الخضــر؛ إذ إنّ الاســتنباطَ مبــيٌّ علــى دلالــة اللفــظ. واللفــظُ 

النبــوي قــد يفُيــد مــن الأحــكام مــا لا يفيــده اللفــظ القــرآني للقصــة.
ثانيــًا: مــا يتعلــق »بالأحــكام المســتفادة« مــن القصــة النبويــة، فتمثَّــل منهــجُ الانتقــاء منهــا 

في أمريــن: 
الأمــر الأول: تــركُ الأحــكام الخاصــة بشــرع مَــن قبلنــا، وهــي منســوخةٌ في شــرعنا؛ وذلــك 
لأن محل النزاع في الاســتدلال بشــرع من قبلنا -كما ســيأتي بيانه في الجانب التأصيلي- 
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ُلهــذا الحكــم، أو  هــو مــا لم يــردْ في شــرعِنا مــا ينسَــخه، فــإذا وُجــد ذلــك، كانــت الإشــارة 
معرفــةُ طــرقِ الدلالــة عليــه، تزيُّــدًا وانعطافــًا عــن المقصــود مــن البحــث.

ــاني: قيــامُ البحــث علــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية المتعلِّقــة بأفعــال المكلفــن  الأمــر الث
ــا تكليفيــة أو وضعيــة، وتجنّــب ذكــرِ الأحــكام أو الفوائــد اللغويــة،  ســواء أكانــت أحكامً
أو الخصائــص النبويــة، أو الخصــال الربانيــة، أو العــر والعظــات الإيمانيــة فإنــه -مــع الإقــرار 

ــهُ البحــث إليهــا، ولا هــي مــن شَــرطه.  بنفاســتها، وعِظــَم قَدْرهِــا- لا يتوجَّ
ولبيــان منهــج الانتقــاء يحسُــن ضــربُ مثــالٍ يتّضــح بــه المقــال: فمثــاً في »قصــة جريــج« 
الــذي كان يُصلـّـي، فدعتــه أمُّــه، فلــم يُجبهــا، فقالــت: »اللهــمّ لا تُمتــه حــى ترُيــه وجــوهَ 
المومســات«. وكان في صومعتــه، فتعرّضــت لــه امــرأةٌ وكلَّمتْــه، فــأبى، فأتــت راعيــًا فأمكنتْــهُ 
مــن نفســها، فولــدَتْ غامًــا، فقالــت: »مِــن جريــج!«. فأتــَوه، فكســروا صومعتــه، وأنزلــوه 
وســبّوه، فتوضأ، وصلّى، ثمّ أتََى الغامَ، فقال: »من أبوك، يا غام؟« قال: »الراعي«. 

قالــوا: »نبــي صومعتــك مــن ذهــب؟« قــال: »لا، إلا مــن طــن...«.
ذكــر العلمــاءُ أنّ مــن الأحــكامِ المســتفادةِ مــن هــذه القصــة: »أن المــرأة تُصــدَّقُ فيمــا تدعيــه 
علــى الرجــال مــن الــوطء، ويلَحــق بــه الولــد، وأنــه لا ينَفعُــه جَحــدُ ذلــك إلا بحجــةٍ تدفــعُ 
قولهـَـا«)1(، وهــذا الحكــمُ ممــا جــاء شــرعُنا بخافــه؛ لقــول النــبي صلى الله عليه وسلم: »لــو يعُطـَـى النــاس 
بدعواهــم، لادعــى ناسٌ دمــاءَ رجــالٍ وأموالهــم، ولكــن اليمــنُ علــى المدّعــى عليــه«)2(. فلمــا 
كان هــذا الحكــم لا مجــال لــه في شــرعنا، حصــلَ العــزوفُ عــن ذكــره، ولم يكــن مــن شــرط 

البحــث.
وكذلــك ذكــر العلمــاء أنّ ممــا يُســتفاد مــن »قصــة جريــج«: » أن صاحــبَ الصــدق مــع الله 
لا تضــرُّه الفــن، وفيــه قــوةُ يقــنِ »جريــجٍ« المذكــور وصحــةُ رجائــه؛ لأنــه اســتنطقَ المولــودَ 
مــع كــونِ العــادةِ أنــه لا ينَطــق، ولــولا صحــةُ رجائــه بنطقــه مــا اســتنطقه، وفيــه أنَّ الأمريــن 
إذا تعارضــا بـُـدئ بأهمهمــا، وأن الله يَجعــلُ لأوليائــه عنــد ابتائهــم مخــارجَ، وإنمــا يتأخــرُ ذلــك 

1  فتح الباري لابن حجر )483/6(
2  رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب: اليمن على المدعى عليه في الأموال والحدود، برقم )2668(، ومسلم، كتاب الأقضية، باب 

اليمن على المدعى عليه، برقم )1711(. 
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عــن بعضهــم في بعــض الأوقــات تهذيبــًا وزيادة لهــم في الثــواب...«)1(. فــكلُّ مــا ســبق مــن 
الفوائــد ليســت مــن شــرط البحــث؛ لأنهــا تعــود إلى العـِـرَ والعظــات، والنــكات الإيمانيــة 

الــي لا مجــال للخــاف فيهــا، وهــو ممــا لا يــروم البحــثُ النظــرَ فيــه.  
ثالثاً: اختيارُ عنوانٍ للقصة بحيث يكون مُعرفاً لها، ويكون هو عنوان المسألة.

رابعًــا: ذِكــرُ القصــة النبويــة بتمامهــا إذا لم يَطـُـل ســياقُها، فــإذا طــال ســياقُها، فيُقتصــر منهــا 
علــى موطــن الشــاهد مــن قــول النــبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعــددَتْ الأحــكامُ المســتفادةُ مــن القصــة 
الواحــدة، فيُقتصــر مــن ســياقها علــى اللفــظ الــذي اســتفيد منــه الحكــم، ويُجعَــل كلُّ حكــمٍ 

فرعًــا تحــت عنــوان المســألة.
خامسًــا: ذِكــرُ »الحكــم المســتفاد« مــن القصــة تحــت عنــوان ثابــت في جميــع البحــث، مــع 

بيــان مــن اســتنبطه، أو نبَّــه عليــه مــن أهــل العلــم أصالــة، أو نقــاً عــن غــره.
ــعِ  ــا: بيــانُ »وجــه الدلالــة« مــن القصــة النبويــة علــى الحكــم المســتفاد، وذلــك بتتب سادسً
كتــب شــرَّاح الحديــث، وكتــبِ الفــروع الفقهيــة، فــإذا ذكُِــر الحكــمُ، ولم يذُكَــر وجــه الدلالــة 
من القصة عليه، اجتهدتُ قدرَ الطاقة، وبيّنتُه بما تقتضيه دلالةُ ألفاظ القصة وســياقها. 
ســابعًا: مناقشــة وجــه الدلالــة تحــت عنــوان »مناقشــة الاســتدلال«، أثبتُّــهُ في جميــع مســائل 
البحــث، وفيــه يتــمُّ بيــانِ صحــة الاســتدلال بالقصــة علــى الحكــم المســتفاد منهــا أو عــدم 
صحتــه، بحســب مــا تقضيــه قواعــد النظــر ومســالك الاســتدلال، وقــد تمَّ جمــع »الــدلالات 
المقبولــة« مــن القصــص النبــوي في المبحــث الأول، و»الــدلالات المــردودة« في المبحــث 

الثــاني.
ثامنًــا: الإشــارةُ إلى أقــوال أهــلِ العلــم في المســألة، وبيــانُ مــن وافــق علــى الحكــم المســتفاد 
مــن القصــة النبويــة ومــن خالــف فيــه، وهنــا تتجلــى أهميــةُ البحــث في اكتشــاف وإبــراز أدلــةٍ 
لم تكــن ظاهــرةً عنــد القائلــن بمدلولهــا، أو افتقــدوا الاســتدلالَ بهــا؛ لكونهــا غــر موجــودة 
في مظانهــا، بــل منثــورة في زوايا كتــب شــروح الأحاديــث، وليســت في كتــب المذاهــب 

الفقهيــة وفروعهــا.

1  فتح الباري )483/6( 
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الدراسات السابقة:
لم يعُــرَف – بعــد البحــث المســتفيض وســؤال أهــل التخصــص- مصنَّــفٌ مســتقلٌّ في بيــان 
دلالاتِ القصــص النبــوي علــى الأحــكام، وإنمــا تُذكَــر الأحــكامُ المســتفادة مــن القصــص 
النبــوي عَرضًــا منثــورةً في كتــب »شــروح الحديــث النبــوي« الــي اعتنــت ببيــانِ مــا يُســتفاد 

منــه، ومــا يــدلُّ عليــه. 
وأمــا مــا كُتــِب مســتقاً عــن القصــص النبــوي فهــو يتنــوع مــا بــنَ بيــانِ اللطائــف والنــكات 
اللغويــة والبيانيــة مــن جهــة، أو ذِكــر العــِرَ والعِظــات مــن جهــة أخــرى، أو أحيــانًا يُشــار إلى 
آحــاد الأحــكام المســتفادة مــن القصــص النبــوي فرعًــا عــن الــكام علــى مســألة الاحتجــاج 

»بشــرعِ مَــن قـبَْلنــا« في دراســات معاصــرة لبعــض الباحثــن.
وفقــدانُ دراســةٍ مســتقلةٍ عــن دلالــة القصــص النبــوي علــى الأحــكام ممــا يشــدُّ العــزمَ علــى 
المضــيّ في هــذا البحــث، مــع أهميــة التأكيــد علــى أن »هــذه المحاولــة لم يقُصَــد بهــا 
الاســتقصاءُ، وإنمــا غايتُهــا التنبيــهُ علــى هــذا النــوع مــن العلــم وفتــح البــاب«)1(. وذلــك 

بعــد تمحــض الافتقــار إلى عــون الله وتســديده وتوفيقــه.
فمــن الدراســات الــي أشــارت إلى الأحــكام المســتفادة مــن القصــص النبــوي، وكان الــكام 

عليهــا فرعًــا عــن مســألة الاحتجــاج »بشــرع مــن قبلنــا«:
عبــد  للدكتــور  الإســامية«  الشــريعة  ومــدى حجيتهــا في  الســابقة  »الشــرائع  بحــث   -
الرحمــن بــن عبــد الله الدرويــش رحمــه الله، وأصــل هــذه الدراســة رســالة مقدمــة لنيــل درجــة 
الدكتــوراه مــن كليــة الشــريعة والقانــون بجامعــة الأزهــر قســم أصــول الفقــه، وقــد نوقشــت 
ســنة 1398هـــ -1978م بإشــراف الأســتاذ الدكتــور عبــد الغــي عبــد الخالــق رحمــه الله.
وقــد اعتــى المؤلــف رحمــه الله في الجانــب التطبيقــي ببيــان بعــض الأحــكام المســتفادة مــن 
»شــرع مَــن قبَلَنــا« إلا أن جُلَّهــا كان مســتفادًا مــن القصــص القــرآني لا القصــص النبــوي، 
ممــا يــدل علــى مــدى الحاجــة إلى إفــراد الــدلالات المســتفادة مــن القصــص النبــوي بدراســة 

مســتقلة.
وكذلــك فــإنَّ دراســةَ شــيخِنا الأســتاذ الدكتــور أســامة عبــد العظيــم حفظــه الله اختصــت 

بالقصــص القــرآني وبيــان أثــره في اســتنباط الأحــكام)2( لا القصــص النبــوي. 
1  القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام لشيخنا الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة حفظه الله. ص)8(.

2  وأصله بحث للرقية لدرجة الأستاذية من جامعة الأزهر سنة 1997م- 1417 هـ، ثم طبع الطبعة الثانية سنة 2008م-1427هـ.   
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ومــن الدراســات الــي اعتنــت ببيــان القِيَــمِ الأدبيــة، والفوائــدِ اللغويــة والبيانيــة في القصــص 
النبــوي.. مــا يأتي: 

1- القصــص في الحديــث النبــوي دراســة فنيــة موضوعيــة للدكتــور محمــد حســن الزيــر، 
وأصلــه رســالة ماجســتر نوقشــت في كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة ســنة 1398 ه- 

1978م. 
2- القصــة في الحديــث النبــوي، للباحثــة حفصــة مصطفــى محمــد نــور، وهــي رســالة 
ماجســتر نوقشــت في كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــرى بإشــراف د/ مصطفــى عبــد 

الواحــد، جامعــة أم القــرى ســنة 1403هـــ - 1983م. 
ومن البحوث والمصنفات الي اعتنت بذكر العِرَ والعِظات من القصص النبوي: 

1- صحيــح القصــص النبــوي للدكتــور عمــر الأشــقر رحمــه الله، وقــد طبــع بــدار النفائــس 
الطبعــة الســابعة ســنة 1428هـــ - 2007م، وقــد احتــوى علــى ســبعٍ وخمســن قصــةً 

مقســمةً بحســب الغــرض الرئيــس منهــا علــى خمســة أقســام. 
2- مــن بدائــع القصــص النبــوي للشــيخ محمــد بــن جميــل زينــو رحمــه الله، وطبــع بــدار المنــار 
ســنة 1412 هـــ، جمــع فيهــا خمــس عشــرة قصــة أتبــعَ كلَّ قصــةٍ بالفوائــد والعــر المســتفادة 

منها. 
صعوبات البحث:  

مــن الصعــوبات الــي واجههــا البحــث الوقــوفُ علــى وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة علــى 
الحكــم المســتفاد منهــا، إذ إنَّ العلمــاءَ قــد ينَصّــون علــى الحكــم، ولا ينَصّــون علــى كيفيــة 
اســتنباطه، ممــا يتطلــبُ دقيــقَ التأمّــل لبيــان وجــه اســتفادة الحكــم المذكــور بغــر شــطط في 

الاســتدلال، أو تجــاوز في الاســتنباط.
خطة البحث: 

قد اقتضت طبيعةُ الموضوع أن يقُسَّم البحثُ إلى مقدمةٍ، وتمهيد، ومبحثن. 
أمــا المقدمــة فاختصــت بالــكام عــن فكــرة البحــث وأهدافــه، والدراســات الســابقة حولــه، 

ومنهــج البحــث فيــه، وخطتــه.
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ويأتي التمهيد في التعريف بالقصص النبوي، ووجه دلالته على الأحكام، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في التعريف بالقصة النبوية لغة واصطاحًا.  

المطلب الثاني: في التعبد بشرع من قبلنا.   
وأمــا المبحــث الأول: فقــد عــرض للــدلالات المقبولــة مــن القصــص النبــوي، وهــو مــا وافــق 

طرق الاســتنباط الصحيحة.

والمبحــث الثــاني: فقــد اختــص بالــدلالات المــردودة مــن القصــص النبــوي، الــي خالفــت 
قواعــد الاســتدلال.

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج الي توصل إليها البحث، والتوصيات المقرحة. 
والله تعــالى أســأل أن يجعــل هــذا البحــثَ خالصًــا لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه 
يــوم لا ينفــعُ فيــه مــالٌ ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم، وآخــر دعــوانا أن الحمــد 

لله رب العالمــن.
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التمهيد
 في التعريف بالقصص النبوي ووجه دلالته على الأحكام

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف القصص النبوي لغة واصطاحًا.

الفرع الأول: تعريف القصة لغة:
قــال ابــن فــارس: » القــاف والصــاد: أصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ علــى تتبــع الشــيء. مــن ذلــك 
قولُهــم: اقتصصــتُ الأثــر، إذا تتبعتـُـه. ومــن ذلــك اشــتقاقُ القِصــاص في الجــراح؛ وذلــك 
أنــه يفُعَــل بــه مِثــلُ فِعْلِــه بالأوّل، فكأنــه اقتــصَّ أثــرَه. ومــن البــاب القِصّــةُ والقَصَــص، كلُّ 

ذلــك يتُتبَّــع فيُذكَــر...«)1(.
: اتبِّــاع الْأثَــر، يـقَُــال: خــرج فــانٌ قَصَصًــا في إِثــْر  وقــال في تهذيــب اللغــة: » أصــل القَــصِّ
فــانٍ وقصًّــا. وذلــكَ إِذا اقتــَصَّ أثَــَره، وَقيــل: للقــاصِّ يـقَُــصُّ القَصــص؛ لاتباعــه خَــراً بعــد 

خــرٍ، وســوقهِ الْــكَاَم ســوقاً«)2(.
والقَصَــص الأثــر، قــال تعــالى: ﴿ چ  چ  چ   چ ﴾ أَي: رَجعــا مِــنَ الطَّريِــق 
الَـّـذِي سَــلكاه فيقصّــان الأثَــر، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ ھ   ے  ےۓ ﴾ أي: 

ــره)3(. اتبعِــي أثَ
والقَصص الأخبار المتتبعة، قال تعالى: ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ﴾، ﴿ ئە  ئو  

ئو   ﴾، ﴿ ڱ  ں  ں     ﴾، ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ﴾)4(.
عليه، »والقِصَص« بكسر القاف جمعُ القِصّة الي تكتب)5(.

فالقصــة بمعــى الخــر، لكــن يُاحــظ فيهــا معــى »التَّتبــع«، ولعلهــا بهــذا تختلــف عــن مطلــق 
1  مقاييس اللغة )11/5(.

2  تهذيب اللغة )211/8(. 
3  المفردات في غريب القرآن )404(.

4  تهذيب اللغة )211/8( مادة )قصص(.
5  لسان العرب )3650/5( )مادة: قصص(.
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الخــر الــذي خــا عــن هــذا المعــى. فالقصــة نــوعٌ مــن الخــر، ليســت مرادفــةً لــه، وهــذا المعــى 
اللغــوي سيســوقنا إلى بيــان المعــى الاصطاحــي.   

الفرع الثاني: تعريف القصص النبوي اصطلاحًا:
تنوعــت تعريفــاتُ المعتنــن بالقصــص النبــوي بحســب تصورهــم لهــا؛ اتســاعًا لمفهومهــا أو 

تضييقًــا لهــا، مــع العلــم أن كا المنهجــن تابــعٌ لمــا كُتــب في تعريــف »القصــة القرآنيــة«.
أما من سلك »منهج الاتساع« في تعريف »القصة« فعرَّفها بأنها: حكاية الأنباء)1(.

بــين، أو  فأدخــل في القصــص مــا كان مــن أخبــار الأنبيــاء، أو مــا جــرى علــى المكذِّ
ممــا كــرَّم الله بــه المؤمنــين، أو مــن خــر مــا ســيكون في الدنيــا والآخــرة، فــكلُّ ذلــك 

ــا حــرَّم الله تعــالى علــى الســابقين. قصــص، حــى ولــو كان ذلــك خــراً عمَّ
واســتدل بقولــه تعــالى: ﴿ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ﴾ ]النحــل: 
118[، فإنــه مفسَّــرٌ بجملــةٍ واحــدة؛ فــلا حــوارَ، ولا صــراعَ، ولا عُقــدة... إلخ، قــال 

تعــالى ﴿ ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  
ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ      ئۇ   ئو    ئو  
ئىئى   ﴾ ]الأنعــام: 146[ )2(. فســمّى خــر مــا حــرَّم علــى بــني إســرائيل قصصًــا.  

وأما من سلك »منهج التضييق« في معى »القصة«، فلهم فيه مذهبان: 
الأول: مــن خــصَّ القصــة بالحادثــة الغائبــة عــن المخــرَ بهــا، فأخــرج الأحــداث المشــاهَدة. 
فقــال: »فليــس مــا في القــرآن مــن ذِكــر الأحــوال الحاضــرة في زمــن نزولــه قصصًــا؛ مثــل 
ذِكــر وقائــع المســلمن مــع عدوهــم«)3(. ولازم هــذا القــولِ إدخــالُ الأحــداثِ المســتقبلية مــن 

أخبــار الآخــرة، أو أخبــارِ آخــرِ الزمــان مــن الفــن والماحــم.
الثــاني: مــن خــصّ القصــة بالأحــداث الماضيــة فقــط دون المشــاهدة أو المســتقبلية، فقــال: 
» فالقصــة النبويــة تتنــاول أخبــار الماضيــن، وأحــداث الأوليــن ســواء كانــوا مــن الأنبيــاء، 

1  اختاره شيخنا الدكتور أسامة عبد العظيم حفظه الله، ونقله عن الدكتور علي النجدي ناصف في كتابه »مع القرآن الكريم دراسة 
مستلهمة«. انظر: القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام )14(. 

2  القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام )14(.
3  مدخل لتفسر التحرير والتنوير لابن عاشور )67(.
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أو مــن أقوامهــم، أو شــخصيات إنســانية؛ خــرة أو شــريرة؛ معروفــة أو غــر معروفــة، تخلــو 
مــن التحديــد الزمــاني، والمــكاني«)1(.

أنبــاءَ  فخــصَّ   ﴾ تعــالى: ﴿ ٱ        ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ   بقولــه  واســتدلوا 
القصــصِ بمــا قــد ســبق دونَ غــرهِ، وأيَـّـدوا ذلــك بأن هــذا مــا يوافــق الاشــتقاق اللغــوي، 
وهو تتبع الأخبار، ولا يكون ذلك إلا للشيء الموغل في الماضي، وأحداث الفائت من 
الزمــان. ولعــل هــذا القــول هــو مــا يُمكــنُ أن يُصطلــَح عليــه في تعريــف القصــة بوجــهٍ عــام.
وعلــى مــا ســبق فيكــون الراجــحُ في تعريــف القصــص النبــوي هــو: »مــا حــكاه النــبي صلى الله عليه وسلم 

مــن أخبــار الأمــم الســابقة، أفــرادًا أو جماعــات«.
فخرج من مدلول القصص النبوي أمران:

الأول: مــا حــكاه النــبي صلى الله عليه وسلم عــن الأمــور المســتقبلية مــن أخبــار الســاعة وشــرائطها، وأمــور 
الماحــم والفــن الــي ســتقع في آخــر الزمــان. فليــس فيهــا تتبــع لأحــداث مضــت.

الثــاني: مــا حُكِــي عــن النــبي صلى الله عليه وسلم مــن ســرته، أو مــن أحــداثٍ شــاهدها النــبي صلى الله عليه وسلم مــع 
الصحابــة. فليــس المحكــي فيهــا مــن كام النــبي صلى الله عليه وسلم ولا حكايتــه.
المطلب الثاني: التعبد بشرع من قبلنا. 

ــم الأصوليــون الأدلــةَ إلى مــا هــو متفــقٌ عليهــا، ومــا هــو مختلـَـفٌ فيهــا، ويعــدّون ممــا  يقُسِّ
اختُلــف فيــه: دليــل »التعبــد بشــرع مــن قبلنــا«)2(، وقبــلَ ذكــرِ الخــافِ فيــه، وأقــوال العلمــاء 

في العمــل بــه وأدلتهــم، يحسُــن أن نقُــدِّم بــن يــدي ذلــك بمقدمــات: 
المقدمــة الأولى: أن بعــض الأصوليــن لمــا تناولــوا قضيــةَ »التعبــد بشــرع مــن قبلنــا« قسَّــموا 
الــكام علــى هــذا الدليــل إلى مســألتن بالنظــر إلى زمــن بعثتــه صلى الله عليه وسلم، الأولى: التعبــد بشــرع 

مــن قبلنــا قبــل البعثــة، والثانيــة: التعبــد بشــرع مــن قبلنــا بعــد البعثــة)3(. 

1  القصة في الحديث النبوي للباحثة حفصة مصطفى محمد نور، وهي رسالة ماجستر نوقشت بكلية اللغة العربية جامعة أم القرى سنة 
1983م.

2  وقد تناوله الغزالي في »المستصفى« )390/1( تحت عنوان: »الأصول المتوهمة«. وتابعه عليها كثر ممن جاء بعده من الأصولين. 
3  وهو صنيع الجويي في »التلخيص« )257/2( حيث قال: » اعْلَم -أسعدك الله- أَن الباب يشْتَمل على طرفن، أحدهم: الكام 
فِيما كانَ عليه صلى الله عليه وسلم قبل أَن يـبُـعَْث والثَّاني: الكَام في أنَه بعد ما ابتعثه الله هَل كانَ متعبدًا بشرائع الأنَبِْياء الَّذين درجوا قبله«، وكذلك 
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أمــا المســألة الأولى: وهــي التعبــد بشــرع مــن قبلنــا قبــل بعثتــه صلى الله عليه وسلم، فالنظــر فيهــا مــن 
جهتــن: 

الجهــة الأولى: مــا يتعلــق بالمكلَّفــن الذيــن مَــنَّ الله عليهــم باتبــاع النــبي صلى الله عليه وسلم، وهداهــم إلى 
ــه إليهــم؛ إذ لا يجــوزُ لهــم تــركُ مــا بعُــث بــه صلى الله عليه وسلم، ولا الالتفــاتُ  طريقتــه، فالــكام لا يتوجَّ
إلى مــا كان عليــه قبــل بعَثتــه صلى الله عليه وسلم؛ لأن العــرة -في حقِّنــا- بمــا كان بعــد البعثــة لا بمــا قبلهــا. 
ولذلــك قــال الطــوفي: » اعلــم أن الخــاف في أن »شــرعَ مَــن قبلَنــا شــرعٌ لنــا« هــو فيمــا 

بعــد مَبْعــثِ النــبي صلى الله عليه وسلم ولا بــدّ«)1(.
وقــال الجويــي: »ممــا ذكــره الأصوليــون متصــاً بهــذا الفــن القــولُ فيمــا كان النــبي عليــه 
الســام قبــل أن يبعثــه الله نبيًّــا، وهــذا ترجــع فائدتــُه وعائدتــُه إلى مــا يجــرى مجــرى التواريــخ 
«)2(. أي لا فائــدة ترجــع إلى اســتنباط الأحــكام بالنظــر في مــا كان يتعبَّــد بــه النــبي صلى الله عليه وسلم 

قبــل البعثــة.
ــده القــرافي، فقــال: » قــال المــازري والأبَيــاري في »شــرح الرهــان«، والإمــام،  وهــذا مــا أكَّ
وإمــام الحرمــن: هــذه المســألة لا تظهــر لهــا ثمــرةٌ في الأصــول، ولا في الفــروع البتــة، بــل 
تجــري مجــرى التواريــخ المنقولــة، ولا ينبــي ]عليهــم[)3( حكــمٌ في الشــريعة البتــة، وكذلــك قالــه 

التريــزي«)4(.
الجهــة الثانيــة: مــا يتعلــق بحــال النــبي صلى الله عليه وسلم، فمِــن المقــرَّرِ أنــه كان يتعبــّدُ في غــار حــراء، كمــا 
ثبــت في حديــث عائشــة: أنــه صلى الله عليه وسلم حُبِّــب إليــه الخــاءُ، وكان يلــو بغــار حــراء فيتحنَّــث 

فيــه -وهــو التعبّــد- الليــالي ذوات العــدد«)5(.

صنع الغزالي في »المستصفى« )391/1(، الآمدي في »الإحكام« )169/4(، والطوفي في »شرح مختصر الروضة« )179-169/3(، 
والزركشي في البحر المحيط )39/6(، وتابعه المرداوي في »التحبر« )3767/8(، وكذا الشوكاني في النيل )979/2(.

1  شرح مختصر الروضة )181/3(.
2  الرهان )506/1( فقرة )417(.

3  كذا بالأصل، ولعل الصواب: ولا ينبي عليها.   
4  شرح تنقيح الفصول )233(.

5  رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم )3(، ومسلم، كتاب الإيمان باب: بدء الوحي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم )160(.
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ـا يوُحَى إليه بعدُ؟ فبمَ كان يتعبَّدُ صلى الله عليه وسلم ولـمَّ
اختلــف العلمــاءُ في حقيقــة هــذا التعبُّــدِ كثــراً، ومــا أبَــنَ عبــارةَ الحافــظِ العراقــيّ عــن ذلــك، 
حيــث قــال: »وليــتَ شــعري! كيــف تلــك العبــادة! وأيُّ أنواعهــا هــي؟ وعلــى أي وجــهٍ 
فـعََلها؟ يحتاجُ ذلك لنقلٍ، ولا أستحضره الآن، وهل كان مكلَّفا قبل النبوة بشريعة أحدٍ 

مــن الأنبيــاء المتقدمــن أم لا؟ وإنمــا كان يتعبــد علــى ســبيل التــرع!«)1(.
وللأصولين في أصل المسألة قولان:

القــول الأول: أنــه صلى الله عليه وسلم لم يكــن متعبــدًا بشــرعِ أحــدٍ قبلـَـه. ورجَّحــه القاضــي أبــو بكــر 
الباقاني)2(، ونســبه القرافي إلى الإمام مالك وأصحابه)3(، ومســتندُهم أنه لو وُجِد لنُقِل؛ 

ولأنــه لــو وقــع لــكان فيــه تنفــر عنــه)4(.
ثم اختلــفَ هــؤلاء في معــى تعبــده صلى الله عليه وسلم؛ فقيــل: بمــا يلُقَــى إليــه مــن أنــوار المعرفــة. وقيــل: بمــا 
ــر. وقيــل: باجتنــابِ رؤيــةِ مــا كان يقــعُ مــن قومــه)5(. يحصــلُ لــه مــن الــرؤيا. وقيــل: بالتفكُّ

ــح الطــوفي أنــه صلى الله عليه وسلم كان متعبــدًا »بالإلهــام«، فقــال: »مــن المتَّجــه أنــه كان متعبــدًا  ورجَّ
بالإلهــام، أي: يلُهمــه الله تعــالى عبــادات يتعبَّــد بهــا، ويلــق فيــه علمًــا ضــرورياًّ بمشــروعيتها 
لــه، وبمعرفــة تفاصيلهــا. وهــذا أحســن مــا يقــال في تعبُّــدِه صلى الله عليه وسلم قبــل البعثــة، والله ســبحانه 

وتعــالى أعلــم«)6(.
وخــرَّج المعتزلــة قولَهــم في هــذه المســألة علــى أصلهــم في »التحســن والتقبيــح العقليــن«، 
، ولكــن علــى شــريعةِ العقــلِ في اجتنــاب القبائــح، وإتيــانِ  فقالــوا: لم يكــن علــى اتبــاعِ نــبيٍّ

المحاســن العقليــة)7(.
1  طرح التثريب )185/4(.

2  نقله عنه الجويي في »الرهان« )508/1( فقرة)422(، والزركشي في »البحر المحيط« )40/6(.
3  قال القرافي في »تنقيح الفصول« )231(: » مذهب مالك وأصحابه أنه عليه الصاة والسام لم يكن متعبداً بشرع من قبله قبل 

نبوته، وقيل: كان متعبدًا. لنا: أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة، وليس فليس«. 
4  التحبر )3773/8(.

5  فتح الباري لابن حجر )355/12(. 
6  شرح مختصر الروضة )183/3(.

7  نقله عنهم الجويي وأبطله من وجهن. انظر: »الرهان« )507/1( فقرة )418(. 
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القــول الثــاني: أنــه صلى الله عليه وسلم كان متعبــدًا بشــرعِ مَــن قبلــَه، واختــاره ابــن الحاجــب)1(. ثم اختلــف 
هــؤلاء؛ فقيــل: بشــرع آدم. وقيــل: نــوح. وقيــل: إبراهيــم. وقيــل: موســى. وقيــل: عيســى)2(. 
وقيــل: جميــع الشــرائع شــرع لــه)3(. وقيــل: بشــرعٍ مــن غــر تعيــن، وهــو الصحيــح مــن 

مذهــب أحمــد)4(. 
وقريــبٌ منــه قــولُ مَــن توقَـّـفَ في تعيــنِ مــا كان يتعبَّــد بــه النــبي صلى الله عليه وسلم. ولعــل هــذا القــولَ 
الأخــر هــو الأقــربُ؛ إذ لا يثبــتُ شــيءٌ في تعيــن مــا كان يتعبَّــد بــه صلى الله عليه وسلم، والعقــلُ لا يمنــع 

أياًّ منهــا، والله أعلــم.
ونقــل الزركشــي عــن ابــن القشــري قولــَه في »المرشــد« بعــد حكايتــه الاختــاف في ذلــك: 
»وكل هــذه أقــوال متعارضــة، وليــس فيهــا دلالــة قاطعــة، والعقــل يجــوِّز ذلــك، لكــن أيــن 

الســمع فيــه؟«)5(.
وقــال النــووي: »المختــار أنــه لا يُجــزَم في ذلــك بشــيء؛ إذ ليــس فيــه دلالــة ]علــى[)6( عقــل، 
ولا ثبــت فيــه نــصٌّ ولا إجمــاع«)7(. وهــو اختيــارُ إمــام الحرمــن)8(، وابــن القشــري، وإلكيــا، 

والغزالي)9(، والآمدي)10(، والشريف المرتضى)11(.
1  انظر: بيان المختصر )3/ 266(.

2  وبنَّ الطوفي وجه ترجيح القول بالتعبد بشرع عيسى على غره. انظر: »شرح مختصر الروضة« )183-181/3(.
3  انظر: أدلة هذه الأقوال في: الرهان للجويي )507/1(، البحر المحيط )39/6(، وشرح مختصر الروضة للطوفي )181/3(.

4  قال المرداوي في التحبر )3770/8(: » والصحيح من المذهب: أنه كان متعبدًا بشرع من قبله مطلقا، أي: من غر تعين واحد 
منهم بعينه، وهذا اختاره أبو يعلى، والحلواني، وغرهما من أصحابنا، وأومأ إليه الإمام أحمد، وذكره القاضي عن الشافعية«.

5  البحر المحيط )40/6(.
6  كذا بالروضة، ولعلها ]دلالة عقل[ كما في البحر المحيط )40/6(، وإرشاد الفحول )981/2(. أو ]دلالة من عقل[، والله أعلم. 

7  روضة الطالبن )407/7(. 
8  قال في الرهان )509/1( فقرة )423(: » والمختار عندنا أن الأمر في ذلك ملتبس، فا وجهَ لجزمِ القول في نفي ولا إثبات...

والوجه أن يقُال: كانت العادةُ انخرقت برسول الله عليه السام في أمور: منها انصراف الناس عن أمر دينه، والبحث عنه، فهذا منتهى 
القول في ذلك«. 

9  قال في »المستصفى«)391/1(: » والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقاً، لكن الواقع منه غر معلوم بطريق قاطع، ورجم الظن 
فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معى له«. 

10  قال في »الإحكام« )169/4(: »ومن الأصولين من قضى بالجواز، وتوقف في الوقوع؛كالغزالي، والقاضي عبد الجبار، وغرهما من 
المحققن، وهو المختار«. 

11  نقله عن القشري، والكيا، والشريف: الزركشي في البحر المحيط )40/6(.
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المقدمة الثانية: وجه الاتفاق والاختلاف بين الشرائع
يجــب أن نقــرر أولًا أن الخــاف بــن الشــرائع إنمــا هــو في الفــروع. أمــا في الأصــول فديــنُ 
الأنبيــاءِ كلِّهــم واحــدٌ؛ علــى التوحيــد ومعرفــة الله وصفاتــه)1(. وهــذا مــا مهّــده القــرافي، 
فقــال: »حكايــة الخــاف في أنــه عليــه الصــاة والســام كان متعبَّــدًا قبــل نبوتــه بشــرعِ مــن 
قبلــه، يجــبُ أن يكــونَ مخصوصًــا بالفــروعِ دون الأصــول، فــإن قواعــدَ العقائــدِ كان النــاسُ 
في الجاهلية مكلَّفنَ بها إجماعًا، ولذلك انعقدَ الإجماعُ على أنَّ موتاهم في النار يعُذَّبون 
علــى كُفرهــم، ولــولا التكليــفُ لمــا عُذّبــوا، فهــو عليــه الصــاة والســام متعبَّــدٌ بشــرع مــن 
قبلــه بفتــح البــاء، بمعــى مكلَّــف، هــذا لا مريــة فيــه. إنّمــا الخــاف في الفــروع خاصــة؛ فعمــومُ 

إطــاقِ العلمــاءِ مخصــوصٌ بالإجمــاع«)2(.
وإذا تقــرَّر أن الشــرائع متّفِقــةٌ في أصــول العقائــد، فمــا وجــهُ اختافهــا في الفــروع، علــى 

الرغــم مــن أنَّ المحاســن والقبائــح لا تتغــرّ، ولا يدخلهــا النســخ والرفــع؟
وقــد أجــاب الســمعاني عــن ذلــك بقولــه: » إن مصــالحَ العبــادِ قــد تتفــقُ، وقــد تختلــف، 
فيجــوز أن يكــون الشــيءُ مصلحــةً في زمــان النــبي الأول دون الثــاني، ويجــوز أن يكــون 
مصلحــةً في زمــان الثــاني دون الأول، ويجــوزُ أن يكــونَ مصلحــةً في زمــانِ الأوّل والثــاني، 

وإذا جــازَ هــذا؛ فيجــوزُ أن تختلــف الشــرائعُ وتتفــق.
فــإن قيــل: إذا جــاء الثــاني بمثــل مــا جــاء بــه الأول، لم يكــن لبعثــه وإظهــارِ المعجــزةِ عليــه 
فائــدة؛ لأنّ شــريعتَه معلومــةٌ مــن غــرهِ)3(. قلنــا: الله تعــالى أعلــم حيــث يجعــل رســالته، لا 

يُســأَل عمــا يفعــل وهــم يســألون. وعلــى أنّ فيــه فوائــد كثــرة:
منهــا: أنهمــا وإن اتفقــا في بعــض الأحــكام، فيجــوزُ أن يَتلفــا في بعضهــا. ومنهــا: أنــه 
يجــوزُ أن يكــونَ الأوّلُ مبعــوثًا إلى قومــه، والثــاني إلى غرهــم. ومنهــا: أن تنــدرسَ شــريعةُ 
الأوّلِ، فــا تعُلَــم إلا مــن جهــة الثــاني. ومنهــا: أن تحــدثَ في الأوّلِ بــدعٌ فيزيلهــا الثــاني. 

فيُعلـَـم أن الأمريــن جائــزان«)4(.

1  البحر المحيط )40/6(.
2  شرح تنقيح الفصول )233(.

3  وهذه شبهة »القدرية« كما نقلها عنهم الغزالي رحمه الله في »المستصفى« )393/1(، فقال:» زعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي 
إلا بشرع مستأنف فإنه إن لم يجدد أمرا فا فائدة في بعثته ولا يرسل الله تعالى رسولا بغر فائدة«.

4  قواطع الأدلة )208/2(.
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المقدمة الثالثة: تحرير محل النزاع:
مــن الأمــور المهمــة قبــل ذِكــر أقــوال الأصوليــن في الاحتجــاج »بشــرع مــن قبلنــا« أن يُحــرَّر 
ــل في أقــوال الأصوليــن وأدلتهــم فيهــا، يجــدُ أنهــا -عنــد التحقيــق- لا  محــلَّ النــزاع؛ لأن المتأمِّ
تتــواردُ علــى محــلٍّ واحــد، بــل يجــد أن الخــافَ فيهــا يــكادُ يكــون لا معــى لــه، كمــا ســيظهر 

في الجانــب التطبيقــي مــن البحــث بمشــيئة الله تعــالى.   
ولتحريــر محــل النــزاع؛ فإنــه ينبغــي الإشــارة إلى أن »شــرعَ مَــن قـبَْلنــا« ينقســمُ إلى ثاثــة 

أقســام)1(: 
الأول: مــا لا يـعُْلــم إلا بقولهــم، كمــا في لفــظ مــا بأيديهــم مــن التــوراة: أن الله تعــالى حَــرَّم 
لحــم الجـَـدْي بلــن أمــه. فهــذا لا حجــة فيــه؛ لعــدم صحــة الســند وانقطاعــه. وروايــة الكفــار 
لــو وقعــتْ لم تقُبــل. فكيــف وليــس مــن أهــل الكتــاب مــن يــروي التــوراة فضــاً عــن غرهــا؟! 

ومــا لا روايــة فيــه كيــف يطــر بالبــال أنــه حجــة!. 
وعلــى ذلــك؛ فــإنّ مــن اســتدلَّ بأن الصحابــةَ لم يكونــوا يبحثــون عــن الأحــكام في الكُتــب 
مَــن  لــه هــذا الدليــلُ علــى نفــي الاحتجــاجِ بشــرعِ  المنزَّلــة قبــل نبينــا صلى الله عليه وسلم.. لا يســتقيمُ 
قبلنــا)2(؛ لأن العــرةَ فيمــا حُكــي عنهــم في نصــوص الكتــاب، والســنة الصحيحــة، لا مــا 

رُويَ عنهــم، أو وُجِــد في كُتبُهــم، وســيأتي بيــانُ ذلــك عنــد عــرض الأدلــة.     
القســم الثــاني: مــا عُلــم بشــرعنا، وأمِــرْنا نحــن بــه أيضًــا. كمــا في قولــه تعــالى: ﴿كُتِــبَ 
عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ في الْقَتـلْـَـى] ]البقــرة: 178[ مــع قولــه تعــالى:﴿ وكََتـبَـنْـَـا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا 
أَنَّ النَـّفْــسَ بِالنَـّفْــسِ﴾ ]المائــدة: 45[، فهــذا لا خــاف في أنــه شَــرعٌْ لنــا، ولا يدخــل في 

محــل النــزاع؛ لأننــا أمُــرنا بــه، فــا يحتــاج في إثباتــه مــن جهــة شــرع مــن قبلنــا.
ــا مــا ثبــت مــن شــرعِنا فهــو علــى مــا ثبــت فيــه، ســواءٌ وافــق شــرع  قــال ابــن جــزي: » فأمَّ

مَــنْ قبلَنــا أم خالفــه «)3(.   
1  شرح تنقيح الفصول )233(.

2 كما فعل الجويي ومن تابعه من العلماء في منع الاستدلال بشرع من قبلنا. بل جعله الجويي دليا قطعيًا على ما ذهب إليه، فقال: 
»وبالجملة لم يثبت قط رجوع إمام في عصر من الأعصار إلى تتبع الأحكام من الملل السابقة، فانتهض ما ذكرناه قاطعًا شرعيًّا فيما 

نحاوله«. الرهان )505/1( فقرة )415(. 
3  تقريب الوصول ص)283(.
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القســم الثالــث: مــا ثبــت بشــرعنا أنَّــه مِــن شَــرعِ مَــن قبلَنــا، ولم يقــل لنــا: شُــرع لكــم 
أنتــم أيضًــا، ولم يــرد في شــرعنا مــا ينســخه، فهــذا هــو محــل الخــاف، وهــو مــا اجتمــع 

فيــه ثلاثــة شــروط: 
الأول: أن يثبت بطريق صحيح من نصوص القرآن والسنة أنه مِن شرع مَن قبلنا.

الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده أو يقرره.
الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه أو ينكره.

وقد اختلف الأصوليون في »شرع مَن قـبَْلنا« بالضوابط السابقة على قولن: 
الأول: أنه شرع لنا.

وهو قول الحنفية)1(، ومالك وأكثر أصحابه)2(، والشــافعي في الصحيح عنه)3(، وأحمدفي 
المعتمــد)4(، واختــاره ابن الحاجب)5(.

ووجه هذا القول: أن الله تعالى أمر رسوله r باتباع من قبله في قوله تعالى:
﴿ فبَِهُدَاهُــمُ اقـتَْــدِهْ﴾ ]الأنعــام:90[ فشــمل كل مــا ثبــت عنهــم إلا مــا قــام الدليــل علــى 

المنــع منــه.
ولا يقــال: إن الأمــر بالاقتــداء محمــول علــى التوحيــد فقــط؛ لأن اللفــظ عــام، ولا يَُــصُّ 

إلا بدليــل)6(. 

1  قال السرخسي )99/2(: » وأصح الأقاويل عندنا أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا عليه السام ما لم يظهر ناسخه«. وانظر: فواتح الرحموت )230/2( 

2  قال القرافي في شرح تنقيح الفصول )233(: » مذهب مالكٍ رحمه الله، وجمهور أصحابه، وأصحاب الشافعي، وأصحاب أبي 
حنيفة رحمة الله عليهم أجمعن: أنه متعبَّد بشرع من قبله، وكذلك أمته، إلا ما خَصَّه الدليل. ومنع من ذلك القاضي أبو بكر وغره من 

أصحابنا«. وانظر: إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي )400/1(  
3  قال الجويي في الرهان )503/1(: » اضطربت المذاهب في ذلك، فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا، ولم نر 

في شرعنا ناسخا له، لزمنا التعلق به. وللشافعي ميل إلى هذا، وبى عليه أصا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه«.
وأما نص الشفعي المشار إليه فقد نقله الغزالي في »المنخول« )232(، فقال: »قال الشافعي رضي الله عنه في »كتاب الأطعمة«: 

الرجوع في استحال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يكن فإلى استخباث العرب واستطابتها، فإن لم يكن 
فما صادفنا حرامًا أو حالًا في شرع من قبلنا، ولم نجد ناسخا له اتبعناه« وقال محقق »المنخول«: لم أجده في كتاب الأطعمة من»الأم«.    

4  أصول الفقه لابن مفلح )1440/4(، شرح مختصر الروضة )169/3(، التحبر )3777/8(، شرح الكوكب المنر )412/4(
5  بيان المختصر )267/3(   

6  إحكام الفصول للباجي )401/1( 
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وقــد صــح عــن النــبي r أنــه قــال: » إذا رقــد أحدكــم عــن الصــاة أو غفــل عنهــا فليصلهــا 
إذا ذكرهــا؛ فــإن الله يقــول: ﴿ وَأقَــِمِ الصَّــاَةَ لِذكِْــريِ﴾ ]طــه:14[«)1(.

 r ووجــه الدلالــة منــه: أن هــذه الآيــة خطــاب لموســى عليــه الســام، وســياق كام النــبي
مــن تــاوة مــا أوجــب علــى موســى بعــد إيجــاب مثلــه علــى الأمــة يــدل علــى الاســتدلال 

بــه، ولــولا التعبــد بشــرع مــن قبلنــا لمــا قرأهــا النــبي r في معــرض الاســتدلال)2(.  
القول الثاني: أنه ليس شرعًا لنا.

اختاره الجويي)3(، والغزالي)4(، وابن السمعاني)5(، والرازي)6(، والبيضاوي)7(، والآمدي)8(، 
ورجــع إليــه الشــرازي)9(، وهــو روايــة عــن أحمــد)10(، اختارهــا أبــو الخطــاب)11(، ونُســب إلى 

أكثر  الأشــاعرة)12(. 
ووجــه هــذا القــول: أن رســول الله r لم يرجــع في شــيء مــن الأحــكام، ولا أحــد مــن 
الصحابــة إلى شــيء مــن كتبهــم، ولا إلى خــر مــن أســلم منهــم، ولــو كان ذلــك شــرعًا لنــا 
لبحثــوا عنــه ورجعــوا إليــه)13(. وهــذا الدليــل هــو عمــدة مــن منــع التعبــد بشــرع مــن قبلنــا.

والجواب عن ذلك: بأننا إنما نجعلُ شــرعَهم شــرعًا لنا في ما ثبت بخر الله تعالى أو خر 
1  رواه مسلم، كتاب المساجد، باب: قضاء الصاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم )1901(

2  إحكام الفصول للباجي )402/1(، وبيان المختصر )272/3(، التحبر للمرداوي )3782/8(
3  الرهان )504/1( فقرة )414(

4  قال في »المستصفى« )394/1(: »والمختار أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعبّد بشريعةِ من قبله«. 
5  قواطع الأدلة )211/2(  

6  المحصول )265/3(   
7  المنهاج مع نهاية السول )46/3(   

8  الإحكام )172/4(   
9  قال في » اللمع « ص)63(: » والذي نصرت في » التبصرة « أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، والذي يصح الآن عندي: أن 

شيئا من ذلك ليس بشرع لنا «.    
10  أصول الفقه لابن مفلح )1442/4(، التحبر شرح التحرير للمرداوي )3780/8(

11  التمهيد لأبي خطاب الكلوذاني )411/2(   
12  الإحكام للآمدي )172/4( 

13  اللمع للشرازي ص)63(، المستصفى )394/1(، نهاية السول )39/3(، الإبهاج )303/2(  
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رســوله r، واتبــاع ذلــك واجــب، وتتبعــه واجــب، وأمــا كتبُهــم وأقاويلُهــم الــي لا تثَبــت 
فليســت بشــرعٍ لنــا، فــا يلزمنــا تحفظهــا، ولا النظــر فيهــا، بــل قــد منــع منهــا)1(.

ــا مِــنْ  قــال القــرافي: » شــرعُ مَــن قبَلَنــا إنمــا يلزمنــا إذا علمنــاه مــن قبــل نبينــا r بوحــيٍ، أمَّ
قِبَلِهــم فــا تلــزم مراجعتهــم لعــدم الفائــدة في ذلــك«)2(.

وعلــى مــا ســبق فســيجدُ الباحــثُ نفســه مضطــراً إلى التســليم بانفــكاكِ الجهــةِ بــن المثبتــن 
للتعبُّــد بشــرع مــن قبلنــا، والنافــن لــه؛ إذ أقصــى مــا اســتدلَّ بــه النافــون أن النــبيَّ صلى الله عليه وسلم 
والصحابــةَ لم يكونــوا يرجعــون إلى مــا في يــد أهــل الكتــاب، ولا بحثــوا عنــه، ولا كانــوا 
ــا كانــوا عليــه مــن الشــرائع، ولا أمــرَ النــبي صلى الله عليه وسلم بنقلِهــا  يســألون مَــن أَسْــلمَ مــن أَحبارهِــم عمَّ
وتعلُّمِهــا... وهــذا كلُّــه خــارجُ محــل النــزاع؛ لأن المثبتــن لحجيتــه لا يحتجــون إلا بمــا ثبــت 

مــن هــذه الشــرائع في نصــوص القــرآن الكــريم، والســنة الصحيحــة. 
دليــاً  ليــس  التحقيــق  عنــد  قبَلنــا«  مَــن  الاســتدلال »بشــرعِ  أن  نقــرّرُ  مــا يجعلنــا  وهــو 
مســتقاً، بــل هــو راجــع إلى نصــوص الكتــاب والســنة الصحيحــة؛ لأنــه لا يعُمَــل بــه إلا 
إذا قصَّــه الله تعــالى أو رســولهُ r مــن غــر إنــكارٍ، ولم يــرد في شــرعنا مــا يــدل علــى 

نســخه أو رفعــه عنــا)3(. 
وهــذا مــا يؤكــده صنيــعُ العلمــاء عنــد الاســتدلال بــه، أو إثبــات الأحــكام عــن طريقــه؛ 
إذ يقــررون أن مــا يقصُّــه الله ورســوله صلى الله عليه وسلم علينــا مــن أخبــار الســابقن يجــب أن تكــون لــه 

فائــدة، وإلا كانــت حكايتـُـه لغــوًا ينــأى عنــه كامُ الشــارع.
قــال ابــن بطــال تعليقًــا علــى قصــة توســل »أصحــاب الغــار«: »وقــد رَضــي النــبي صلى الله عليه وسلم 
بذلــك وأقــرَّه، وأخــر أنّ الــذي انطبــق عليــه الغــار توسّــل بذلــك إلى ربــه، ونجــاه بــه«)4(. 
وقــال ابــن الملقــن تعليقــا علــى القصــة نفســها: » وفيــه: الإخبــارُ عــن متّقدمــي الأمــم وذكــرُ 
أعمالهــم؛ لرغــب أمتـُـه في مِثلهــا، ولم يكــن يتكلـّـم بشــيءٍ إلاَّ للفائــدة، وإذا كان مَزْحُــه 

حقًّــا، فمــا ظنُّــك بإخبــاره!«)5(.

1  إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي )404/1(
2   شرح تنقيح الفصول )235(

3  أصول الفقه للشيخ الدكتور زكي الدين شعبان رحمه الله. )200(
4  شرح صحيح البخاري لابن بطال )336/6( 
5  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )529/14(  
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وقــال ابــن حجــر:» وفيــه الإخبــار عمــا جــرى للأمــم الماضيــة ليعتــر الســامعون بأعمالهــم؛ 
فيُعمَــل بحســنها، ويـُـرك قبيحهــا، والله أعلــم«)1(.

وقــال ابــن العــربي في الأحــكام المســتفادة مــن قصــة »الرجــل الــذي اقــرض ألــفَ دينــارٍ مــن 
صاحبــه وجعــل الله كفيــاً«: » فــإن قيــل: هــذا شــرعُ مَــن قبلنــا. قلنــا: كلمــا ذكَــر النــبي لنــا 

ممــا كان عمــاً لمــن قـبَْلنــا في معــرض المــدح، فإنــه شــرع لنــا«)2(.
وقــال ابــن حجــر في فوائــد القصــة نفســها: » وفيــه التحــدث عمّــا كان في بــي إســرائيل 
وغرهــم مــن العجائــب لاتعــاظ والائتســاء...، ووجــه الدلالــة منــه علــى الكفالــة تحــدُّث 
النــبي صلى الله عليه وسلم بذلــك، وتقريــره لــه، وإنمــا ذكُِــر ذلــك ليتأسّــى بــه فيــه، وإلا لم يكــن لذكــره 
فائــدة«)3(. وســيأتي في الجانــب التطبيقــي مــن البحــث كيــف اســتدل جميــع أصحــاب 

المذاهــب بالقصــة النبويــة علــى الأحــكام، والله أعلــم. 
المبحث الأول: الدلالات المقبولة
المسألة الأولى: قصة طواف سليمان على نسائه في ليلة.

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »قــال ســليمان: لأطوفــن الليلــة علــى مائــة امــرأة، أو تســع وتســعن...« 
.)4(

الحكم المستفاد: عدم اشتراط التصريح بمقسَم معينَّ في اليمين. قاله ابن حجر)5(. 
وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن ســليمان عليــه الســام قــال: »لأطوفــنَّ«. ولم يذُكَــر 
مقسَــمٌ بــه، مــع أن الشــارع اعتــره قســمًا، أرشــد إليــه قــولُ النــبي صلى الله عليه وسلم: »لم يحنــث«؛ لأن 
ثبــوت الحنــث أو نفيــه يــدل علــى ســبق يمــن، ولــــمَّا لم يصــرح بصيغــة القســم أو بمقسَــم بــه، 
دلّ علــى أنــه لا يشــرط التصريــح بذلــك، فمــن قــال: أقســم، أو أحلــف، أو أشــهد ونحــو 

ذلــك فهــو يمــن، وإن لم يذكــر المقسَــم بــه)6(.

1  فتح الباري )510/6(
2  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )790( 

3  فتح الباري)472/4(   
4  رواه البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في  اليمن برقم )6720(، وكتاب الجهاد، باب: من طلب الولد للجهاد، 
برقم )2819(، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان برقم )3424(، ومسلم، كتاب الأيمان، باب: 

الاستثناء، برقم )1654( 
5  فتح الباري )606/11(  

6  انظر في بيان وجه الدلالة: فتح الباري لابن حجر )462/6(، )606/11(.
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مناقشــة الاســتدلال: نوقش الاســتدلال بعدم التســليم بأن ما جرى على لســان ســليمان 
عليــه الســام كان يمينـًـا، فليــس فيــه تصريــحٌ بيمــن)1(، وعليــه فتكــون »الــام« في قولــه 

»لأطوفــن« ابتدائيــة، ومعــى »الحنــث« أي تحقــق لــه مــا أراد)2(.
قــال ابــن بطــال: » ولم يكــن قــولُ ســليمان يمينًــا بالله يوجــبُ عليــه الكفــارة فتســقط عنــه 
بالاســتثناء. فــإن قيــل: قولــه عليــه الســام: »لــو قــال: إن شــاء الله، لم يحنــث« يــدل أنــه 
كان يمينـًـا. قيــل: معــى قولــه: »لم يحنــث« لم يأثم علــى تركــه اســتثناء مشــيئة الله تعــالى، 
فلمّــا أعطــى لنفســه الحــولَ عاقبــه الله بالحرمــان وخيبــه، فكأنــه تحنيــثٌ لقولــه، والحنــث في 

لســان العــرب: الإثم«)3(.
وممــن حمــل كامَ ســليمان عليــه الســام علــى غــر اليمــن ابــنُ المنــذر رحمــه الله في كتابــه 
»الأوســط« فرجــم لــه: ذكــر اســتحباب الاســتثناء في غــر اليمــن، إذا قــال إنــه فاعــلٌ في 

المســتقبل شــيئًا«)4(.
لكــن صــرَّح الحافــظ ابــنُ حجــر بأنــه قــد ثبــت التصريــح باليمــن في بعــض طــرق الحديث)5(. 
وهــو مــا جــرى عليــه صنيــع الإمامــن؛ البخــاري في »صحيحــه« حيــث ترجــم لــه في باب 

»الاســتثناء في اليمــن«، ومســلم حيــث ذكــره في »كتــاب الأيمــان«.
ــح صحــةُ الاســتدلالِ بالقصــة النبويــة علــى أن قــول القائــل: أقســم، أو  وممــا ســبق يرجَّ
أحلــف، أو أشــهد، ونحــو ذلــك فهــو يمــن، وإن لم يذُكــر المقسَــم بــه، وهــو قــول الحنفيــة)6(، 

وروايــة عــن أحمــد)7(.

1  أشار إلى ذلك الإمام النووي في شرح مسلم )172/11( 
2  ذكره الحافظ ابن حجر في »الفتح« )606/11( 

3  شرح صحيح البخاري لابن بطال )184/6(، وكرر المعى نفسه في )368/7(  
4  الأوسط لابن المنذر )165/12( تحقيق خالد إبراهيم، وأيمن السيد، ط-دار الفاح للبحث العلمي، الطبعة الثانية 1431هـ.

5  فتح الباري )606/11( 
6  ودليلهم: أن القسم لما لم يجز إلا بالله عز وجل كان الإخبار عنه إخبارا عما لا يجوز بدونه...؛ ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا 
الوجه قال الله تعالى ﴿ يحلفون لكم لرضوا عنهم ﴾ ولم يقل بالله. وقال سبحانه وتعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 

الله﴾ فالله سبحانه وتعالى سماه يمينا بقوله تعالى  ﴿اتخذوا أيمانهم جنة ﴾. انظر بدائع الصنائع )7/3( 
7  المغي لابن قدامة )469/13( وحكاه عن عمر، وابن عباس.
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وأمــا المالكيــة فقيَّــدوا ذلــك اللفــظ بالنيــة)1(، وهــو المذهــب عنــد الإمــام أحمــد)2(. وذهــب 
الشــافعيةُ إلى أنــه ليســت بيمــن مطلقــا)3(.

قــال ابــن رشــد: » ســببُ اختافهــم هــو: هــل المراعَــى اعتبــارُ صيغــة اللفــظ، أو اعتبــار 
مفهومــه بالعــادة، أو اعتبــار النيــة؟ فمــن اعتــر صيغــة اللفــظ قــال: ليســت بيمــن، إذ لم 

يكــن هنالــك نطــقٌ بمقســومٍ بــه.
ومــن اعتــر صيغــةَ اللفــظ بالعــادة قــال: هــي يمــن، وفي اللفــظ محــذوفٌ ولا بــد، وهــو الله 

تعــالى.
ومــن لم يعتــر هذيــن الأمريــن، واعتــر النيــة إذ كان اللفــظُ صالحـًـا للأمريــن فــرّق في ذلــك، 

كمــا تقــدّم«)4(، والله أعلــم.     
المسألة الثانية: قصة المرأتين اللتين تحاكمتا إلى داود وسليمان.

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: » كانــت امــرأتان ومعهمــا ابناهمــا، جــاء الذئــب فذهــب بابــن إحداهمــا، 
فقالــت لصاحبتهــا: إنمــا ذهــب بابنــك. وقالــت الأخــرى: إنمــا ذهــب بابنــك. فتحاكمتــا 
إلى داود فقضــى بــه للكــرى، فخرجتــا علــى ســليمان بــن داود، فأخــرتاه. فقــال: ائتــوني 
بالســكن أشــقه بينهمــا. فقالــت الصغــرى: لا تفعــل يرحمــك الله، هــو ابنهــا، فقضــى بــه 

للصغــرى«)5(.  
الحكــم المســتفاد: جــواز نقــض الحاكــم لقضــاء غــره. أفــاده النســائي حيــث ترجــم للقصــة 
بقولــه: »نقــضُ الحاكــم مــا يحكــم بــه غــرهُ ممــن هــو مثلــه أو أجــل منــه«)6(. وأشــار ابــنُ 
حجر إلى اســتنباط النســائي، فقال: » وقد اســتنبط النســائي في الســنن الكرى من هذا 

1  انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب )414/1(  
2  انظر: الإنصاف )10/11( 

3  ودليلهم: أنها يمن عريت عن اسم الله وصفته فلم تكن يمينًا، كما لو قال أقسمت بالنبي او بالكعبة. انظر: البيان للعمراني 
 )510/10(

4  بداية المجتهد )412/1( 
5  رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان، برقم )3427(، وفي كتاب الفرائض، باب: إذا 

ادعت المرأة ابنًا، برقم )6769(، ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان اختاف المجتهدين: برقم )1720(
6  سنن النسائي )627/4( 
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الحديــث أشــياء نفيســة، فرجــم: نقــض الحاكــم مــا حكــم بــه غــره ممــن هــو مثلــه أو أجــل 
إذا اقتضــى الأمــر ذلــك«)1(.

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن ســليمان عليــه الســام قضــى للصغــرى بالولــد بعــد 
أن قضــى بــه داود للكــرى، فخالــف ســليمانُ قضــاءَ داود عليهمــا الســام، فــدلَّ علــى 

جــواز نقــض الحاكــم لقضــاء غــره. 
مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال من وجوه)2(:

الأول: أن داود لم يكن جزم بالحكم. 
الثاني: أن ذلك كان فتوى من داود لا حُكمًا.

وقــد يجــابُ عــن كا الوجهــن بأنهمــا مخالفــان لظاهــر لفــظ القصــة أنــه »قضــى«، وهــو 
صريــح بأنــه قــد جــزم بالقضــاء، وأنــه لم يكــن منــه مجــرد فتــوى.

قــال ابــن الملقــن: » قــال بعضهــم: إن هــذا لم يكــن مــن داود حُكمًــا، وإنمــا كان فتيــا. قــال 
الــدوادي: الــذي كان مــن قصــة داود وســليمان إنمــا هــو كالتشــاور. وليــس كمــا ظــنَّ؛ فإنــه 

نــصّ علــى الحكــم، وفتيــا النــبي كحُكمــه؛ إذ يجــب تنفيــذُه«)3(.   
الثالث: لعله كان في شرعهم فسخُ الحكم إذا رفعه الخصمُ إلى حاكمٍ آخر يرى خافَه.

وهو احتمال، لا عليه دليل.
الرابــع: أن ســليمان فعــل ذلــك حيلــةً إلى إظهــار الحــق وظهــور الصــدق، فلمّــا أقــرَّت بــه 
الكــرى، عمــل بإقرارهــا، وإن كان بعــد الحكــم، كمــا إذا اعــرف المحكــوم لــه بعــدَ الحكــم 

أنَّ الحــق هنــا لخصمــه.
وهــذا الوجــه قــوي، وإن كان لا يــررُ ســببَ لجــوء ســليمان عليــه الســام إلى اســتعمال 

الحيلــة لمعرفــة الحــق بعدمــا قضــى داود للكــرى بالابــن.
الخامــس: وهــو قريــب بمــا قبلــه: قــال ابــن حجــر: » إن ســليمان عليــه الســام لم يعمــد 

1  فتح الباري )56/12( 
2  شرح النووي لصحيح مسلم )28/12(، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )524/19(، وفتح الباري لابن حجر )464/6( 

3  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )524/19(  
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إلى نقــض الحكــم، وإنمــا احتــال بحيلــة لطيفــة أظهــرت مــا في نفــس الأمــر، وذلــك أنهمــا لمــا 
أخــرتا ســليمان بالقصــة، فدعــا بالســكن ليشــقه بينهمــا، ولم يعــزم علــى ذلــك في الباطــن، 
وإنمــا أراد استكشــاف الأمــر، فحصــل مقصــودُه لذلــك لجــزعَِ الصغــرى الــدال علــى عظيــم 
الشــفقة، ولم يلتفــت إلى إقرارهــا بقولهــا هــو ابــن الكــرى؛ لأنــه عَلـِـم أنهــا آثــرت حياتـَـه، 
فظهــر لــه مــن قرينــةِ شــفقةِ الصغــرى، وعدمهــا في الكــرى، مــع مــا انضــاف إلى ذلــك مــن 
القرينــة الدالــة علــى صدقهــا مــا هجــم بــه علــى الحكــم للصغــرى... ونظــر هــذه القصــة مــا 
لــو حَكَــم حاكــمٌ علــى مــدَّعٍ منكــرٍ بيمــن، فلمــا مضــى ليحلفــه، حضــر مــن اســتخرج مــن 
المنكــر مــا اقتضــى إقــرارَه بمــا أراد أن يحلــف علــى جحــده؛ فإنــه والحالــة هــذه يحكــم عليــه 
بإقراره، سواء كان ذلك قبل اليمن أو بعدها، ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول، 

ولكــن مــن باب تبــدل الأحــكام بتبــدل الأســباب«)1(.
ولا يفــى مــا في مناقشــاتِ هــذا الاســتدلالِ مــن محــاولاتٍ يشــوبُها بعــضُ التكلــّف لصــرف 
القصــة عــن ظاهــر دلالتهــا مــن جــواز نقــض حكــم الحاكــم؛ ومبعــثُ ذلــك محاولــةُ دفــعِ 
ظاهــر التعــارض بــن دلالــة القصــة والقاعــدة المســتقرة عنــد الأئمــة بأن الحاكــم لا يجــوز 
لــه أن ينقــض القضــاء الأول، علــى الرغــم مــن اتفاقهــم علــى أنــه يجــوز نقــضُ الحكــم إذا 

ــا قطعيًّــا أو إجماعًــا. خالــف نصًّ
ومــع ذلــك يمكــن القــولُ بأن هــذه القصــةَ دليــلٌ علــى هــذه القاعــدة، لا معارضــة لهــا، 
ولا تخالفهــا علــى الحقيقــة؛ وذلــك بحمــل دلالتهــا علــى إحــدى الأحــوال الــي نــصَّ عليهــا 
إذا ظهــر مخالفتـُـه  نقــض قضــاء الحاكــم، وهــي جــواز نقضــه  العلمــاءُ عليهــا في جــواز 

للصــواب، وهــذا ظاهــرٌ في قضــاء داود عليــه الســام حيــث خالــف الصــواب.
ويؤيــد ذلــك حكايــة النــبي صلى الله عليه وسلم هــذه القصــة لأمتــه، فنــزعُ الدلالــة منهــا يفُرّغِهــا عــن الفائــدة 
مــن حكايتهــا. وعلــى مــا ســبق فيظهــر رجحــان الاســتدلال بهــذه القصــة علــى جــواز نقــض 
الحاكــم لقضــاء غــره، ويقيــد ذلــك بمــا إذا تأكــد خطــؤه ومخالفتــه للحــق، وتكــون ترجمــةُ 

الإمــام النســائي رحمــه الله للقصــة دالــةً علــى ذلــك ومرشــدةً إليــه، والله أعلــم. 

1  فتح الباري لابن حجر )464/6( 
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المسألة الثالثة: قصة موسى مع الخضر.
، قــَالَ: وَرَفــَعَ يَدَيــْهِ فاَسْــتـقََامَ.  وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: » فاَنْطلََقَــا فـوََجَــدَا جِــدَاراً يرُيِــدُ أَنْ يـنَـقَْــضَّ

ــَذْتَ عَلَيْــهِ أَجْــراً«)1(.     قــال: »لــَوْ شِــئْتَ لَاتخَّ
الحكــم المســتفاد: جــواز الاســتئجار علــى إقامــة جــدار. ترجــم البخــاري للقصــة بمــا 
يفيــد ذلــك الحكــم، فقــال: »باب: إذا اســتأجر أجــراً، علــى أن يقيــم حائطـًـا، يريــد أن 
ِ العمــل  ينقــض.. جــاز«. وقــال ابــن المنــر: وقصــد البخــاري أن الإجــارة تُضبـَـط بتعــنِّ
كمــا تُضبــَط بتعــن الأجــل«. وقــال ابــن المنــذر: »في قصــة موســى والخضــر جــواز الإجــارة 
علــى البنــاء«)2(. ونبَّــه علــى اســتفادة الحكــم مــن القصــة القاضــي عيــاض)3(، وابــن قدامــة 

في »المغــي« )4(. 
وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: قــال المهلَّــب في بيــان وجــه الدلالــة فيمــا نقلــه عنــه ابــن 
بطــال، وابــن الملقــن: »إنمــا جــاز الاســتئجار عليــه لقــول موســى: »لــو شــئت لاتخــذت 
عليــه أجــراً«. والأجــرُ لا يـتَُّخــذُ إلا علــى عمــلٍ معلــوم، وإنمــا كان يكــون لــه الأجــر لــو 
عاملـَـه عليــه قبــل عَمَلــه، وأمــا بعــدَ أن أقامــه بغــرِ إذن صاحبــه فــا يُجــرَ صاحبـُـه علــى 

غُــرم شــيء«)5(.
وقــال ابــن حجــر: »وإنمــا يتــمُّ الاســتدلالُ بهــذه القصــة إذا قلنــا: إنَّ شــرع مَــن قبلَنــا شــرعٌ 
لنــا؛ لقــول موســى: »لــو شــئت لاتخــذت عليــه أجــراً«. أي: لــو تشــارطت علــى عملــه 

بأجــرة معينــة، لنفعنــا ذلــك«)6(.
1  رواه البخاري، كتاب العلم، باب: من سأل، وهو قائم، عالـمًـا جالسًا، برقم )122(، وكتاب الإجارة، باب: إذا استأجر أجرا، على 
أن يقيم حائطا، يريد أن ينقض جاز، برقم )2267(، وكتاب الشروط، باب:الشروط مع الناس بالقول، برقم)2276(،كتاب أحاديث 
الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السام برقم )3401(، وكتاب التفسر، باب: ﴿وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حى 
أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا﴾، برقم )4725(، وكتاب التفسر، باب: قوله: ﴿فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله 

في البحر سربا﴾، برقم )4726(، وكتاب التفسر، باب: ﴿قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة﴾ برقم )4727(، ومسلم، كتاب الفضائل، 
باب: من فضائل الخضر عليه السام، برقم )2380(

2  نقله عنه ابن بطال في شرحه للبخاري )392/6(، وتابعه ابن الملقن في »التوضيح« )50/15(
3  إكمال المعلم )368/7( فقال: » وفيه جواز الاستئجار على البناء..«.

4  قال في »المغي« )5/8(: » وهذا يدل على جواز أخذ الأجر على إقامته«.
5  ينظر: شرح ابن بطال )392/6(، والتوضيح )50/15(

6   فتح الباري لابن حجر )4/ 445(
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مناقشــة الاســتدلال: مبــى وجــه الدلالــة يقــوم أولا علــى تقريــر أن شــرعَ مــن قبلنــا شــرعٌ 
لنــا، وثانيًــا علــى قــول موســى للخضــر في اســتحقاقه الأجــر علــى بنــاء الجــدار. ممــا يــدل 
علــى جــوازه في حقهمــا، وفي حــق غرهمــا بمفهــوم الموافقــة)1(، وهــو اســتدلال صحيــح، وقــد 
اســتدل أصحــابُ المذاهــب بالقصــة علــى صحــة أصــل عقــد الإجــارة. وذكــروا أن الإجــارة 
كمــا تصــح علــى الأعيــان، فإنهــا تصــح علــى الأعمــال، كبنــاء حائــط أو خياطــة قميــص، 
شــريطة أن تكــون الأعمــالُ معلومــةً علــى تفصيــلٍ يتُطلَّــب في كتــب الفــروع، والله أعلــم)2(.   

المسألة الرابعة: قصة عيسى عليه السلام مع السارق.
وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: » رأى عيســى ابــن مــريم رجــاً يســرق، فقــال لــه: أســرقت؟ قــال: كا 

والله الــذي لا إلــه إلا هــو. فقــال عيســى: آمنــتُ بالله، وكذَّبــت عيــي«)3(  
الحكم المستفاد: منع قضاء القاضي بعلمه. قاله ابن حجر)4(.

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن عيســى عليــه الســام لم يقــض علــى الرجــل بعلمــه 
المســبَق حــن رآه يســرق، وإنمــا قبَــِل منــه يمينــَه بالله علــى أنــه لم يســرق. وأقــرَّه عليــه، وقصَّــه 
علينــا نبيُّنــا محمــدٌ صلى الله عليه وسلم للإفــادة منــه، فــدل علــى أن القاضــي لا يقضــي بعلمــه، وإنمــا يقضــي 

بالبينــات واليمــن.
قــال ابــن هبــرة: »في هــذا الحديــث مــن الفقــه: أنــه ينبغــي تأويــلُ مــن حلــف لــه بالله عــز 
وجــل أنــه صــادق، ولــو رأى أن يُكــذِّب نفســه؛ ليكــون معلنــًا حســنَ الظــنّ بالمســلم في أنــه 
لا يحلــف بالله إلا صادقــًا علــى نظــر عينــه الــي يجــوز عليهــا أن تــرى الشــيء علــى خافــه؛ 
فــإنّ فِعْــل عيســى عليــه الســام ذلــك، واختيــارَ نبينــا صلى الله عليه وسلم لنــا عــن عيســى ذلــك، دليــلٌ علــى 

ندبنــا إليــه وحضنــا عليــه«)5(.
مناقشــة الاســتدلال: نوقــش الاســتدلال بأن أعلــى اليقــن المشــاهدة، وقــد رآه يَســرق، 

فكيــف يقُــدِّم عليهــا قــول زاعــم؟

1  القصص القرآني لشيخنا الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم )96( 
2  انظر: البناية شرح الهداية للبدر العيي )279/9(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )99/2(، البيان للقاضي العمراني )296/7(، والمغي 

 )11/8(
3  رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب: واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها، برقم )3444( 

4  فتح الباري )490/6( 
5 الإفصاح عن معاني الصحاح )217/7(  
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وأجيــب بوجهــين)1(: الأول: أنــه لم يتحقــق مــن أمــر الســرقة، وأنــه قــال لــه: »ســرقتَ« 
مســتفهمًا لــه عــن حقيقــة ذلــك فحــذف همــزة الاســتفهام. واســتبعد الحافــظ هــذا الجــواب 
بقولــه: »واحتمــال الاســتفهام بعيــدٌ مــع جزمــه صلى الله عليه وسلم بأن عيســى رآه يســرق«)2(. وقــال 

البــدر العيــي: »رأيــت في بعــض النســخ الصحيحــة: أســرقت؟ بهمــزة الاســتفهام«)3(.
الوجــه الثــاني: أن الرجــل فـعََــل فِعْــل الســارق في الظاهــر، ولم يســرق في حقيقــة الأمــر؛ 
» فإنــه يحتمــل أن يكــونَ الرجــلُ أخــذ مــا لــه فيــه حــق، أو يكــونَ صاحبـُـه قــد أذَِن لــه 
فيه،ويحتمــل أن يكــون أخــذه ليقلبــه وينظــر إليــه«)4(. فلمــا أقســم لــه تأكــد مــن ذلــك، 

مــه علــى رؤيــة عينــه. والله أعلــم. وقدَّ
وعلــى مــا ســبق فإنــه يمكــن القــول بأن القصــة النبويــة يصــح الاســتدلال بهــا علــى أن 
القاضــي لا يجــوز لــه أن يحكــم بعلمــه، وهــو قــول مالــك)5(، وأحمــد)6(، ســواء أكان في حــدٍّ 

ولا غــره، أو كان فيمــا عَلِمــه قبــل الولايــة، ولا بعدهــا.
وأمــا الشــافعي فقيَّــد جــوازَ حكــمِ القاضــي بعلمــه بحقــوق الآدميــن، وأمــا في حقــوقِ الله 
كالحــدِّ في الــزنا، والقطــعِ في الســرقة فــا يجــوزُ أن يقضــي فيهــا بعِلْمــه علــى الأصــح)7(. 

1  انظر هذين الوجهن في: المفهم لأبي العباس القرطبي )179/6(، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن )569/19( 
2  فتح الباري لابن حجر )490/6( 

3  عمدة القاري )37/16( 
4  اتفق كل من القرطبي وابن الملقن في نص هذه العبارة. انظر: المفهم )179/6(، والتوضيح )569/19( 

5  قال القاضي عبد الوهاب في »المعونة« )411/2(: » ولا يحكم الحاكم بعلمه في شيء أصاً، لا قبل ولايته ولا بعدها، لا في حكمه 
ولا في غره، ولا في حقوق الله، ولا في حقوق الآدمين«. وانظر: الكافي لابن عبد الر )500(  

6  قال المرداوي في »الإنصاف« )250/11(:» وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه -يعي في غر مجلسه- نص عليه. وهو اختيار 
الأصحاب وهو المذهب با ريب. وعليه الأصحاب. وانظر المغي )31-30/14(

7  انظر: البيان للعمراني )102/13( ونقل فيه عن الربيع: »إن مذهب الشافعي أن القاضي يحكم بعلمه، وإنه يوقف فيه لفساد 
القضاة«. وهذا ما أصله السمعاني في قواطع الأدلة )78/5( في باب اختاف القولن، فقال: » قال الشافعي رحمة الله عليه بعد ذكر 

القولن فيهما: »ولولا خوفي ميل القضاة، وخيانة الُأجراء لجعلتُ للقاضي أن يحكم بعلمه، ولأسقطتُ الضمان عن الأجر«. فعلَّل منعَ 
القاضي بميله وضمانَ الأجر بخيانته، فدل أن مذهبَه فيمن لم يمَِل من القضاة جوازُ حكمِه بعلمه، وفيمن لم يُن من الأجراء سقوط 
الضمان عنه، وإذا صحّ هذا فيمن أمُِن ميلُه وخيانتُه ثبت حكمه فيمن خيف ميله وخيانته، لعموم الحكم في الجميع. ولا عيب على 

الشافعي بمثل هذا؛ لأن من كان زعيمًا في الدين فحقيقٌ أن يكون زاجراً«. 
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ووافقــه أبــو حنيفــة في ذلــك، إلا أن أبا حنيفــة وضــع قيــدًا آخــر، وهــو أن يكــون العلــمُ 
الــذي ســيقضي بــه قــد حصَّلــه بعــد ولايتــه في عملــه، فــإن عَلِمــه قبــل ولايتــه، أو في غــرِ 

عَمَلــه، لم يجــز أن يقضــي فيــه بعِلْمــه)1(.  
وســبب الاختــاف مــن جهــة المعــي أن مَــنْ نظــر إلى موضــع التهمــة وأثرهِــا، منــعَ قضــاءَ 
القاضــي بعلمــه، ومــن نظــر إلى أن رؤيــة العــن تفُيــد العلــم، جعــل الحكــمَ بهــا أولى مــن 

غرهــا )2(.
وبالتأمُّــل في دلالــة القصــة النبويــة، وبعــد ســرد أقــوال الأئمــة نجــد أن القصــة تتوافــق مــع مــا 
ذهــب إليــه الأئمــةُ الأربعــة في الجملــة؛ لأنهــا تــدل علــى منــع القضــاء بعلــم  القاضــي في 
الســرقة، وهــو حــدٌّ وحــقٌّ مــن حقــوق الله، وقــد منــع الأئمــة الأربعــة مــن القضــاء فيهــا بعلــم 

القاضــي، والله أعلــم.   
المسألة الخامسة: قصة النبي الذي غزا وقد وقع الغلول في الغنيمة.

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »فغــزا، فــدنا مــن القريــة صــاة العصــر، أو قريبـًـا مــن ذلــك، فقــال 
للشــمس: إنّكِ مأمورةٌ، وأنا مأمور. اللهم احبســها علينا، فحُبَســت حى فتح الله عليه، 

فجمــع الغنائــم، فجــاءت يعــي النــار لتأكلهــا، فلــم تطعمهــا...«)3(.
الحكم المستفاد: فيه جواز إحراق أموال المشركين، قاله ابن بطال)4(.

1  انظر: بدائع الصنائع )6/7( 
2  انظر: بدية المجتهد )470/2(، والمغي )30/14، 31(    

3  رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، برقم )3124(، وفي كتاب النكاح، باب: من أحب 
البناء قبل الغزو، برقم )5157(، ومسلم، كتاب الجهاد والسر، باب: تحليل الغنائم، برقم )1747( والقصة بتمامها: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: » غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعي رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبي بها؟ ولما ين بها، ولا أحد بى بيوتا ولم يرفع 
سقوفها، ولا أحد اشرى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك 
مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا، فحبست حى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت يعي النار لتأكلها، فلم تطعمها فقال: إن 
فيكم غلولا، فليبايعي من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعي قبيلتك، فلزقت يد رجلن أو ثاثة بيده، 

فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار، فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا، 
وعجزنا فأحلها لنا ».   

4  شرح البخاري لابن بطال )279/5( 
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وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أنهــم جمعــوا الغنيمــة الــي غنموهــا مــن المشــركن، ثم 
جــاءت النــار فأكلتهــا يعــي أحرقتهــا.

مناقشــة الاســتدلال: تعُقِّــب هــذا الاســتدلال بأن ذلــك كان في شــريعة هــذا النــبي قبلنــا، 
وقــد نُســخَ بحــلِّ الغنائــم لهــذه الأمــة، وهــو منصــوصُ قــولِ النــبي صلى الله عليه وسلم في آخــر القصــة: »ثم 

أحــلَّ الله لنــا الغنائــم؛ رأى ضعفَنــا وعجــزنا، فأحلَّهــا لنــا«.
وأجيب: بأن مِثلَ ابنِ بطال لا يفى عليه النسخ، وإنما أرادَ بجواز إحراقِ مال المشركن 

في حال ما لم نســتطع الاســتفادةَ من هذا المال. 
قــال ابــن حجــر: »اســتنُبِط مــن إحــراق الغنيمــة بأكل النــار جــوازُ إحــراقِ أمــوال الكفــار إذا 
لم يوجد السبيلُ إلى أخذها غنيمةً، وهو ظاهر؛ لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه، 

فهو محتمل، على أن شــرعَ من قبَلنا شــرعٌ لنا ما لم يرد ناســخه«)1(.
وبهــذا يســتقيم الاســتدلال علــى مــا ذهــب إليــه ابــن بطــال في الحــال الــي يعجــز فيهــا 

المســلمون عــن أخــذ أمــوال المشــركن أو الانتفــاع بهــا. 
المسألة السادسة: قصة جريج)2(.

وفيها قوله صلى الله عليه وسلم عن جريج: »من أبوك يا غام؟ قال: الراعي«.
 الحكــم المســتفاد: أن الــزنا يُحــرّمِ كمــا يُحــرم الــوطءُ الحــلال. فــا تحــل أمُّ المــزني بهــا، ولا 
بناتهــا للــزاني، ولا تحــل المــزني بهــا لآباء الــزاني، ولا لأولاده. ويســتدل بــه أيضًــا: أن المخلوقــة 

1  فتح الباري لابن حجر )224/6(
2  رواه البخاري، كتاب العمل في الصاة، باب: إذا دعت الأم ولدها في الصاة برقم )1206(، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب: 
قول الله ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها﴾ برقم )3436(، ومسلم،كتاب الر والصلة والآداب، باب: تقديم بر الوالدين 

على التطوع بالصاة وغرها، برقم )2550(، والقصة بتمامها: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: » لم يتكلم في المهد إلا ثاثة: 
عيسى، وكان في بي إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته، فقال: أجيبها أو أصلي، فقالت: اللهم لا تمته حى 

تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، فولدت غاما، فقالت: 
من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغام، فقال: من أبوك يا غام؟ قال: الراعي، قالوا: نبي صومعتك 

من ذهب؟ قال: لا، إلا من طن...« الحديث، وهذا لفظ البخاري. 
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مــن مــاء الــزاني لا تحَِــل للــزاني بأمهــا. ذكــره القرطــبي)1(، وعنــه كلٌ مــن ابــن الملقــن)2(، وابــن 
حجر)3(. 

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أطــال في بيانهــا أبــو العبــاس القرطــبي في »المفهــم«)4(، 
فقــال: » إن النــبي صلى الله عليه وسلم قــد حكــى عــن جريــج أنــه نسَــبَ ابــنَ الــزنى للــزاني، وصــدَّق الله 
نســبتَه بمــا خــرق لــه مــن العــادة في نطــق الصــبي بالشــهادة لــه بذلــك، فقــد صــدَّق الله جُريجــًا 
في تلــك النســبة، وأخــر بهــا النــبي صلى الله عليه وسلم عــن جُريــج في معــرض المــدحِ لجريــج وإظهــار كرامتــه، 
فكانــت تلــك النســبةُ صحيحــةً بتصديــق الله، وبإخبــار النــبي صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك، فثبتــت البنــوة 
وأحكامهــا. لا يقــال: فيلــزم علــى هــذا أن تجــري بســببهما أحــكام البنــوة والأبــوة مــن 
التــوارث، والــولايات، وغــر ذلــك، وقــد اتفــق المســلمون علــى أنــه لا تــوارث بينهمــا، فلــم 
تصــح تلــك النســبة، لأناَّ نجيــب عــن ذلــك بأن ذلــك موجــب مــا ذكــرناه، وقــد ظهــر ذلــك 
في الأم مــن الــزنى؛ فــإنَّ أحــكام البنــوة والأمومــة جاريــة عليهمــا، فمــا انعقــد الإجمــاع عليــه 
مــن الأحــكام أنــه لا يجــري بينهمــا، اســتثنيناه، وبقــي الباقــي علــى أصــل ذلــك الدليــل«.

وقــد اختصــر الحافــظ ابــن حجــر وجــه الدلالــة الــذي ذكــره القرطــبي بعــد مــا نســبه لبعــض 
المالكيــة فقــال: »ووجــه الدلالــة: أن جريجـًـا نســب ابــنَ الــزنا للــزاني، وصــدَّق الله نســبته 
بمــا خــرق لــه مــن العــادة في نطــق المولــود بشــهادته لــه بذلــك، وقولــه: »أبي فــان الراعــي، 
فكانــت تلــك النســبة صحيحــةً، فيلــزم أن يجــري بينهمــا أحــكام الأبــوة والبنــوة. خــرج 

التــوارثُ والــولاءُ بدليــل، فبقــي مــا عــدا ذلــك علــى حكمــه«)5(.
مناقشــة الاســتدلال: الاســتدلال بالقصــة مبــي علــى حمــل لفــظ »الأبــوة« الــي أقرهــا 
الشــارع علــى حقيقتهــا، ولازم ذلــك ثبــوت الأحــكام المتعلقــة بهــذا اللفــظ مــن ثبــوت 
المحرميــة والنســب والتــوارث والــولاء، ثم خرجــت بعــض هــذه الأحــكام بالإجمــاع المنعقــد 
علــى عــدم حصــول التــوارث والــولاء بــن الوالــد وولــده مــن الــزنا، فتبقــى بقيــة الأحــكام 

علــى عمومهــا بإثبــات المحرميــة بالنســب والمصاهــرة، وهــو اســتدلال جيــد.
1  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )514/6(

2  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )289/9( 
3  فتح الباري لابن حجر )483/6(

4  المفهم )514/6(  
5  فتح الباري لابن حجر )483/6(. 
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ومــن نازع فيــه حمــل لفــظ »الأبــوة« علــى المجــاز لا أنــه منــع أصــل الاســتدلال بالقصــة، 
قــال النــووي: » قولــه: »يا غــام مــن أبــوك؟ قــال: فــان الراعــي«. قــد يقــال: إن الــزاني لا 
يلحقــه الولــد. وجوابــه مــن وجهــن: أحدهمــا: لعلــه كان في شــرعهم يلحقــه. والثــاني: المــراد 

مِــن مــاء مَــن أنــت؟ وسمــاه أبًا مجــازا«)1(.
ومــن المعلــوم أن الوجــه الأول يفتقــد الدليــل، والثــاني يــرده أن اللفــظ لا يحمــل علــى المجــاز 
إلا إذا تعــذر حملــه علــى الحقيقــة، وأمــا اســتثناء بعــض الأحــكام فــا يعــي إخــراج اللفــظ 

عــن حقيقتــه كالعمــوم إذا خــص لا تبطــل دلالتــه علــى باقــي أفــراده.
وبهــذا يصــح الاســتدلال بالقصــة النبويــة علــى أنــه يحــرم بالــزنا مــا يحــرم بالنــكاح،، وهــو قــول 

الحنفية)2( وأحمد)3(، ومالك في المشهور)4(.
وأمــا الشــافعي)5(، ومالــك في روايــة )6( اختارهــا عبــد الملــك بــن الماجشــون)7( أن الــزنا لا 

يُحــرّمِ مــا يُحــرّمِ النــكاحُ الصحيــح.   
وســبب الخــاف في المســألة هــو الــردد في حمــل لفــظ »النــكاح« علــى المعــى اللغــوي، أو 
المعــى الشــرعي)8(؛ فمــن حملــه علــى المعــى اللغــوي ذهــب إلى أن مطلــق الــوطء تثبــت بــه 

1  شرح النووي لمسلم )161/16(  
2  قال الكاساني في »بدائع الصنائع« )257/2(: »وتحرم عليه بناته بالنص؛ وهو قوله تعالى:﴿ وبناتكم﴾ سواء كانت بنته من النكاح 

أو من السفاح لعموم النص«.
3  قال في »الإنصاف« )118/8(: » فلو زنى بامرأة: حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحال والشبهة«. 

4  قال القرافي في »الذخرة« )358/4(: » في الجواهر: ولد الزنا محرم على أمه وابنة الزنا حال لأبيها عند عبد الملك و)ش(؛ لأنها لا 
ترثه، فا تحرم كالأجنبية. والمشهور التحريم، قال سحنون: الجواز خطأ صُراح، وما علمت من قاله غر عبد الملك؛ لأنها مخلوقة من مائة 

فتحرم عليه لظاهر النص، وقاله )ح(«. 
5  انظر: المهذب للشرازي )440/2(، البيان للعمراني )254/9(   

6  قال ابن عبد الر في » الكافي« )244(: » لو أصاب رجل امرأة بالزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك، وكذلك لا تحرم عليه إذا زنى 
بابنتها، وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته، ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم يحرم عليه نكاح أمها لذلك، ولا نكاح 

ابنتها، وهذا هو الصحيح من قول مالك، وهو قول أهل الحجاز«.
7  المفهم )514/6(، والذخرة للقرافي )358/4( 

8  انظر: بداية المجتهد لابن رشد )34/2( 
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الحرمــة، وإن كان وطءَ زنا)1(، ومــن حملــه علــى المعــى الشــرعي ذهــب إلى أن الــوطء الــذي 
تثبــت بــه الحرمــة هــو الــوطء في نــكاح صحيــح أو بشــبهةٍ، والــزنا ليــس كذلــك فــا تثبــت 

بــه الحرمــة)2(.
والاســتدلال بالقصــة النبويــة الــي فيهــا إقــرار الشــارع علــى صحــة النســبة ترجــح إثبــات 
جميــع أحــكام البنــوة والأبــوة بــن الــزاني وولــده إلا مــا وقــع الإجمــاع علــى اســتثنائه، والله 

أعلــم.
المسألة السابعة: قصة أصحاب الغار)3( 

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »قــال الآخــر: اللهــم إن كنــت تعلــم أني اســتأجرت أجــرا بفَــرَقٍ)4( مــن 
ذُرة فأعطيتــه، وأبى ذاك أن يأخــذ، فعمــدت إلى ذلــك الفــرق، فزرعتــه حــى اشــريت منــه 

بقــرا وراَعِيَهــا«.
الحكــم المســتفاد: صحــة بيــع الفضــولي. ذكــره النــووي)5(، وابــن الملقــن)6(، وابــن حجــر، 
وقــال تعليقًــا علــى ترجمــة البخــاري »إذا اشــرى شــيئًا لغــره بغــر إذنــه فرضــي«: » هــذه 

الرجمــة معقــودة لبيــع الفضــولي، وقــد مــال البخــاري فيهــا إلى الجــواز«)7(.  
وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن الرجــل تصــرّف في مــال الأجــر بغــر إذنــه، ودون 
علمــه، ولكنــه لمــا ثمَـّـره لــه ونمــاه وأعطــاه، أخــذه ورضــي بذلــك ووافــق عليــه. فــدل علــى 

جــواز التصــرف بمــال الغــر إذا رضــي بــه بعــد ذلــك.

1  وقالوا: إنها أنثى مخلوقة من مائه حقيقة، وهذه الحقيقة لا تختلف بالحل والحرمة، وإنما لا تجوز الإضافة شرعًا إليه لما فيه من إشاعة 
الفاحشة وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية. انظر: المغي )530/9(  

2  قال ابن عبد الر في »الكافي« )244(: » لأن الله قال:﴿وأمهات نسائكم﴾ وليس الي زنى بها من نسائه ولا ابنتها من ربائبه«.
3  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب: إذا اشرى شيئًا لغره بغر إذنه فرضي، برقم )2215(، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب: 

حديث الغار، برقم )3465(، وفي كتاب الحرث والمزارعة، باب: إذا زرع بمال قوم بغر إذنهم، وكان في ذلك صاح لهم، برقم )2333(، 
ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: قصة أصحاب الغار الثاثة، والتوسل بصالح الأعمال، برقم)2743(     

4  الفرَق: بفتح الراء، أفصح، وقال ابن دريد: بسكونها. وهو مكيال يسع ثاثة آصع. انظر: المفهم )66/7(، والتوضيح )531/14(
5  شرح مسلم للنووي )92/17(   

6  قال في »التوضيح« )531/14(:«وبه استدل الحنفية، وغرهم ممن يجيز بيع مال الإنسان والتصرف فيه بغر إذنه إذا أجازه المالك 
بعد«.  

7  فتح الباري )409/4(
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مناقشة الاستدلال: نوقش الاستدلال من وجهن:
الأول: أنــه مــن شــرع مــن قبلنــا. قــال النــووي: » أجــاب أصحابنــا وغرهــم ممــن لا يجيــز 
التصــرف المذكــور بأن هــذا إخبــارٌ عــن شــرع مــن قبلنــا، وفي كونــه شــرعًا لنــا خــاف 

مشــهور للأصوليــن، فــإن قلنــا ليــس بشــرعٍ لنــا فــا حجــة...«)1(.
وأجيــب عــن هــذا الوجــه: بأنــه -وإن كان مــن شــرع مــن قبلنــا- إلا أنــه جــاء في ســياق 
المــدح والإقــرار، فيــدل علــى الجــواز. قــال ابــن حجــر: »وطريــق الاســتدلال بــه ينبــي علــى 
أنَّ شــرعَ مــن قبلنــا شــرعٌ لنــا، والجمهــور علــى خافــه، والخــاف فيــه شــهر، لكــن يتقــرر 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم ســاقه مســاق المدح والثناء على فاعله، وأقرَّه على ذلك، ولو كان لا يجوز 

لبيَّنــه، فبهــذا الطريــق يصــح الاســتدلال بــه، لا بمجــرد كونــه شــرعَ مــن قبلنــا«)2(.
وهنــا يجــبُ الإشــارةُ إلى أمــرٍ مهــمٍّ ســبق التنبيــهُ عليــه في »التمهيــد«، هــو أن التعلُّــلَ بــردّ 
وجــه الدلالــة مــن القصــة لأنــه مــن شــرع مــن قبلنــا، يجــب أن يقيَّــد بأنَّ في شــرعنا مــا يالفــه 
أو يرفضــه أو يلُغيــه، أمــا مجــردُ الــردِّ لكونــه مــن شــرع مــن ســبق، فيُفضــي إلى رد دلالــةِ كثــرٍ 
مــن نصــوص القــرآن والســنة الصحيحــة الــي ســيقت لنــا للتعبــد بهــا، والتدبــر فيهــا، والعمــل 

بهــا، والله أعلــم. 
الوجــه الثــاني: أن الإجــارة كانــت علــى فــَـرَق في ذمَّــة المســتأجر، فلمّــا رفــض الأجــرُ 
أخْــذَه، بقــي في ذمــة المســتأجر، فــكان لــه أن يتّجــر بــه، ولم يكــن مــن باب التصــرف في 
مِلك الغر. قال النووي: » هو محمول على أنه اســتأجره بأرَُز في الذمّة، ولم يُســلم إليه، 
بــل عرضــه عليــه، فلــم يقبلْــه لرداءتــه، فلــم يتعــنّ مــن غــر قبــضٍ صحيــح، فبقــي علــى مِلــك 
المســتأجر؛ لأن مــا في الذمــة لا يتعــن إلا بقبــض صحيــح، ثم إن المســتأجر تصــرَّف فيــه 
وهــو ملكــه فصــحَّ تصرفــه، ســواء اعتقــده لنفســه أم للأجــر، ثم تــرع بمــا اجتمــع منــه مــن 
الإبــل والبقــر والغنــم والرقيــق علــى الأجــر براضيهمــا. والله أعلــم«)3(. ونقــل ابــن حجــر 

هــذا الوجــه وســكت عنــه، ولم ينســبه للنــووي)4(.

1  شرح مسلم )92/17(  
2  فتح الباري )409/4(  

3  شرح مسلم )92/17(   
4  فتح الباري )409/4(  
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ولا يفــى مــا في هــذا الوجــه مــن تكلُّــفٍ؛ لأنــه يعتمــد علــى احتمــالات متعــددة خــاف 
الظاهــر، منهــا: أنــه كان مــن شــرعهم أنَّ مــا في الذمــة يتعــنَّ بالقبــض، ولا دليــلَ عليــه، 
ومنهــا: أن المــالَ بقــي علــى ملــك المســتأجر. بــل الأقــرب أنــه خَــرجَ مــن مِلكــه بعــد تعيينــه 
للأجــر. ويؤيــد ذلــك مــا ترجــم البخــاريُّ لهــذه القصــة، بقولــه: »باب إذا زَرعَ بمــالِ قــومٍ 

بغــر إذنهــم، وكان في ذلــك صــاحٌ لهــم«)1(.
ــرْتُ أَجْــرَهُ حــى كَثــُـرَت مِنْــه الَأمــوالُ«، وهــو  وفي بعــض ألفــاظ القصــة أن الرجــل قــال: »فثَمَّ

ظاهــر في كونــه اتجــر في المــال وهــو يعلــم أنــه مــال الأجــر، وليــس مالــه. 
ولعــل الأرجــحَ التســليمُ بصحــة دلالــة هــذه القصــة النبويــة علــى أن التصــرُّفَ في مــال 
الغــر موقــوفٌ علــى إذن صاحبــه، وهــو قــول مالــك)2(، وقــول أبي حنيفــة في البيــع دون 
الشــراء)3(، وأمــا الشــافعي)4( وأحمــد)5( فمنعــا التصــرف في مِلــك الغــر مطلقًــا ســواء أذن 

أم لم يأذن. 
ولعــل مأخــذ المســألة أصوليًّــا كمــا قــال ابــن رشــد هــو المســألة المشــهورة: »هــل إذا ورد 

النَّهــيُّ علــى سَــبَب حُمــل علــى ســببه أو يـعَُــم«)6(. 
والنهــي المشــار إليــه هــو الــوارد في حديــث حكيــم بــن حــزام، قــال: أتيــتُ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم، 
فقلــت: يأتيــي الرجــل يســألي مــن البيــع مــا ليــس عنــدي، أبتــاع لــه مــن الســوق، ثم أبيعــه؟ 

قــال: »لا تبــع مــا ليــس عنــدك«)7(.

1  في كتاب الحرث والمزارعة. ينظر الفتح )16/5(
2  قال القاضي عبد الوهاب في »المعونة« )62/2(: »إذا باع ملك غره بغر إذنه انعقد البيع، ووقف على إجازة المالك، أو رده، 

كذلك إذا اشرى له بغر إذنه«.
3  قال الكاساني في »البدائع« )147/5(: » فإن بيع الفضولي عندنا منعقد موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإن رد بطل«. 

وانظر كذلك: )148/5(، )150/5( 
4  قال العمراني في »البيان« )66/5(:» إذا باع مال غره بغر إذنه، ولا ولاية له عليه، أو اشرى لغره بغر وكالة، ولا ولاية.. لم يصح، 

ولم يوقف ذلك على إجازة المالك، ولا على إجازة من اشري له أو بيع عليه«. 
5  قال في »الإنصاف« )283/4(: » فإن باع ملك غره بغر إذنه، أو اشرى بعن ماله شيئا بغر إذنه: لم يصح. وهو المذهب. وعليه 

أكثر الأصحاب«، وانظر »المغي« )295/6(
6  بداية المجتهد )172/2(

7  رواه الرمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم )1232(، وأبو داود، كتاب البيوع، باب: في الرجل 
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فمــن أجــاز التصــرف في مِلْــك الغــر وأوقفــه علــى إذنــه حمــلَ النهــيَّ الــوارد في الحديــث علــى 
بيــع الرجــل لنفســه مــا ليــس عنــده، لأنــه مــا ورد بســببه النهــي، ومــن منــع التصــرف في مِلْــك 

الغــر مطلقًــا جعــل النهــيَ عامًّــا في كل مــا لا يملــِكُ المــرء.
 المسألة الثامنة: قصة الرجل الذي فقد ناقته بأرض فلاة ثم وجدها.

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: » للهُ أفــرحُ بتوبــةِ عبــدِه مــن رجــلٍ نــزل مَنــزلًا وبــه مَهلَكــةٌ، ومعــه راحلتــه، 
عليهــا طعامــه وشــرابه، فوضــع رأســه فنــام نومــة، فاســتيقظ وقــد ذهبــت راحلتــه...«)1(.

الحكــم المســتفاد: جــواز الســفر منفــردًا. قالــه ابــنُ أبي جمــزة، ونقلــه عنــه الحافــظ ابــن 
حجــر)2(.

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن القصــة جــاءت في ســياق المــدح لحــال المســافر 
المتــوكل علــى ربــه الــذي أدركتــه عنايــة الله عــز وجــل، وضــرْبُ الأمثــالِ بمثــل هــذا لا يكــون 

إلا بمــا يجــوز.
قــال ابــن حجــر عــن وجــه الدلالــة كمــا ذكرهــا ابــن أبي جمــزة: » في حديــث ابــن مســعود 
مــن الفوائــد: جــوازُ ســفر المــرء وحــده؛ لأنــه لا يَضــربُ الشــارعُ المثــلَ إلا بمــا يجــوز، ويُحمَــل 

حديــث النهــي علــى الكراهــة جمعًــا، ويظهــر مــن هــذا الحديــث حكمــةُ النهــي«.  
مناقشــة الاســتدلال: وجــه الدلالــة مبــي علــى استحســان حــال المســافر وحــدَه بمــا ذكُــر 
عنــه مــن مــدحٍ لــه لعنايــةِ الله بــه. ولكــن ضــرْبُ المثــال بمثــل هــذه الحــال لا يعــي الإقــرارَ 
ــةَ الإشــارة المســتفادة مــن  المطلــق عليهــا، بــل الظاهــر علــى العكــس مــن ذلــك؛ لأن دلال
القصــة، ولازم معناهــا يفُيــد التحذيــرَ مــن أن يعُــرّضَ المــرءُ نفسَــه للهــاك ابتــداءً بســفره 

وحــده، وأن إدراكَ عنايــة الله لــه لا يعــي الإقــرار علــى فعلــه مــن ســفره منفــردًا. 
وبهــذا ناقــش ابــنُ حجــر اســتدلالَ ابــن أبي جمــرة فقــال: »والحصــر الأول مــردود. وهــذه 

القصــة تؤكــد النّهــي«)3(.
يبيع ما ليس عنده، برقم )3503(. وقال الرمذي: »حديث حكيم بن حزام حديث حسن«. ونقل ابن حجر عن الرمذي أنه قال: 

»حديث حسن صحيح«. انظر: التلخيص الحبر )107/3(  
1  رواه البخاري، كتاب الدعوات باب: التوبة، برقم )6308(، ومسلم، كتاب التوبة، باب: في الحض على التوبة والفرح بها، برقم 

 .)2744(
2  فتح الباري )108/11( 
3  فتح الباري )108/11(  
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ومعــى »الحصــر مــردود« أي إنّ حصــرَ كلِّ مــا يُضــرب بــه المثــال مــن جهــة الشــارع لا 
يكــون إلا بمــا يجــوز- غــرُ مقبــولٍ علــى إطاقــه، فقــد تُضــرَب الأمثــال ولا يعــي الإقــرار بمــا 

فيهــا، هــذا معــى كام ابــن حجــر رحمــه الله. 
ولــــمَّا كان مــن حــال بعــض الســلف أن يُســافروا بمفردِهــم، مــع مــا ثبــت كذلــك أن النــبي 
صلى الله عليه وسلم كان يرســل الرســل والطائــع منفرديــن، أَخَــذ العلمــاءُ في محاولــة الجمــع بــن ذلــك وبــن 

النهــي علــى وجــوه:
الأول: أن النَّهــي عــن الســفر منفــردًا لمــن خيــف عليــه مــن الشــياطن. وهــذا مــا قــرّره 
النــووي رحمــه الله، فقــال: »قــد يقــال: ذكــرتم أنــه يُكــرَه الانفــرادُ في الســفر، وقــد اشــتهرَ عــن 
خائــقَ مــن الصالحــن الوَحْــدة في الســفر. والجــوابُ: أن الوَحــدة والانفــراد إنمــا يُكرهــان 
لمــن اســتأنس بالنــاس، فيُخــاف عليــه مــن الانفــرادِ الضــررُ بســبب الشــياطن وغرهــم، أمــا 
الصالحــون فإنهــم أنَِســوا بالله تعــالى، واستوحشــوا مــن النــاس في كثــرٍ مــن أوقاتهــم، فــا ضــررَ 

عليهــم في الوَحــدة، بــل مصلحتهــم وراحتهــم فيهــا«)1(.
الثــاني: أن النهــي عــن الســفر منفــردًا لا يكــون في حــقِّ مَــن تتوقــف مصلحــةُ ســفره علــى 
الانفــراد، قــال ابــن المنــرّ: »جــوازُ الســفر منفــردًا للضــرورة، والمصلحــة الــي لا تنتظــم إلا 

بالانفــراد؛ كإرســال الجاســوس والطليعــة، والكراهــة لمــا عــدا ذلــك«)2(. 
الثالــث: أن النهــي عــن الســفر منفــردًا في حــال عــدم الأمــن، قــال ابــن المنــر: »ويحتمــل 
أن تكــون حالــةُ الجــوازِ مقيــدةً بالحاجــة عنــد الأمــن، وحالــةُ المنــع مقيــدةً بالخــوف حيــث 

لا ضــرورة«)3(.
وبهــذه الوجــوه الســابقة يمكــن الجمــع بــن النهــي عــن الســفر منفــردًا المســتفاد مــن حديــث 
ابــن عمــر، عــن النــبي صلى الله عليه وسلم، قــال: »لــو يعلــمُ النــاسُ مــا في الوَحــدة مــا أعلــم، مــا ســار راكــبٌ 
بليــلٍ وحــده«)4(، ومــا ثبــت مــن ســفر بعــضِ الصحابــةِ والصالحــن منفرديــن، ويمكــن حمــلُ 
حــالِ المســافر منفــردًا في قصتنــا علــى حــال الصالحــن الذيــن أنَِســوا بالله عــز وجــل كمــا قــرر 

1  المجموع شرح المهذب )271/4(  
2  فتح الباري )138/6( 

3  فتح الباري )138/6(  
4  رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب: السر وحده، برقم )2998( 
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النــووي، وتبقــى صاحيــةُ الاســتدلال بالقصــة علــى هــذا النــوع مــن الســفر، والله أعلــم.
المسألة التاسعة: قصة صاحب الخشبة الذي استلف ألف دينار.

وفيها فرعان:
إســرائيل  بــي  بعــض  ســأل  إســرائيل،  بــي  مــن  رجــا  »أن  قولــه صلى الله عليه وسلم:  الأول:  الفــرع 
أن يســلفه ألــف دينــار، فقــال: ائتــي بالشــهداء أشــهدهم، فقــال: كفــى بالله شــهيدًا، 
قــال: فأتــي بالكفيــل، قــال: كفــى بالله كفيــا، قــال: صدقــت، فدفعهــا إليــه إلى أجــل 

مســمَّى...«.
الحكــم المســتفاد: جــوازُ الَأجــل في القــرض. قالــه ابــن العــربي في »القبــس«)1( واســتدل 
بالقصة النبوية، وأشــار للحكم ابن الملقن)2(، وابن حجر، فقال: » وفي الحديث: جواز 

الأجــل في القــرض ووجــوب الوفــاء بــه«)3(. 
وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن المقــرض أعطــاه الألــف دينــار علــى أن يردهــا إليــه 
في أجــل مســمى، وقــد اتفقــا الطرفــان علــى ذلــك، ولمــا عجــز عــن ســداد قرضــه في أجلــه 

يــن إلى صاحبــه علــى وجــه الرضــا والمــدح لصنيعــه. تكفَّــل الله بإيصــال الدَّ
وقــد بــنَّ ابــنُ العــربي رحمــه الله أن اشــراط الأجــل ووجــوب الوفــاء بــه، وإن كان يدخــل 
في تحــريم بيــع الذهــب بالذهــب إلى أجــل إلا أنــه مســتثى مــن ذلــك للحاجــة، إذ هــو أتم 

للمعــروف.
قــال رحمــه الله: » اعتبــار الحاجــة في تجويــز الممنــوع كاعتبــار الضــرورة في تحليــل المحــرَّم، ومــن 
ذلــك اســتثناء القــرض مــن تحــريم بيــع الذهــب بالذهــب إلى أجــلٍ، وهــو شــيءٌ انفــردَ بــه 
مالــكٌ، لم يجــوِّزه أحــدٌ مــن العلمــاء ســواه، لكــنّ النــاسَ كلَّهــم اتفقــوا علــى جــوازِ التأخــر 
فيــه مــن غــر شَــرْط بأجــل، وإذا جــاز التفــرق قبــل التقابــض بإجمــاعٍ، فضــربُ الأجــل أتمُّ 
للمعــروف وأبقــى للمــودة. وعــوَّل في ذلــك علمــاؤنا علــى قــول النــبي صلى الله عليه وسلم: »إن رجــاً كان 
ــا حــلَّ الأجــلُ طلــب  فيمــن كان قبلكــم استســلف مــن رجــل ألــف دينــار إلى أجــل فلمَّ

1  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي )790( 
2  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )137/15( 

3  فتح الباري )472/4( 
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ــا يــرج فيــه إليــه فلــم يجــده، فأخــذ قرطاسًــا وكتــب فيــه إليــه...« ثم ذكــر القصــة. ثم  مركبً
قــال: » فــإن قيــل: هــذا شــرعُ مــن قبلنــا. قلنــا: كلمــا ذكــر النــبي لنــا ممــا كان عمــاً لمــن قبلنــا 

في معــرض المــدح فإنــه شــرعٌ لنــا، وقــد مهــدنا ذلــك في كتــب الأصــول«)1(.
مناقشــة الاســتدلال: تســتند الدلالــة مــن القصــة في جــواز اشــراط الأجــل علــى حكايــة 
النــبي صلى الله عليه وسلم لذلــك، وتقريــره لــه، فإنمــا ذكــر قصــةَ ذلــك المقــرض وكفالــةَ الله لــه ليتُأسّــى بــه 

فيــه، وإلا، لم يكــن لذكــره فائــدة.  
وبهــذا يرجــح الاســتدلال بهــذه القصــة علــى جــواز اشــراط الأجــل في القــرض، وهــو قــول 
مالــك رحمــه الله، بــل عنــده أن مــن اشــرط الأجــل في القــرض فهــو إلى أجلــه، وليــس لــه 

مطالبتــه قبــل أجلــه)2(. 
وأمــا مــن مَنــع اشــراط الأجــل في القــرض، وهــم الجمهــور مــن الحنفيــة)3(، والشــافعية)4(، 

والحنابلــة)5(، فــرأوا أن فيــه مخالفــة لمعــى القــرض مــن جهتــن: 
الأولى: الــزيادة علــى معــى القــرض؛ لأن الأجــل يقتضــي جــزءًا مــن العــوض، والقــرض لا 

يحتمــل الــزيادة ولا النقــص في عوضــه.
الثــاني: أن القــرض عقــد تــرع، وأن ثبــوت الحــق بــه يكــون حــالا، والتأجيــل نــوعُ تــرعٍ لا 

يلــزم الوفــاء بــه. 
وقد يجاب عن ذلك بأمرين: 

1  القبس )790( 
2  قال القاضي في »المعونة« )36/2(: »وإذا أقرضه إلى أجل لم يكن له مطالبته قبل الأجل«. وانظر: الكافي ص)358(

3  قال الكاساني في »بدائع الصنائع« )7/ 396(: » والأجل لا يلزم في القرض سواء كان مشروطاً في العقد أو متأخراً عنه بخاف 
سائر الديون«.

4  قال القاضي العمراني في البيان )457/5(: » ولو أقرضه شيئًا إلى أجل.. لم يلزم الأجل، وكان حالاًّ. وهكذا: لو كان له عنده ثمن 
حالٌّ فأجَّله، أو كان مؤجَّاً فزاد في أجله.. لم يلزم ذلك«. 

5  قال في »الإنصاف« )130/5(: » ويثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله. هذا المذهب. نص عليه... واختار الشيخ تقي الدين: 
صحة تأجيله، ولزومه إلى أجله، سواء كان قرضًا أو غره. وذكره وجهًا. قلت: وهو الصواب. وهو مذهب مالك، والليث«. وانظر المغي 

 )431/6(
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الأول: أن الالتزام بالشرط في القرض يقرره قوله صلى الله عليه وسلم: »المسلمون على شروطهم«)1(.
الثــاني: أن التأجيــل أرفــق بالمقــرض، وأدعــى لقضــاء حاجتــه. وبهذيــن الجوابــن يظهــر 

صحــة الاســتدلال بالقصــة علــى جــواز اشــراط الأجــل في القــرض، والله أعلــم.
الفرع الثاني: 

قوله صلى الله عليه وسلم: »خرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة 
الي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة...«)2(.

الحكــم المســتفاد: جــواز أخــذ مــا ألقــاه البحــر، ولا ركاز فيــه. نقلــه ابــن بطــال عــن 
المهلــب بي أبي صفــرة)3(، وقالــه ابــن المنــرِّ عنــد بيــان وجــه مناســبة القصــة لرجمــة البخــاري 
لهــا)4( حيــث ذكرهــا تحــت باب: مــا يُســتَخرج مــن البحــر. وتابعهــم ابــن الملقــن)5(، وابــن 

حجــر)6(.
وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: قــال ابــن بطــال: » قــال المهلــب: في أخــذ الرجــل 
الخشبة حطبًا لأهله دليلٌ أنَّ ما يوجد في البحر من متاع البحر وغره أنه لا شيء فيه، 
وهــو لمــن وجَــدَه حــى يســتحقَّ مــا ليــس مــن متــاعِ البحــر مــن الأمــوال كالدنانــر والثيــاب 
وشــبه ذلــك... «)7(. وقــال ابــن المنــر: »مَوضِــع الاستشــهاد في حَدِيــث الخَْشَــبَة، ليــسَ 
ـَـا هــو أخــذُ الخَْشَــبَة علــى أَنهــا حطــب، فــدلّ علــى إِباحــة مثــل هــذا مــا  أَخــذُ الدَّنانــر، وإِنمَّ
يلفظــه البَحْــر، إِمَّــا ممَّــا ينشــأ في الْبَحْــر كالعنــر، أوَ ممَّــا ســبق فِيــهِ ملــك، وعطــب، وَانْقطــع 

مِلــكُ صاحبــه مِنــهُ...«)8(.

1  رواه الرمذي، كتاب الأحكام، باب: ما ذكُر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بن الناس، برقم )1352(، وقال: »حديث حسن 
صحيح«

2  رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب: ما يستخرج من البحر، برقم )1498(، وفي كتاب الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون 
بالأبدان وغرها، برقم )2290( 

3  شرح ابن بطال لصحيح البخاري )551/3( 
4  المتواري على أبواب البخاري لابن المنر )134( 

5  التوضيح )600/10( 
6  فتح الباري )363/3( 

7  شرح ابن بطال )551/3(  
8  المتواري)134( 
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مناقشــة الاســتدلال: ســياق القصــة في امتــداح حــال مــن رضــي بالله شــهيدًا، ورضيــه 
كفيــاً، حيــث ســاقه الله تعــالى إلى البحــر ينظــرُ لعــلَّ مركبًــا قــد جــاء بمالــه، فــإذا بالخشــبةِ 
الــي فيهــا المــال، فأخذهــا لأهلــه حطبًــا، وقــد توصــل بفعلــه هــذا إلى مالــه الــذي ينتظــره، 
بســببٍ مــن الله تعــالى وتوفيــقٍ منــه، فــا يكــون فعلــُه بأن أخــذ الخشــبة حرامًــا ولا مكروهًــا، 
فــدلَّ علــى الجــواز، وقياسًــا علــى ذلــك جميــع مــا يجــدُه المــرءُ في البحــر ممــا لا يعُلـَـم لــه 

صاحــبٌ كمــا قــال العلمــاء في بيــان وجــه الدلالــة.
ومــا دلــت عليــه القصــة هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء كأبي حنيفــة)1(، ومالــك)2(، 

والشــافعي)3(، وأحمــد)4( بأن مــا يســتخرج مــن البحــر لا زكاة فيــه، ولا ركاز.
وأما أبو يوســف من الحنفية)5(، وهو ما روي كذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحســن، 
والزهــري)6( فقــد ذهبــوا إلى أن مــا يــرج مــن البحــر فيــه الخمــس؛ قياسًــا علــى الخــارج مــن 

معــدن الــر مــن دفــن الجاهليــة.
وأجيــب بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن يــدَ الكفــرة لم تثبــت علــى باطــن البحــار الــي يُســتخرج 

منهــا اللؤلؤ والعنر)7(. 
وعلــى مــا ســبق يمكــن اعتمــاد هــذه القصــة النبويــة دليــاً علــى مــا ذهــب إليــه الجمهــور، 
وتضــاف إلى أدلتهــم في كتــب الفــروع الــي خلــت عــن ذكــر هــذه القصــة، والله أعلــم. 
1  قال الكاساني في »البدائع« )68/2(: » فأما المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنر وكل حلية تستخرج من البحر فا شيء 

فيه في قول أبي حنيفة، ومحمد، وهو للواجد. وعند أبي يوسف فيه الخمس«.  
2  قال القاضي عبد الوهاب في »المعونة« )219/1(: » اللؤلؤ والجوهر وأنواع الطيب من المسك والعنر والكافور كل هذا عروض، 

وحكمه حكم سائر العروض لا زكاة في عينه، وإنما الزكاة في قيمته، ويتلف حكمه في الإدارة وغر الإدارة على ما ذكرناه في العروض، 
ولا خمس فيه«. 

3  قال النووي في »المجموع«: »قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ولا في حلية بحر. قال أصحابنا: معناه كلُّ ما يُستخرجَ منه فا 
زكاةَ فيه، ولا خافَ في شيءٍ من هذا عندنا. وبه قال جماهرُ العلماء من السلف«. وانظر: البيان )281/3(  

4  قال المرداوي في »الإنصاف« )122/3(: »ولا زكاة فيما يرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنر ونحوه. هذا المذهب مطلقا، نص 
عليه... وعنه: فيه الزكاة. قال في الفروع: نصره القاضي، وأصحابه«. وانظر: المغي )244/4(

5  انظر: البدائع )68/2( 
6  نسبه إليهم ابن قدامة في المغي )244/4(، وابن حجر في فتح الباري )363/3( 

7  انظر: بدائع الصنائع )68/2(، والمغي )245/4(
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المسألة العاشرة: قصة المتصدق على زانية وسارق وغني 
وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: »لأتصدَّقنَّ بصدقةٍ، فخَرجَ بصدَقته فوضَعَها في يدِ غيّ، فأصبحوا 
يتحدَّثون: تُصُدِّق على غى. قال: اللهمّ لك الحمدُ على غىّ... فأُتي فقيل له: أما 

صدقتُك فقد قبُِلَت. أما الزانية فلعلها تستعفَّ بها عن زناها، ولعل الغيّ يعتر فينفق 
مما أعطاه الله...«)1(.

الحكــم المســتفاد: إجــزاء الــزكاة لمــن أعطاهــا لفقــرٍ فبــان غنيًّــا. ذكــره القرطــبي في 
»تفســره«، واســتدل بــه علــى إحــدى روايــي الإمــام مالــك في المســألة)2(. وكذلــك اســتدل 

بــه ابــن قدامــة في »المغــي« علــى إحــدى روايــي أحمــد)3(.   
وجه الدلالة: أن الصدقةَ قد قبُلت من المتصدِّق. والقبول دليل الإجزاء والصحة.

مناقشة الاستدلال: نوقش وجه الدلالة من وجهن: 
الأول: أنها واقعةُ عنٍ لا عمومَ لها. 

وهــذا الوجــه ذكــره ابــن حجــر، ثم أجــاب عنــه، فقــال: » فــإن قيــل: إن الخــر إنمــا تضمَّــن 
ــعَ الاطــاعُ فيهــا علــى قبــول الصدقــة بــرؤيا صادقــة اتفاقيــة، فمــن أيــن  قصــةً خاصــة، وقَ
يقــع تعميــم الحكــم؟! فالجــواب: أن التنصيــص في هــذا الخــر علــى رجــاء الاســتعفاف، هــو 

الــدال علــى تعديــة الحكــم، فيقتضــي ارتبــاطَ القبــولِ بهــذه الأســباب«)4(.
الوجــه الثــاني: أنــه لا دلالــة في القصــة علــى أن الصدقــة كانــت فرضًــا، بحيــث يقــاس عليهــا 

الزكاة.

1  رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب: إذا تصدق على غي، وهو لا يعلم، برقم )1421(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: ثبوت أجر 
المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غر أهلها، برقم )1022(

2  قال القرطبي في »الجامع لأحكام القرآن« )176/8(: »اختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقراً مسلمًا، فانكشف في ثاني حالٍ 
أنه أعطى عبدًا، أو كافراً، أو غنيًّا، فقال مرة: تجزيه. ومرة: لا تجزيه. وجه الجواز- وهو الأصح- ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال: »قال رجل لأتصدقنَّ الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها...«. ثم ساق القصة النبوية.  
3  قال ابن قدامة في »المغي« )126/4(: » وإذا أعطى من يظنه فقرا فبان غنيًّا. فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما، يجزئه...« ثم قال: 

»وروى أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »قال رجل لأتصدَّقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غي...«. ثم ساق القصة. 
4  فتح الباري )291/3( 
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قــنّ«،  ويمكــن أن يجــاب: بأن القَسَــم الــذي تكــرَّر منــه في المواضــع الثاثــة في قوله:«لأتصدَّ
ه في حقــه مــن باب الالتــزام والوجــوب، فكأنــه قــال: والله لأتصدقــن. فأشــبه النــذر  صــرَّ

والواجــب.
قــنّ« مــن باب الالتــزام كالنــذر مثــاً، والقســم فيــه  قــال ابــن حجــر: »وقولــه: »لأتصدَّ

قــال: والله لأتصدقــن«)1(. مقــدَّر؛ كأنــه 
ولا يفــى أن دلالــة القصــة خاصــة بمــن اجتهــد وأعطــى مــن يظنــه فقــراً، فبــان غنيًّــا، وهــو 
موضــع اختــاف بــن العلمــاء، مــع الاتفــاق علــى أنــه لا يجــوزُ أن تُدفــَع الــزكاةُ لغــي ابتــداءً.
أمــا مــن دفعهــا لفقــرٍ فبــان غنيًّــا فقــد ذهــب أبــو حنيفــة)2(، وأحمــد في المذهــب)3(، وهــو 
قــولٌ لمالــكٍ)4(، والقــديم للشــافعي)5( علــى أنهــا تجزئــه، ولا يُكلَّــف إخراجُهــا مــرة أخــرى، 
إلا أن مالــكًا والشــافعي قــالا بأنــه يجــبُ علــى المتصــدِّق أن يحــاول اســرجاعَها أولا، فــإن 

عجــز فإنهــا تجزئــه علــى هــذا القــول.
واســتدلوا مــن جهــة المعــي أنــه سُــوغِّ لــه الاجتهــادُ في المعطــَى لــه، فــإذا اجتهــدَ وأَعطــى مــن 

يظنُّــه مــن أهلهــا، فقــد أتــى بالواجــب عليــه)6(.
1  فتح الباري )290/3( 

2  قال في » البدائع« )50/2(: » وأما إذا ظهر أنه لم يكن محاً بأن ظهر أنه غي، أو هاشمي، أو مولى لهاشمي، أو كافر، أو والد، أو 
مولود، أو زوجة.. يجوز، وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد، ولا تلزمه الإعادة. وعند أبي يوسف لا يجوز، وتلزمه الإعادة«.
3  قال المرداوي في »الإنصاف« )264/3(: » وأما إذا دفعها إلى غي، وهو لا يعلم، ثم عَلم: فأطلق المصنف في الإجزاء روايتن؛ 

إحداهما: يجزئه، وهو المذهب، نص عليه... الرواية الثانية: لا يجزئه«. وانظر: المغي )126/4( 
4  قال ابن عبد الر في »الكافي« )115(: »اختلف قولُ مالكٍ وأصحابهُ وأهلُ المدينة قبلَهم فيمن أَعطى من زكاته غنيًّا، أو عبدًا، أو 

كافراً، وهو لا يعرفه على قولن: أحدهما: أنه قد اجتهد ولا شيء عليه. والآخر: أنه لا يجزئه؛ لأنه لم يضعها حيث أمر، وهو قياس على 
قول مالك في كفارة اليمن... وروى أَسْد عن ابن القاسم أنه فرَّق بن الغي والكافر فجوَّز ما أعطى للغي على الجهل به، ولم يجوز ما 

أعطيه الكافر«. وقال القاضي عبد الوهاب في »المعونة«)272/1(: »إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى غي وعنده أنه فقر فا يجزيه خافاً 
لأبي حنيفة، وبعضِ أصحابنا«. 

5  قال النووي في »المجموع« )224/6(: » لو فرَّق ربُّ المال فبان المدفوعُ إليه غنيًّا لم يجز عن الفرض. فإن لم يكن بنَّ أنها زكاة لم 
يرجع، وإن بنَّ رجع في عينها، فإن تلفت ففي بدلها، فإذا قـبََضه صَرَفه إلى فقر آخر. فإن تعذَّر الاسرجاعُ فهل يجب الضمان والإخراج 

ثانيا على المالك، فيه قولان مشهوران؛ ذكرهما المصنف بدليلهما؛ أصحهما: وهو الجديد، يجب. والقديم: لا يجب. والقولان جاريان سواء 
َ وتعذَّر الاسرجاعُ أم لم يبُنِّ ومنعنا الاسرجاع«. وانظر البيان للعمراني )445/3( بنَّ

6  انظر: الجامع لأحكام الفرآن للقرطبي )176/8(، وبدائع الصنائع )50/2(
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المبحث الثاني: الدلالات المردودة
المسألة الأولى: قصة طواف سليمان على نسائه في ليلة 

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »قــال ســليمان: لأطوفــنَّ الليلــةَ علــى مائــة امــرأة، أو تســع وتســعن، 
كلهــن تأتــى بفــارس يجاهــد في ســبيل الله، فقــال لــه صاحبــه: إن شــاء الله، فلــم يقــل إن 
شــاء الله، فلــم تحمــل منهــن إلا امــرأة واحــدة، جــاءت بشــق رجــل، والــذى نفــس محمــد 

بيــده، لــو قــال: إن شــاء الله، لجاهــدوا في ســبيل الله فرســانا أجمعــون«)1(.
الحكــم المســتفاد: جــواز الفصــل بــين اليمــين والاســتثناء بالشــيء اليســر. قالــه ابــن 

المنــر)2(.
وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن ســليمان عليــه الســام لــو قــال: إن شــاء الله، عقــب 

قــول الملــك لــه: قــل إن شــاء الله، لأفــاد مــع التخلــل بــن كاميــه بمقــدار كام الملــك)3(.
قال ابن المنر في بيان وجه الدلالة: » وفي حَدِيث سُلَيمان لَطِيفَة تدل على أَن الفَصلَ 
اليَسِــر بــن اليَمــن وَالاسْــتِثناء لَا يضــر، لأنَــه قــالَ: » فقــالَ لــهُ الملــك، قــل: »إِن شَــاءَ 
الله«، فنســى. فمُقتَضــى هــذا أنَــه لــو قالهــا لاعتــر اسْــتِثـنَْاؤُهُ. وَذلــكَ مــع الفَصْــل بقــول 

الملــك بــَن اليَمــن وَبــَن الاسْــتِثـنَْاء«)4(.
مناقشة الاستدلال: نوقش وجه الدلالة بأنه يُحتمَل أن يكون الملكُ قال ذلك في أثناء 

كام سليمان)5(.
قال أبو العباس القرطبي: » والجوابُ: منعُ أنه قاله بعد فراغه من اليمن. بل لعلَّه قال 
ذلك في أضعاف يمينه؛ لأن يمينه تلك كثرت كلماتها فطالت. وليس ذلك الاحتمال 

بأولى من هذا، فا حجة فيه«)6(.

1  سبق تخريجه  )29(. 
2  المتواري على أبواب البخاري )235(
3  فتح الباري لابن حجر )462/6( 

4  المتواري )235( 
5  إكمال المعلم للقاضي عياض )417/5(، وشرى النووي لمسلم )172/11( 

6  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )640/4(، ط-دار ابن كثر، الطبعة: الأولى، 1417 هـ.



العدد ) 5 (

دلالة القصص النبوي على الأحكام دراسة أصولية تطبيقية

د. أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم

العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م 60

وهــذا الاحتمــال - وإن قــال ابــن حجــر عنــه: » احتمــال ممكــن يســقط بــه الاســتدلال 
المذكــور« إلا أنــه يبعــد تصــوره، فــا يتُصــور أن يقَصــد الملــك توجيــهَ الخطــاب لســليمان 

عليــه الســام، وهــو لم يــزل يتابــع كامــه أو يمينــه، أو في حــال عــدم الإنصــات لــه.
لكــن تــرك ســليمان عليــه الســام لقــول إن شــاء الله يرجــح أنــه لم يســمع كامَ الملــك، أو 
أنــه لم ينتبــه إليــه، ممــا يؤيــد الاحتمــال المذكــور بأن تذكــرَ الملــك كان أثنــاء كام ســليمان، 
وبــذا يضعــف الاســتدلال بالقصــة علــى جــواز الفصــل بــن اليمــن والاســتثناء، وهــو قــول 
الجمهــور؛ إذ اشــرطوا اتصــال الاســتثناء باليمــن اختيــاراً. أمــا إن فُصــل بينهمــا بســعالٍ أو 

ضيــق نفــسٍ، أو مــا شــابه ذلــك، فــا يؤثــر في صحــة الاســتثناء)1(. والله أعلــم. 
المسألة الثانية: قصة المرأتين اللتين تحاكمتا إلى داود وسليمان 

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم:» كانــت امــرأتان ومعهمــا ابناهمــا جــاء الذئــب، فذهــب بابــن إحداهمــا، 
فقالــت لصاحبتهــا: إنمــا ذهــب بابنــك، وقالــت الأخــرى: إنمــا ذهــب بابنــك، فتحاكمتــا 

إلى داود فقضــى بــه للكــرى...«)2(.  
الحكــم المســتفاد: جــواز أن تســتلحق الأم. قــال ابــن حجــر: »فيــه حجــة لمــن قــال إن 

الأم تســتلحق«)3(. وكــذا ذكــر القــرافي)4(، وابــن قدامــة )5(. 

1  انظر: بدائع الصنائع للكاساني )27/3( المعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي )418/1(، والبيان للقاضي العمراني )512/10(، 
وأرجع ابن رشد الخاف في المسألة على تصور أثر الاستثناء في اليمن، فقال في »بداية المجتهد« )413/1(: » وإنما اختلفوا هل يؤثر في 
اليمن إذا لم توصل بها أو لا يؤثر؟ لاختافهم هل الاستثناء حال لانعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا: إنه مانع لانعقاد لا حال له اشرط 

أن يكون متصا باليمن، وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك«.
2  رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان، برقم )3427(، وفي كتاب الفرائض، باب: إذا 

ادعت المرأة ابنًا، برقم )6769(، ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان اختاف المجتهدين: برقم )1720(
3  فتح الباري )465/6(

4  الذخرة )135/9( 
5  وعباراته )368/8(: »وإن كان المدعي امرأة، فاختلف عن أحمد، رحمه الله، فروي أن دعواها تقبل، ويلحقها نسبه؛ لأنها أحد 

الأبوين... ولأن في قصة داود وسليمان عليهما السام، حن تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابنان، فذهب الذئب بأحدهما، فادعت كل 
واحدة منهما أن الباقي ابنها، وأن الذي أخذه الذئب ابن الأخرى، فحكم به داود للكرى، وحكم به سليمان للأخرى، بمجرد الدعوى 

منهما«.
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وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن ســليمان عليــه الســام أقــر لــكل مــن المرأتــن 
بدعــوى اســتلحاق الابــن بأحدهمــا، وحكــم بينهمــا بمجــرد الدعــوى دون بينــة، ثم ألحقــه 

بالصغــرى، فــدل قبــولُ ســليمان للدعــوى أن الأم لهــا أن تســتلحق مطلقًــا.
مناقشــة الاســتدلال: يــرد علــى الاســتدلال أنــه أخــص مــن الدعــوى؛ لأن القصــة ليــس 
فيــه  المتنــازعَ عليــه، وليــس  المســتحقة لابــن  تعيــن الأم  اجتهــاد ســليمان في  فيهــا إلا 

اســتلحاق لمجهــول النســب أو لقيــط، أو إثبــات أمومــة لم تكــن مثبتــة. 
وســياق القصــة ليــس فيــه طلــب اســتلحاق علــى الحقيقــة، بــل كان المطلــوب مــن التحاكــم 
هــو رفــع النــزاع بــن المرأتــن المتنازعتــن علــى الولــد، فتحاكمــا إلى داود وســليمان عليهمــا 
الســام لمعرفــة الأم الحقيقيــة. وعلــى هــذا يُســتبعد صحــة الاســتدلال بالقصــة النبويــة علــى 

صحــة اســتلحاق الأم مطلقًــا. 
ولكــن تبقــى فائــدة الحديــث كمــا قــال ابــن بطــال: » إن المــرأة إذا قالــت هــذا ابــى، ولم 
ينازعهــا فيــه أحــد، ولم يعُــرَف لــه أب، فإنــه يكــون ولدهــا، ترثــه، ويرثهــا، ويرثــه إخوتــه 
للشــافعية)4(، وهــو  وقــولٌ  المالكيــة)3(،  مــن  الحنفيــة)2(، وأشــهب  قــول  لأمــه« )1(. وهــو 
مذهــب أحمــد)5(، حيــث أثبتــوا النســب بمجــرد دعــوى المــرأة دون بينــة، علــى أنهــا إذا كانــت 

ذات زوجٍ، فــا ينُسَــب لزوجهــا إلا إذا أقــر بــه.

1  شرح صحيح البخاري لابن بطال )385/8(  
2  قال في »الهداية« )87/6(: » وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا: يثبت النسب منها بقولها؛ لأن فيه إلزامًا على نفسها دون 

غرها«.  
3  قال القرافي في »الذخرة« )135/9(: » وقال أشهب: يقبل قولها؛ لأنها إحدى الأبوين، وإن قالت من زنا، حى يعلم كذبها لما في 
البخاري عن سليمان عليه السام: أن الذئب عدا على صبي لامرأة، فادعت أن ابن المرأة الي معها ابنها، فتداعياه لسليمان، فأمر أن 
يقسم بينهما بالسكن، فقالت أمه: لا تفعل، سلّمتُ لها. فقضى به للمانعة من قسمته؛ لأن الشفقة عليه وجدت منها دون الأخرى. 

وكان داوود عليه السام قضى به قبله للأخرى، فلو لم يكن للمرأة الاستلحاق لما قضي بالصبي لمدعيته منهما، أو للأولى وأخر الأخرى«.
4  البيان للعمراني )27/8(

5  قال المرداوي في »الإنصاف« )453/6( » وإن أقرت به –يعي اللقيط- امرأة أُلحق بها. هذا المذهب، وعليه الأصحاب« 
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وأمــا المشــهور مــن مذهــب المالكيــة)1(، والشــافعية)2(، وأحمــد في روايــة)3( أنهــم منعــوا إثبــات 
النســب للمــرأة بمجــرد الدعــوى دون بينــة)4(.

المسألة الثالثة: قصة النبي الذي غزا وقد وقع الغلول في الغنيمة  
وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: » غــزا نــبي مــن الأنبيــاء، فقــال لقومــه: لا يتبعــي رجــل ملــك بضــع امــرأة، 

وهــو يريــد أن يبــي بهــا...«)1(.
الحكم المستفاد: تقديم النكاح على الحج. نقله ابن حجر عن ابن المنر)6(. 

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: وجــه الدلالــة مبــي علــى مقدمتــن؛ الأولى: أن النهــي 
ــمَّا يدخــل بهــا، دليــلٌ علــى تقــديِم إعفــاف النفــس  عــن الخــروج للجهــاد لمــن لــه زوجــة ولــ
مٌ  علــى الجهــاد. والمقدمــة الثانيــة: قيــاس الحــج علــى الجهــاد، فكمــا أن إعفــافَ النفــس مقــدَّ
علــى الجهــاد كمــا ثبــت في المقدمــة الأولى، فيكــون إعفــافُ النفــس مقدمًــا علــى الحــج 
كذلــك، بجامــع أن كاً منهــا بــذلٌ للمــال والنفــس في ســبيل الله. فتكــون القصــة النبويــة 

بذلــك دليــا علــى تقــديم النــكاح علــى الحــج.
مناقشــة الاســتدلال: يمكــن تعقــب هــذا الاســتدلال بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الحــجَّ 
فــرضُ عــنٍ بخــاف الجهــاد الــذي هــو فــرض كفايــة، فــا يقــاس الحــج علــى الجهــاد في 

تقــديم النــكاح عليــه.

1  قال في »المعلم بفوائد مسلم« )406/2(: » فالمشهور من مذهبنا أن الأم لا تستلحِق ولو كانت منفردةً لا ينازعها أَحد فكيف بهذه 
الي نوزعت ولا يكون عندنا الولد لإحداهما إلا بينة«. وانظر: الذخرة للقرافي )135/9(  

2  قال القاضي العمراني في »البيان« )26/8(: » قال الشافعي: »لا دعوة للمرأة إلا ببينة«. وجملة ذلك: أن المرأة إذا ادعت بنوة 
اللقيط.. هل تقبل دعوتها من غر بينة؟ اختلف أصحابنا فيها على ثاثة أقوال: فـمنهم من قال: لا تقبل دعوتها. وهو المذهب...«.

3  المغي لابن قدامة )369/8(، والإنصاف )453/6( 
4  ودليلهم: أن الأم يمكنها إقامة البينة على أن الولد منها قطعًا، فلم يقبل قولها بمجرد الدعوى، بخاف الزوج. 

1  رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، برقم )3124(، وفي كتاب النكاح، باب: من أحب 
البناء قبل الغزو، برقم )5157(، ومسلم، كتاب الجهاد والسر، باب: تحليل الغنائم، برقم )1747(   

6  قال ابن حجر في »الفتح« )224/9(: » قال ابن المنر: يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنًّا منهم أن 
التعفف إنما يتأكد بعد الحج. بل الأولى أن يتعفف ثم يحج«.
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وأصل المسألة مبي على مأخذين: 
الأول: هل الحج واجب على الفور أو الراخي؟ 

الثاني: هل يُشى عند تأخر النكاح الوقوع في العنت أم لا؟ 
فمــن خشــي علــى نفســه العنــت فإنــه يقــدِّم النــكاح علــى الحــج، ســواء أكان الحــج واجبــًا 
علــى الفــور أو الراخــي؛ لأن مفاســد الــزنا أعظــم. وأمــا مــن لم يــش علــى نفســه العنــت 
فإنــه يقــدم الحــج علــى النــكاح؛ لأن الحــج فــرض، والنــكاح ليــس بفــرض، وهــو منصــوص 

المذاهــب الأربعــة الحنفيــة)1(، والمالكيــة)2(، والشــافعية)3(، والحنابلــة)4(.
ومــن ثمَّ فــإن الاحتجــاج بالقصــة النبويــة علــى تقــديم النــكاح مطلقًــا علــى الحــج لا يســتقيم 

لأمرين: 
الأول: عدم التسليم بصحة قياس الحج على الجهاد. 

الثــاني: أن الأصــل أن الحــج فــرضٌ، فيكــون مقدّمًــا علــى النــكاح إلا في حــال واحــدة، 
وهــي خــوف العنــت. والله أعلــم.  

المسألة الرابعة: قصة النبيِّ الذي أحرق قرية النمل
وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: » نــزل نــبي مــن الأنبيــاء تحــت شــجرة، فلدغتــه نملــة، فأمــر بجهــازه فأخــرج 

مــن تحتهــا، ثم أمــر ببيتهــا فأحــرق بالنــار، فأوحــى الله إليــه: فهــا نملــة واحــدة «)5(.

1  قال السمرقندي في »تحفة الفقهاء« )390/1(: » فأما إذا كان له دراهم وقت الخروج مقدار الزاد والراحلة، ولم يكن له مسكن ولا 
خدام، ولا زوجة، فأراد أن يصرفها إلى هذه الأشياء، فإنه يأثم، ويجب عليه الحج، ويلزمه الخروج معهم«. 

2  قال ابن رشد الجد في »البيان والتحصيل« )448/3(: » وسئل مالك عن الرجل العزب يكون عنده ما يتزوج به، أيتزوج أو يحج؟ 
قال: بل يحج. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن التزويج وإن كان مندوبا إليه، فالحج آكد عليه منه، وهذا على القول بأنه على 

الراخي، وأما على القول بأنه على الفور، فهو الواجب عليه دون التزويج، فليس له أن يتزوج ويؤخر الحج، فإن فعل كان آثما ولم يفسخ 
النكاح، ولا يؤخذ من الزوجة الصداق إلا أن يشى على نفسه العنت إن لم يتزوج، فله أن يتزوج ويؤخر الحج«.

3  قال العمراني في »البيان« )30/4(:» ذكر الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ: إذا كان معه ما يكفيه للحج، واحتاج إلى التزويج به.. 
وجب عليه الحج، ولا يقدم النكاح على الحج؛ لأنه من الماذ الي تصر النفس عنها، ولأن الحج واجب، والنكاح غر واجب، إلا أنه 

يجوز له تأخر الحج، فإن كان يشى العنت.. كان تقديم التزويج أولى، وإن كان لا ياف العنت.. كان تقديم الحج أولى«. 
4  قال المرداوي في »الإنصاف« )404/3(: » إذا خاف العنت من يقدر على الحج: قدَّم النكاح عليه، على الصحيح من المذهب، 

نص عليه، وعليه جماهر الأصحاب«. 
5  رواه البخاري كتاب الجهاد، باب: إذا حرّق المشركُ المسلمَ هل يُحرَّق، وفي نسخ بدون ترجمة للباب، برقم )2019(، وفي كتاب 
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وفي الاستدلال بالقصة فرعان:
الفرع الأول: جواز قتل النمل. 

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن الله تعــالى لم يعتــب علــى هــذا النــبي في أصــل 
القتــل، وإنمــا عاتبــه علــى الــزيادة علــى نملــة واحــدة. قــال النــووي: » قولــه تعــالى »فهــا 
نملــة واحــدة« أي، فهــا عاقبــت نملــة واحــدة هــي الــي قرصتــك؛ لأنهــا الجانيــة، وأمــا غرهــا 

فليــس لهــا جنايــة«)1(.
مناقشــة الاســتدلال: مــع التســليم بصحــة الدلالــة مــن القصــة النبويــة علــى جــواز قتــل 
النمــل إلا أن العلمــاء ذكــروا أن ذلــك كان مِــن شــرع مَــن قبلنــا الــذي ورد في شــرعنا مــا 

ينســخه ولا يقــرُّه، فلــم يبــق للقصــة دلالــة علــى مــا دلــت عليــه. 
وأمــا مــا ورد في شــرعنا ممــا ينــافي دلالــة القصــة النبويــة فهــو مــا رواه ابــن عبــاس قــال: »نَهــى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن قتــل أربــع مــن الــدوابّ: النملــة، والنحلــة، والهدُْهُــد، والصُّــرَد«)2(.
ولعل النهي عن قتل النمل يرجع لأمرين: 

الأول: أنهــا مــن الأمــم الــي تســبح الله عــز وجــل، ولذلــك ورد في روايــة الصحيحــن: 
»فأوحــى الله إليــه: أن قرصتــك نملــة، أحرقــت أمــة مــن الأمــم تُســبّح«. وهــذا التعليــل يأتي 

علــى قــول مــن كــره قتــل النمــل بإطــاق، وهــو مذهــب المالكيــة)3(.
الثاني: أنها من الدواب الي لا تضر؛ ولهذا التعليل خص بعضهم من النمل بالســليماني 

فقط، وهو ما كان طويل الأرجل.
قــال الخطــابي: » يقــال: إن النهــي إنمــا جــاء في قتــل النمــل في نــوع منــه خــاص، وهــو 

الكبــار منهــا، ذوات الأرجــل الطــوال، وذلــك أنهــا قليلــة الأذى والضــرر«.

بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، برقم )3319(،ومسلم كتاب السام، باب: النهي عن قتل النمل برقم 
 .)2241(

1  شرح النووي لمسلم )342/14( 
2  رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب: في قتل الذر، رقم )5265(، وابن ماجه كتاب الصيد، باب: ما ينهى قتله، برقم )3224(، 

وقال النووي في »شرح مسلم« )342/14(: »رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم«.
3  قال القرطبي في »المفهم« )542/5(: » وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضر، ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل«. 
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وقــال البغــوي: » أمــا النمــل، فمــا لا ضــرر فيــه منهــا، وهــي الطــوال الأرجــل، فــا يجــوز 
قتلُهــا، فأمــا الصغــار المؤذيــة، فدفــع عاديتهــا بالقتــل جائــز«)1(.  

وعلــى كا التعليلــن فقــد ذهــب الفريقــان إلى أن المنهــيّ عــن قتلــه ســواء أكان نمــا أو 
غــره إذا تســبب في ضــررٍ أو أذى فــا محــل للنهــي حينئــذ، وجــاز قتلــه، والله أعلــم. وهــو 
مــا تــدل عليــه القصــة النبويــة في الحقيقــة؛ لأن القــول بأن قتــل النمــل كان مباحًــا في شــريعة 
هــذا النــبي فيــه نظــر كمــا نبــه عليــه الحافــظ ابــن حجــر متعقبــًا النــووي، فقــال: » وفي قولــه: 
إن القتــل والإحــراق كان جائــزاً في شــرع ذلــك النــبي، نظــر؛ لأنــه لــو كان كذلــك لم يعُاتــب 

أصــاً، ورأسًــا إذا ثبــت أن الأذى طبعــه«)2(.  
وإنمــا كان عتــاب النــبي علــى تــرك الأولى أو الانتقــام للنفــس، وهــذا مــا قــرر القرطــبي في 
ــا عاتبــه الله  »المفهــم« وهــو تقريــر حســن، قــال: » ظاهــر هــذا الحديــث: أن هــذا النــبي إنمَّ
تعالى حيث انتقم لنفسه بإهاك جمع آذاه واحد منه، وكان الأولى به الصر، والصفح، 
لكــن وقــع للنــبي أن هــذا النــوع مــؤذٍ لبــي آدم، وحرمــة بــي آدم أعظــم مــن حرمــة غــره 
مــن الحيــوان غــر الناطــق، فلــو انفــرد لــه هــذا النظــر، ولم ينضــم إليــه التَّشــفي الطبيعــي، لم 
يعاتب، والله تعالى أعلم، لكن: لما انضاف إليه التَّشــفي الذي دلَّ عليه ســياق الحديث 
ــم أعلــمُ النَّــاس  عُوتــب عليــه. والــذي يؤيــد مــا ذكــرنا: التمســك بأصــل عصمــة الأنبيــاء، وأنهَّ

بالله وبأحكامــه، وأشــدُّهم لــه خشــيةً«)3(.
الفرع الثاني: جواز إحراق الحيوان بالنار 

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن الله عــز وجــل لم يعاتبــه علــى أصــل الإحــراق، وإنمــا 
ــا عاتبــه الله تعــالى في إحــراق الكثــر مــن النَّمــل،  عاتبــه علــى الــزيادة. قــال القرطــبي: » إنمَّ
لا في أصــل الإحــراق. ألا تــرى قولــه: »فهــا نملــة واحــدة؟!« أي: هــا حرقــت نملــة 

واحــدة!«)4(  
وقــال ابــن حجــر مبينــًا وجــه الدلالــة: » واســتدل بهــذا الحديــث علــى جــواز إحــراق الحيــوان 

1  شرح السنة )198/12( 
2  فتح الباري لابن حجر )6/ 358(

3  المفهم )543/5(
4  المفهم )542/5(
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المــؤذي بالنــار مــن جهــة أن شــرعَ مَــن قـبَْلنــا شــرعٌ لنــا إذا لم يأتِ في شــرعنا مــا يرفعــه، ولا 
ســيما إن ورد علــى لســان الشــارع مــا يشــعر باستحســان ذلــك«)1(.

مناقشــة الاســتدلال: نوقش الاســتدلال -بما ســبق ذكرهُ- بأنه -وإن سُــلِّم أنه مِن شــرع 
مَــن قبلنــا- إلا أنــه ورد في شــرعنا مــا ينســخه ويرفعــه، وهــو مــا رواه أبــو هريــرة t، قــال: 
بعثنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم في بعــث، فقــال: »إن وجــدتم فــانًا وفــانًا فأحرقوهمــا بالنــار«، ثم 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم حــن أردنا الخــروج: »إني أمرتكــم أن تحرقــوا فــانًا وفــانًا، وإن النــار 

لا يعــذب بهــا إلا الله، فــإن وجدتموهمــا فاقتلوهمــا«)2(.
ومــا رواه عكرمــة، قــال: أتــى علــيٌّ t بزنادقــة فأحرقهــم، فبلــغ ذلــك ابــن عبــاس، فقــال: 
»لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تعذبوا بعذاب الله« ولقتلتهم، لقول 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن بــدل دينــه فاقتلــوه«)3(.
قــال ابــن حجــر فيمــا يســتفاد مــن الحديــث: » وفيــه كراهــةُ قتــلِ مثــلِ الرغــوثِ بالنَّــار«)4(. 
وعلــى مــا ســبق فــا يكــون في القصــة النبويــة دليــا علــى جــواز الإحــراق بالنــار، والله 

أعلــم.
المسألة الخامسة: قصة جريج)5(

وفيها قوله صلى الله عليه وسلم عن جريج: »يا ربِّ أمي وصاتي«. 
الحكم المستفاد: وجوب قطع صاة التطوع لإجابة الوالد.

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن اســتجابة الله عــز وجــل دعــوة أمِّ جريــج عليــه تــدل 
على أن لها حقًّا أضاعه، وهو اســتجابته لها، فدل على أن إجابة الأم أولى في حقه من 
الصــاة الــي هــو فيهــا. قــال النــووي: » قــال العلمــاء: هــذا دليــل علــى أنــه كان الصــواب 
في حقــه إجابتهــا؛ لأنــه كان في صــاة نفــل، والاســتمرار فيهــا تطــوع لا واجــب، وإجابــة 

الأم وبرهــا واجــب، وعقوقهــا حــرام«)6(.
1  فتح الباري لابن حجر )6/ 358( 

2  رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله، برقم )3016( 
3  رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، برقم )6922( 

4   فتح الباري لابن حجر )150/6(
5  سبق تخريجه، وذكر سياق القصة كاملة  ص)41(. 

6  شرح النووي لصحيح مسلم )158/16(  
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وقــال القرطــبي: » قولــه: »يا رب أمــي وصــاتي« قــول يــدلّ علــى: أن جريجــا t  كان 
عابــدا، ولم يكــن عالمــًـا؛ إذ بأدنى فكــرة يــدرك أن صاتــه كانــت نــدبا، وإجابــة أمــه كانــت 
عليــه واجبــة، فــا تعــارض يوجــب إشــكالا، فــكان يجــب عليــه تخفيــف صاتــه، أو قطعهــا، 
وإجابــة أمــه، لا ســيما وقــد تكــرر مجيئهــا إليــه، وتشــوقها واحتياجهــا لمكالمتــه. وهــذا كلــه 
يــدلّ علــى تعــن إجابتــه إياهــا، ألا تــرى أنــه أغضبهــا بإعراضــه عنهــا، وإقبالــه علــى صاتــه! 
ويبعــد اختــاف الشــرائع في وجــوب بــر الوالديــن. وعنــد ذلــك دعــت عليــه، فأجــاب الله 

دعاءهــا تأديبــا لــه، وإظهــارا لكرامتهــا«)1(.
وقــال القــرافي: » وهــذا الحديــث يــدل علــى وجــوب طاعــة الأم في قطــع النافلــة، ويلــزم مــن 
ذلــك أن لا تكــون واجبــة بالشــروع، أو يقــال: مــا وجــب بالشــروع يقطــع للأبويــن بخــاف 

الواجــب بالأصالة«)2(.  
مناقشة الاستدلال: يظهر من وجه الدلالة أنه مبي على ثاثة أمور:

الأول: أن الــكام في الصــاة كان مباحًــا في شــرعهم؛ ولــذا اســتحق اللــوم علــى تــرك 
الواجــب وفعــل المبــاح.

الثاني: أن الصاة الي كان يصليها جريجٌ كانت نافلةً، وليست فرضًا.
الثالث: أن استجابة دعوة الأم كان عقوبةً له على ترك حقها.

والأمور الثاثة فيها نظر.
أمــا الأول: وهــو كــون الــكام كان مباحًــا في شــرعهم، فتعقبــه ابــن حجــر بقولــه: » 
والــذي يظهــر مــن ترديــده في قولــه: »أمــي وصــاتي« أن الــكامَ عنــده يقطــع الصــاة، 

فلذلــك لم يجبهــا«)3(. 
وأمــا الثــاني: مــن كــون الصــاة كانــت نفــاً، فلــم يــدل عليــه ســياقُ القصــة، بــل إن دلالــة 
لفــظ »صــاتي« مطلقــةٌ بــا تقييــد بنفْــلٍ أو فــرض، فتقييــدُ حكــمِ قطــع الصــاة بمــا لــو 
كانــت نفــاً، محــلُّ نظــر. بــل يمكــن حمــلُ اللفــظ علــى إطاقــه، فيشــمل قطــعَ الفــرض 

1  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )512/6(    
2  الفروق للقرافي )262/1(، وينظر أيضًا في بيان وجوه الدلالة: شرح ابن بطال للبخاري )195/3( 

3  فتح الباري )78/3( 
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ــل علــى إطاقــه، اســتُفيد منــه  والنفــل؛ ولذلــك قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وهــذا إذا حمُِ
جــوازُ قطــع الصــاة مطلقًــا لإجابــة نــداء الأم؛ نفــاً كانــت أو فرضًــا، وهــو وجــه في 

مذهــب الشــافعي حــكاه الــروياني«)1(.
وأمــا الأمــر الثالــث: وهــو أنّ اســتجابة دعــوة الأم كان لــرك جريــج لحقهــا، فقــد تعقبــه 
القــرافي بــكام دقيــق، مفــاده: أنــه ليــس كلُّ اســتجابةٍ للدعــاء تــدلُّ علــى فــوات حــقِّ 
الداعــي ممــن دعــا عليــه، بــل قــد تكــونُ اســتجابةً للدعــاء لذنــبٍ آخــرَ وقــع مــن المدْعِــيّ 
عليــه، بــل قــد يُســتجاب لدعــاء الظــالم في المظلــوم لذنــبٍ ســبق منــه، وليــس ثمّ حــقٌ للظــالم. 
قــال القــرافي: »في الاســتدلال بالحديــث نظــر؛ وهــو أنــه ليــس فيــه إلا أنّ الله اســتجاب 
دعاءهــا فيــه، واســتجابةُ الدعــاء لا يتعــنَّ أنــه لوجــوب حــقِّ الداعــي، وأنــه مظلــوم. وقــد 
ثبــت في كتــاب »المنجيــات والموبقــات في فقــه الأدعيــة«)2( أن دعــاء الظــالم قــد يســتجاب 
في المظلــوم، ويجعــل الله تعــالى دعــاءه ســببًا لضــررٍ يحصــل للمظلــوم لأجــل ذنــبٍ تقــدَّم مــن 
المظلــوم، وعصيانــه لله تعــالى بغــر طريــق هــذا الداعــي، كمــا أنّ ظلــمَ هــذا الظــالِم ابتــداءً 
يكــونُ بســببِ ذنــوبٍ تقدّمــت للمظلــوم، ويكــونُ الظــالمُ ســببَ وصــولِ العقوبــة إليــه... بــل 
يســتجاب بســبب حقــوقٍ لغــره؛ لقولــه تعــالى: ﴿ومــا أصابكــم مــن مصيبــة فبمــا كســبت 

أيديكــم ويعفــو عــن كثــر﴾«)3(.
وعلــى ســبق فإنــه يُســتبعَد صحــةُ الاســتدلال بالقصــة النبويــة علــى وجــوب قطــع صــاة 
النفــل لإجابــة دعــاء الوالديــن؛ لأمــور؛ الأول: تعــذر إثبــات أن الــكام كان مباحًــا في 
شــرعه، ومــن ثمَّ تعــذُّر مــا انبــى عليــه مــن كونــه تــرك الواجــب لفعــل المبــاح، والثــاني: عــدمُ 
تعيــن الصــاة الــي كان يصليهــا؛ هــل هــي فــرض أم نفــل، ويكــون تقييــدُ الحكــم بالنفــل 
لا دليــل عليــه مــن القصــة، فقــد يكــونُ تعــارَضَ أمامــه واجبــان، فرجّــح أحدَهمــا علــى 
الآخــر، وقــد يكــونُ اســتجابةُ دعــاءِ الأم عليــه تمحيصًــا لــه، وإظهــاراً لكرامتــه، لا لجنايتــه 

أو تفريطــه.

1  فتح الباري )482/6(
2  ذكر محقق كتاب »الفروق« أنه من كتب القرافي، ثم قال: ولعله مما لم يطُبَع من مصنفاته.أ.ه. ثم وجدتُ الكتابَ قد طبع بدار ابن 

حزم سنة 2014م بعنوان »المنجيات والموبقات في الأدعية«. 
3  الفروق للقرافي )331/1(  
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وهنــا يجــب التنبيــهُ علــى أمــر مهــم، وهــو أن الحكــم المســتفاد وهــو وجــوب اســتجابة المتنفــل 
لدعــاء الوالديــن -وإن لم يثبــت بالقصــة النبويــة لمــا فيهــا مــن احتمــال- إلا أنــه قــد ثبــت 
بغرهــا مــن الأدلــة القاضيــة بتقــديم طاعــة الوالديــن الواجبــة علــى النوافــل، وهــذا مــا قــرّره 
القــرافي بعــد تضعيفــه الاســتدلال بالقصــة فقــال: » وممــا يــدل علــى تقــديم طاعتهمــا علــى 
المنــدوبات مــا في »مســلم« أن رجــاً قــال: يا رســول الله، أبايعــك علــى الهجــرة والجهــاد. 
قــال: »هــل مــن والديــك أحــد حــي؟« قــال: نعــم، كاهمــا. قــال: »فتبتغــي الأجــر مــن 
الله تعــالى؟«. قــال: نعــم. قــال: »فارجــع إلى والديــك فأحســن صحبتهمــا«)1(. فجعــل 
-عليــه الســام- الكــونَ مــع الأبويــن أفضــلَ مــن الكــون معــه، وجعــل خدمتهمــا أفضــلَ 
مــن الجهــاد مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم... وهــذا الحديــثُ أعظــمُ دليــلٍ وأبلــغُ في أمــر الوالديــن فإنــه 
-عليــه الصــاة والســام- رتَـّـب هــذا الحكــمَ علــى مجــردِ وصــفِ الأبــوة مــع قطــع النظــر 
عــن أمرهمــا وعصيانهمــا وحاجتهمــا للولــد، وغــر ذلــك مــن الأمــور الموجبــة لرهمــا، بــل مجــردُ 
مٌ علــى مــا تقــدَّم ذكــرهُ، وإذا نــصَّ النــبي صلى الله عليه وسلم علــى تقــديم صحبتهمــا  وصــف الأبــوة مقــدَّ
علــى صحبتــه صلى الله عليه وسلم فمــا بقــي بعــد هــذه الغايــة غايــة، وإذا قــدَّم خدمتَهمــا علــى فعــل فــروض 

الكفايــة، فعلــى النفــل بطريــق الأولى، بــل علــى المنــدوبات المتأكــدة«)2(.
وأمــا قطــعُ الصــاة لإجابــة دعــوة الأم فقــد اختلــف فيهــا الفقهــاءُ باعتبــارات عديــدة، منهــا 
نــوع الصــاة الــي يصليهــا هــل هــي فــرض أو نفــل، ومنهــا وقــت الصــاة هــل هــو موســع 

أو مضيــق، وغــر ذلــك ممــا يتُطلَّــب في كتــب الفــروع، والله أعلــم. 
المسألة السادسة: قصة أصحاب الغار)3( 

وفيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم عــن أحدهــم: »اللَّهــمَّ إِنّيِ اسْــتأجَرْتُ أُجَــراءَ، فأَعْطيَـتْـهُُــم أَجْرَهُــم، غَيـــْرَ 
ــرْتُ أَجْــرَهُ حــى كَثــُـرَت مِنْــه الَأمــوالُ، فجَــاءَني بـعَْــدَ  رَجُــلٍ واحــدٍ تــَـرَكَ الــذي لــَه وذهــبَ، فثَمَّ
ــلِ  ــَرَى مــن أَجْــركَِ مــنَ الِإبِ ــالَ: يا عبــدَ الله، أدَِّ إليَّ أَجْــريِ. فقلــتُ لــه: كُلُّ مــا تـ حِــنٍ فـقََ
والبـقََــرِ وَالغَنــَمِ وَالرَّقِيــقِ. فَقــال: يَا عبــد اِلله، لَا تَسْــتَهزئِْ بي. فَقلــتُ: إِنّيِ لَا أَسْــتـهَْزئُِ بــكَ. 

فأََخَــذَهُ كُلَّــهُ فاَســتاقَهُ فلَــم يتَـــركْ منــهُ شَــيئًا«.

1  رواه مسلم، كتاب الر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين، وأنهما أحق به، برقم )2549(  
2  الفروق للقرافي )332/1( 

3  سبق تخريجه  ص)45(. 
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الحكــم المســتفاد: ربــحُ مــالِ الوديعــة لــربِّ المــال. نقــل الخطــابي أن الإمــام أحمــد اســتدل 
بــه علــى ذلــك)1(، وتبــع الخطــابيَّ علــى ذلــك ابــنُ الملقــن)2(، وابــنُ حجــر)3(.

وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن مــالَ الأجــر كان عنــد الرجــل وديعــةً، وقــد اتجــر 
ــه لم يكتــف بإعطائــه  فيــه، فربــح مــا ربــح مــن الإبــل والبقــر والغنــم، ولمــا جــاء يطلــب حقَّ

أصــل مالــه، وإنمــا أعطــاه مــا ربــح في التجــارة.
مناقشــة الاســتدلال: تنبــي الدلالــة مــن القصــة علــى أن الرجــل أعطــى الأجــرَ ربــح مالــه 
ــه مــن الاتجــار بمالــه الــذي كان مودعًــا عنــده، وهــذا الأصــل الــذي  وجــوبًا، علــى أنــه حقُّ
بنيــت عليــه الدلالــة نوقــش بأن الرجــل إنمــا أعطــاه المــال ترعًــا، وليــس وجــوبًا؛ وإلا مــا كان 

يســتحق الثنــاء علــى فعلــه. 
قــال الخطــابي في رد دلالــة الإمــام أحمــد مــن القصــة: » وهــذا لا يــدلّ علــى مــا ذهــب إليــه؛ 
لأنّ هــذا شــيء قــد تَطــَوَّع بــه صاحــب الفَــرَق، وتـقََــرَّب بذلــك إلى الله عــزّ وجــلّ، ولأجــل 
ذلــك قــد اعتــدّ بــه في حســناته، وتوسّــل بــه إلى ربــه تعــالى حــن أطُْبِقَــت عليــه الصّخــرة... 
ولم يكــن يلزمــه في الُحكــم أن يعُطِيــه أكثــر مــن الفَــرَق الــذي اســتأجره عليــه، فَحَمِــد فِعلــه، 

وفــرَّج عنــه«)4(.
فعلــه  لمــا كان في  عليــه  الوجــوب  ســبيل  علــى  للأجــر  الربــحَ  الرجــل  إعطــاءُ  فلــو كان 
مندوحــة، وبهــذا يظهــر ضعــف الاســتدلال بالقصــة النبويــة علــى كــون ربــح مــال الوديعــة 

الوديعــة. لصاحــب 
قــال ابــن الملقــن: » ولا دلالــة فيــه )يعــي في القصــة(؛ لأن صاحــبَ الفَــرَق إنمــا تــرَّع بفعلــه 
ــه بــه،  وتقــرب بــه إلى الله، وقــد قــال: إنــه اشــرى بقــراً، وهــو تصــرُّفٌ منــه في أمــرٍ لم يوكلْ
فــا يســتحق عليــه ربًحــا. والأشــبهُ بمعنــاه أنــه قــد تصــدَّق بهــذا المــال علــى الأجــر بعــد أن 

اتجــر فيــه وأنمــاه«)5(.

1  قال الخطابي في »أعام الحديث في شرح صحيح البخاري« )1089/2(: » وقد استدل بهذا الحديث أحمد بن حنبل على أنّ 
سْتَودعَ إذا اتّجَر بمال الوَديعة فرَبِح ، أنّ الربح يكون لربّ المال«.

ُ
الم

2  التوضيح )531/14( 
3  فتح الباري )510/6(  

4  أعام الحديث )1089/2(، ونقل ذلك الجواب أيضًا ابن الملقن في »التوضيح« )531/14(.
5  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )531/14( 
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وقــد اختلــف العلمــاءُ في »الاتجــار بمــال الوديعــة«، وكذلــك »بالمــال المغصــوب« علــى 
أقــوال؛ فذهــب الإمــام أحمــد إلى أن الربــح للمالــك)1(، وهــو قــول الشــافعي في القــديم)2(.  
وذهــب مالــك)3( والشــافعي في الجديــد الصحيــح عنــه)4( إلى أن الربــح للــذي اتجــر بالوديعــة 
إذا أدى رأسَ المــال إلى صاحبــه، ووافقهمــا أبــو يوســف مــن الحنفيــة)5(، وذهــب أبــو حنيفــة 

ومحمــد بــن الحســن إلى أنــه لا يطيــب لــه الربــح، وعليــه أن يتصــدق بــه)6(.  
ولعــل ســبب الخــاف كمــا ذكــر ابــن رشــد في الجهــة المعتــرة: »فمــن اعتــر التصــرف.. 

قــال: الربــح للمتصــرِّف، ومــن اعتــر الأصــل.. قــال: الربــح لصاحــب المــال«)7(.
ومن اعتر الأصلَ وجعل الربح لصاحب المال استند إلى سد الذريعة، ومراعاة المصلحة 
في حفــظ الأمــوال، حــى لا يكــون القــولُ بأن الربــحَ للغاصــب أو المــودع عنــده المــال ذريعــةً 

إلى غصب الأموال والتجارة فيها لتحصيل الأرباح، وضياع الأمانات والودائع.

1  قال المرداوي في »الإنصاف« )209/6(: »لو اتجر الوديعة.. فالربح للمالك. على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية 
الجماعة«.

2  قال العمراني في »البيان« )204/7(: » من غصب شيئًا، أو أودع شيئًا، فتصرف فيه وربح، لمن يكون الربح؟ فيه قولان: الأول: 
قال في القديم: يكون ذلك للمغصوب منه؛ لأنا لو جعلنا ذلك ملكًا للغاصب.. كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموال والتجارة فيها 

لتحصيل الأرباح، وأدى إلى خفر الأمانات والودائع، فجعل ذلك لرب المال؛ لحق المال، وليحسم الباب. والثاني: قال في الجديد: يكون 
الربح للغاصب. وهو الصحيح...«.

3  قال للقرافي في »الذخرة« )178/9(: »إذا تجر في المال.. فالربح له، وليس عليه التصدق به؛ لأنه ضمنه بالتصرف وتركه التجارة 
بالوديعة. وفي النكت يأخذ الربح بخاف المضارب والمبضع معه. والفرق: أن المال دفع لهما للربح فا يحصاه لأنفسهما، والذي أودع لم 
يقصد الربح بل الحفظ فقط«. وقال القاضي عبد الوهاب في »المعونة« )184/2(: » يُكره أن يتجر بالوديعة؛ لأن صاحبها إنما دفعها 

إليه ليحفظها عليه لا لينتفع بها، وإن فعل فعليه الضمان وله الربح«.   
4  انظر البيان للعمراني )204/7(  

5  الهداية مع شرح البناية )235/10( 
6  قال المرغيناني في »الهداية«: » ومن غصب ألفا فاشرى بها جارية فباعها بألفن، ثم اشرى بالألفن جارية فباعها بثاثة آلاف 

درهم،فإنه يتصدق بجميع الربح، وهذا عندهما. وأصله: أن الغاصب، أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة، وربح، لا يطيب له 
الربح عندهما، خافا لأبي يوسف«.  ينظر: الهداية مع شرح البناية )235/10(

7  بداية المجتهد )312/2(
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ومــن اعتــر التصــرف وجعــل الربــح للــذي اتجــر بمــال الوديعــة أو المغصــوب اســتند إلى أنــه 
في ضمانــه، فيكــون الربــحُ لــه؛ لأنــه مــن فعلــه. 

وقــد رجــح ابــنُ بطــال القــولَ بأن ربــح المــال لمــن اتجــر فيــه دون مالكــه اســتنادًا للقصــة 
للغاصــبِ والمتعــدي،  الربــحَ  أن  مــن رأى  قــولُ  الأقــوال  هــذه  فقــال:» وأصــحُّ  النبويــة، 
والحجــةُ لــه أن العــن قــد صــار في ذمتــه، وهــو وغــره مــن مالــه ســواء؛ إذ لا غــرض للنــاس 
في أعيــان الدنانــر والدراهــم، وإنمــا غرضهــم في تصرفهــم فيهــا... وحديــثُ البــابِ حجــةٌ 
ــرَه: »كلُّ مــا تــرى مــن الإبــل والبقــر  ــرى أن الأجــرَ حيــثُ قــال لــه مــن أجَّ لذلــك، ألا تَ
ــنةَ كانــت  لــه: »أتســتهزئ بي؟« فــدلّ هــذا أنَّ السُّ والغنــم والرقيــق مــن أجــرك«، قــال 
عندَهــم أن الربــحَ للمتعــدي العامــل، وأنــه لا حــقَّ فيــه لــربِّ رأس المــال، وأخــر بذلــك النــبي 

صلى الله عليه وسلم فأقــرَّه ولم ينســخه«)1(.  
المسألة السابعة: قصة البقرة التي كلمت راعيها 

وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: »بينا رجل يسوق بقرة، إذ ركبها فضربها، فقالت: »إنا لم نخلق لهذا، 
إنما خلقنا للحرث«)2(.  

الحكم المستفاد: جواز اكل لحم الخيل. 
وجــه الدلالــة مــن القصــة النبويــة: أن دلالــة المفهــوم في قولــه: »إنمــا خلقنــا للحــرث« غــر 
مــرادة إجماعًــا، لقيــام الإجمــاع علــى حــل أكلهــا، ويكــون التخصيــص بالحــرث خــرج مخــرج 
الغالب في اســتعمال البقر، وعلى ذلك يعُلم أن دلالة الخطاب في قوله تعالى ﴿ وَالْخيَْلَ 
وَالْبِغــَالَ وَالحَْمِــرَ لتِـرَكَْبُوهَــا وَزيِنــَةً ﴾ غــر مــرادة أيضًــا، وإنمــا خرجــت مخــرج الغالــب لإظهــار 
الامتنــان، وليــس لمنــعِ مــا ســوى ذلــك مــن وجــوه الانتفــاع. فــا يكــون في الآيــة حجــةً لمــن 

منــع أكل الخيــل، ويبقــى أكلهــا علــى الإباحــة، والله أعلــم.
قــال ابــن بطــال: » هــذا الحديــث حجــة علــى مَــن جعــل علــةَ المنــع مِــن أكلِ الخيــلِ والبغــال 
والحمــر أنهــا خُلقــت للركــوب والزينــة؛ لقولــه تعــالى: ﴿ وَالْخيَْــلَ وَالْبِغَــالَ وَالحَْمِــرَ لتِـرَكَْبُوهَــا 

1  شرح البخاري لابن بطال )397/6(
2  رواه البخاري، كتاب الحرث والزراعة، باب: استعمال البقر للحراثة، برقم )2324(، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، تحت باب بدون 

ترجمة: برقم )3471(، وكتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لو كنت متخذ خليا«، برقم )2663(، وكتاب فضائل 
الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، برقم)3690( 
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وَزيِنــَةً ﴾ وقــد خُلقــت البقــر للحراثــة، وأنطقهــا الله بذلــك زيادة في الآيــة المعجــزة، ولم يمنــع 
ذلــك مــن أكل لحومهــا لا في بــى إســرائيل ولا في الإســام«)1(.

وعبــارة الحافــظ ابــن حجــر في بيــان وجــه الدلالــة -وإن كان ناقــا عــن ابــن بطــال- لكنهــا 
أوضــح، فقــال: » قــال ابــن بطــال: في هــذا الحديــث حجــة علــى مــن منــع أكل الخيــل، 
مســتدلا بقولــه تعــالى ﴿ لركبوهــا﴾؛ فإنــه لــو كان ذلــك دالًا علــى منــع أكلهــا، لــدل 
هــذا الخــر علــى منــع أكل البقــر؛ لقولــه في هــذا الحديــث »إنمــا خُلقــت للحــرث«، وقــد 
اتفقــوا علــى جــواز أكلهــا، فــدل علــى أن المــراد بالعمــوم المســتفاد مــن جهــة الامتنــان في 
قولــه ﴿لركبوهــا﴾ والمســتفاد مــن صيغــة »إنمــا« في قولــه »إنمــا خلقــت للحــرث« عمــوم 

مخصــوص«)2(.
مناقشــة الاســتدلال: وجــه الدلالــة بالقصــة النبويــة علــى حــلِّ لحــوم الخيــل ينبــي علــى 
إبطــال دلالــة المفهــوم في قولــه تعــالى ﴿لركبوهــا﴾ الــدال علــى منــع غــر الركــوب كالأكل، 

بنــاء علــى إبطالهــا بالإجمــاع في قولــه »إنمــا خلقــت للحــرث«.
ولا يفى ما في هذا الاســتدلال من بعُدِ عن مســالك الاســتنباط الصحيحة؛ لأن دلالة 
المفهــوم إذا بطلــت في نــص لحصــول الإجمــاع علــى ذلــك، لا يعــي إبطالَهــا في نــصٍّ آخــر، 
إلا بدليــل يبُطلهــا ولا يجعلهــا حجــة ممــا نــص عليــه الأصوليــون؛ كأن يظهــر لتخصيــص 
المنطــوق بالذكــر فائــدة غــر نفــي الحكــم عــن المســكوت عنــه)3(، أو أن يعــارِضَ دلالــةَ 
المفهــوم مــا هــو أرجــحُ منــه مــن منطــوقٍ، أو مفهــومِ موافقــة؛ فــإن عارضهــا منطــوقٌ أو 

مفهــومُ موافقــةٍ ترجَّــح عليهــا)4(.
ولا يفــى أن مفهــومَ المخالفــة في قولــه تعــالى ﴿لركبوهــا﴾ معــارَضٌ بمنطــوق حديــث جابــر 
بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا: »نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم خيــر عــن لحــوم الحمــر الأهليــة، 

1  شرح ابن بطال لصحيح البخاري )459/6( 
2  فتح الباري لابن حجر )8/5( 

3  كأن يكون خرج جوابًا على سؤال معن، أو يكون قصد الشارع تعظيم الحكم وتفخيم أمره، أو يكون خرج مخرج الامتنان، أو يكون 
قُصد بالوصف موافقة حال السائل.. إلى غرها من الشروط الي نص عليها الأصوليون القائلون بحجية مفهوم المخالفة. انظر: الإبهاج 

شرح المنهاج )951/3(، البدر الطالع شرح جمع الجوامع لجال الدين المحلي )191/1(، والتحبر شرح التحرير للمرداوي )2894/6(، 
البحر المحيط )17/4(، وشرح الكوكب المنر )489/3(

4  المراجع السابقة. 
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ورخــص في الخيــل«)1(، فــا يكــون لقولــه تعــالى ﴿لركبوهــا﴾ مفهــومٌ يعُمَــل بــه، وهــو مــا 
نــصَّ عليــه ابــن رشــد رحمــه الله بعــد مــا ذكــر ســبب الخــاف في أكل لحــوم الخيــل: » 
وأمــا ســبب اختافهــم في الخيــل فمعارضــة دليــل الخطــاب في هــذه الآيــة لحديــث جابــر، 
ومعارضــة قيــاس الفــرس علــى البغــل والحمــار لــه، لكــن إباحــة لحــم الخيــل نــصٌّ في حديــث 

جابــر؛ فــا ينبغــي أن يعُــارَض بقيــاسٍ ولا بدليــلِ خطــاب«)2(.
وعلــى هــذا التأصيــل يرجــح القــول بحــل أكلِ لحــمِ الخيــل، وإن كانــت القصــة النبويــة لا 

تــدل عليــه كمــا ســبق بيانــه. 
والقــول بحــل لحــم الخيــل هــو قــول الشــافعي)3(، وأحمــد)4( ووافقهمــا أبــو يوســف ومحمــد بــن 

الحســن صاحبــا أبي حنيفــة)5(.
وأمــا أبــو حنيفــة)6(، ومالــك)7( فذهبــا إلى القــول بكراهتهــا، وممــا اســتدلا بــه علــى الكراهــة 
ــةً ﴾  ــالَ وَالحَْمِــرَ لتِـرَكَْبُوهَــا وَزيِنَ ــلَ وَالْبِغَ مفهــومُ المخالفــة المســتفاد مــن قولــه تعــالى ﴿ وَالْخيَْ
وقــد ســبق بيــان أن مفهــوم المخالفــة لا يكــون حجــةً إذا خالفــه منطــوق. علــى الرغــم مــن 

أن أبا حنيفــة لا يقــول بمفهــوم المخالفــة أصــا، والله أعلــم.

1  رواه البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة خير، برقم )4219 (، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب: في أكل لحم الخيل، برقم 
)1941(

2  بداية المجتهد )469/1( 
3  قال العمراني في »البيان« )501/4(: » ويجوز أكل لحم الخيل، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد«.  

4  قال ابن قدامة في »المغي« )324/13(: »وتباح لحوم الخيل كلها عرابها وبراذينها. نص عليه أحمد«.
5  قال في »بدائع الصنائع« )38/5(: » وأما لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه يكره، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا 

يكره، وبه أخذ الشافعي رحمه الله«. 
6  بدائع الصنائع )38/5( 

7  قال القرافي في »الذخرة«)101/4(: » وفي الجواهر: الخيل مكروهة. وقال )ح( دون كراهة السباع. وقيل: مباحة. وقاله )ش( و)ابن 
حنبل(. وقيل محرمة: ﴿والبغال والحمر لركبوها﴾، فلو كانت يجوز أكلُها لكان الامتنان به أولى، ومذكوراً مع الركوب«. وانظر: المعونة 

للقاضي عبد الوهاب)463/1(، والكافي لابن عبد الر )186(
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الخاتمة
بعــد هــذا التعايــشِ الماتــعِ بــن أحاديــثِ »القصــصِ النبــوي« وأحداثهِــا، الــي مــلأت القلــبَ 
بتأملهــا وتدبرهــا حــاوةً وراحــة، وأنسًــا وانشــراحًا، مــع مــا فيهــا مــن دلالــةٍ علــى الأحــكام، 
ومعرفــةٍ بمــا يكــون مــن حــالٍ وحــرام.. فإنــه يحسُــن أن نســجلَ بعضًــا مــن النتائــج والفوائــد 

الــي توصــل إليهــا البحــث، فمــن ذلــك:
أن المــراد بشــرع مــن قبلنــا: هــو مــا ثبــت بطريــق الكتــاب أو الســنة أنــه مِــن شــرع . 1

مَــن سَــبَق، ممــا لم يــدلَّ شــرعُنا علــى تقــرُّرهِ أو علــى نســخه.
أن الاســتدلال »بشــرع مــن قبلنــا« يــؤول -عنــد التحقيــق- إلى الاســتدلال بنصــوص . 2

القرآن والسنة الي نحن مأمورون بالاستدلال بها، واتباعها، ومن ثمّ يمكنُ القولُ: إنّ 
الاستدلالَ »بشرع مَن قـبَـلَْنا« ليس دلياً مستقاً منفكًا عن دلالات النصوص الشرعية.

أن تحريــر محــل النــزاع في »التعبُّــد بشــرعِ مَــن قبلنــا« يكشِــفُ لنــا انفــكاكَ الِجهَــة بــن . 3
أدلــةِ المثبتــن للعمــلِ بــه، والنافــن لــه؛ لأن النافــن أرادوا مــا جــاءنا مــن جهتهــم، 

والمثبتــن أرادوا مــا جــاء عنهــم مــن جهتنــا.   
أن المتأمــلَ في أقــوال العلمــاء في العمــل »بشــرع مــن قبلنــا« يجــد أن الصحيــح عــن . 4

الأئمــة الأربعــة هــو جــواز الاســتدلال بــه، وعــدم رفضــه.
أظهــر الجانــب التطبيقــي مــن البحــث مــدى عمــلِ أرباب المذاهــب الأربعــة بشــرع مَــن . 5

قـبَـلَْنــا، وأنَّ مَــن ردَّ دلالتَــه في آحــاد المســائل إنمــا كان لــردُّدِه في وجــود مــا يمنــعُ مــن 
الاســتدلالِ بــه في شــرعنا أم لا؟ 

لذلــك ينبغــي التنبيــهُ علــى أن مَــنْ يــردُّ دلالــةً مســتفادةً مــن النصــوص الــي ســيقت في بيــان 
شــرع مــن قبلنــا يجــب عليــه أن يـبَُــن الدليــلَ مــن شــرعِنا علــى رد هــذه الدلالــة، وإلا كان 

ردًا لــدلالات النــص بــا معــارض راجــح، أو عــذر واضــح.
وأما أهم التوصيات الي يحسن الإشارة إليها: 

أهميــة الاعتنــاء بالموضوعــات الأصوليــة الــي تُظهــر ثمــرةَ علــم الأصــول، وبيــان أهميتــه في . 1
فهــم النصــوص، وإفــادة الأحــكام. 
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الأحــكام . 2 علــى  النبــوي  القصــص  بإبــراز »دلالــة  إلى دراســة تختــص  النظــر  توجيــه 
العقديــة« المتعلقــة بأبــواب علــم العقيــدة والتوحيــد، كمســائل إثبــات علــم الله وصفاتــه،  
وعصمــة الأنبيــاء، وإثبــات الكرامــة للأوليــاء، وأن أصحــاب الكبائــر لا يلــدون في 

النــار.
بــل لا يبعــد أن تقــوم دراســةٌ مختصــرةٌ لطيفــة علــى »دلالــة القصــص القــرآني علــى القواعــد 
والخضــر  موســى  بقصــة  العلمــاءُ  اســتدلَّ  البحــث كيــف  أثنــاء  مــرَّ  فقــد  الأصوليــة«، 
علــى إبطــال »التحســن والتقبيــح العقليــن«، وبوقــوع »المجــاز في القــرآن«، و»العمــل 

المصــالح والمفاســد«. بــن  بالمقاصــد«، و»الرجيــح 
وأخــراً أســأل الله الكــريم أن يمــنَّ علينــا بفضلــه، وأن يعلمَنــا مــا ينفعُنــا، وأن ينفعنــا بمــا 
علَّمنــا، وأن يرفعنــا مــع الــذي آمنــوا والذيــن أوتــوا العلــم درجــاتٍ، وآخــر دعــوانا أن الحمــد 

لله رب العالمــن. 
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المراجع
الباجــي . 1 خلــف  بــن  ســليمان  الوليــد  لأبي  الأصــول  أحــكام  في  الفصــول  إحــكام 

الرســالة  مؤسســة   - ط  الجبــوري  محمــد  الله  عبــد  الدكتــور  تحقيــق:  )ت474هـــ( 
1409هـــ

الإحــكام في أصــول الأحــكام لســيف الديــن أبي الحســن علــي بــن محمــد الآمــدي . 2
ط-دار  عفيفي)ت1415هـــ(  الــرزاق  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  بتعليــق  )ت631هـــ( 

الصميعــي2003م.
الإحــكام في أصــول الأحــكام لأبي محمــد بــن حــزم الأندلســي )ت:456هـــ( تحقيــق: . 3

الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر. 
السرخســي . 4 ســهل  أبي  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  بكــر  أبي  للإمــام  السرخســي  أصــول 

1393هـــ   بــروت  المعرفــة  دار   - ط  الأفغــاني  الوفــا  أبــو  تحقيــق:  )ت490هـــ( 
أصــول الفقــه الإســامي للدكتــور زكَــيّ الديــن شــعبان. ط- جامعــة قارينوس-ليبيــا . 5

.1990
أعــام الحديــث لأبي ســليمان حَمـْـد بــن محمــد الخطــابي )ت 388 هـــ( تحقيــق: د. . 6

محمــد آل ســعود، ط-مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســامي، الأولى، 
1409 هـــ - 1988 م

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل لعلــي . 7
بن ســليمان المرداوي )ت885هـ( ط- دار إحياء الراث العربي-بروت.

البحــر المحيــط للإمــام بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــي )ت 794( . 8
ط - وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية -الكويــت.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن رشد الحفيد المالكي)ت595هـ( . 9
ط- دار الفكر-بروت.

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع لعــاء الديــن الكاســاني )ت587هـــ( ط-دار . 10
الكتــب العلميــة.

الرهــان في أصــول الفقــه لإمــام الحرمــن أبي المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله . 11
يوســف الجويــي )ت 478هـــ( تحقيــق: الدكتــور عبــد العظيــم الديــب، ط - قطــر 

1399هـــ
بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب لشــمس الديــن محمــود بــن عبــد الرحمــن . 12

الأصفهــاني )ت 749هـــ( تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا. ط- جامعــة أم القــرى بمكــة 
المكرمــة 1406هـــ
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البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي لأبي الحســن يحــى بــن أبي الخــر العمــراني . 13
المنهــاج  دار  ط-  النــوري،  محمــد  قــايم  بــه  اعتــى  )ت558هـــ(  اليمــي  الشــافعي 

1421هـــ.
التبصــرة في أصــول الفقــه لأبي إســحاق إبراهيــم بــن علــي الفــروزآبادي الشــرازي . 14

)ت 476هـــ( تحقيــق: الدكتــور محمــد حســن هيتــو ط- دار الفكــر دمشــق 1400هـــ
التحبــر شــرح التحريــر لعــاء الديــن أبي الحســن بــن ســليمان المــرداوي الحنبلــي . 15

)ت 885هـــ( تحقيــق الدكتــور عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الجريــن، والدكتــور عــوض 
القــرني، ط- مكتبــة الرشــد 1421هـــ.

التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك الجويي )ت:478هـ( تحقيق: . 16
عبد الله جولم النيبالي وبشر أحمد العمري، ط-دار البشائر الإسامية – بروت.

التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح لابــن الملقــن ســراج الديــن أبي حفــص عمــر بــن . 17
علي )المتوفى: 804هـ(، تحقيق: دار الفاح، ط- دار النوادر.

الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري )ت:256( . 18
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. ط- دار ابن كثر 1407. 

الذخــرة للإمــام شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القرافي)ت684هـــ( ط- دار . 19
غرب-بــروت. 

شــرح الكوكــب المنــر المســمى مختصــر التحريــر لمحمــد بــن أحمــد الفتوحــي المعــروف . 20
بابــن النجــار )ت 972هـــ( تحقيــق: الدكتــور محمــد الزحيلــي وآخــر ط- كليــة الشــريعة 

بمكــة المكرمــة 1400هـ
شــرح اللمــع لأبي إســحاق إبراهيــم الشــرازي )ت 476هـــ( تحقيــق عبــد المجيــد . 21

تركــي ط - دار الغــرب الإســامي 1408هـــ
النــووي . 22 شــرف  بــن  يحــى  زكــريا  أبي  للإمــام  مســلم  لصحيــح  النــووي  شــرح 

1414هـــ.  قرطبــة  مؤسســة  ط-  )ت676هـــ(. 
شــرح تنقيــح الفصــول لشــهاب الديــن القــرافي )ت 684هـــ( ط- دار الفكــر . 23

1424هـــ-2004م
شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال أبي الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك . 24

)449هـــ( تحقيــق: أبــو تميــم، ط- مكتبــة الرشــد، الثانيــة، 1423هـــ.
شــرح مختصــر الروضــة لنجــم الديــن ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي )ت716هـــ( . 25

ت: عبد الله الركي، ط-: مؤسســة الرســالة. 
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صحيــح مســلم للحافــظ مســلم بــن الحجــاج أبي الحســن القشــري النيســابوري . 26
)ت261هـــ( ت:محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،ط-دار إحيــاء الــراث العــربي.

طــرح التثريــب في شــرح التقريــب والأصــل للإمــام زيــن الديــن أبي الفضــل عبــد . 27
الرحيــم بــن الحســن العراقــي )ت 806هـــ( والشــرح لــه ولولــده ولي الديــن أبي زرعــة 

العراقــي )ت 826هـــ( ط- دار إحيــاء الــراث العــربي.
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري للحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبي . 28

ســنة 1379. المعرفة-بــروت  دار  )ت852هـــ( ط-  الشــافعي  العســقاني  الفضــل 
وبهامشــه . 29 )ت684هـــ(،  القــرافي  إدريــس  بــن  أحمــد  الديــن  لشــهاب  الفــروق 

إدرار الشــروق علــى أنــواء الفــروق للإمــام ابــن الشــاط )ت723هـــ( ط- مؤسســة 
الرســالة1424.

اللكنــوي . 30 الأنصــاري  الديــن  نظــام  بــن  محمــد  العلــي  لعبــد  الرحمــوت  فواتــح 
1423هـــ. العلميــة  الكتــب  ط-دار  )ت1225م( 

القبــس في شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس للقاضــي أبي بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن . 31
العــربي المالكي)ت543هـــ( ط- دار الكتــب العلميــة.

القصــص القــرآني و أثــره في اســتنباط الأحــكام لشــيخنا أ.د/ أســامة محمــد عيــد . 32
العظيــم، ط-دار الفتــح.

قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار . 33
السمعاني الشافعي )ت489هـ( تحقيق د.عبد الله بن حافظ الحكمي، ط- مكتبة 

التوبــة.
الــكافي في فقــه أهــل المدينــة لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــر القرطــبي . 34

)ت463هـ( ط-دار الكتب العلمية- بروت سنة 1407هـ. 
لســان العــرب لأبي أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور )ت711هـــ( ط- دار . 35

صــادر – بــروت.
اللمــع للإمــام أبي إســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــرازي الفــروز أبادي )476هـــ( . 36

ط- دار الكتــب العلميــة 1405هـــ.
المنــر . 37 ابــن  الديــن  العبــاس ناصــر  البخــاري لأبي  أبــواب  تراجــم  علــي  المتــواري 

المعــا-  مقبــول، ط-مكتبــة  الديــن  صــاح  تحقيــق:  )ت 683هـــ(  الإســكندراني 
الكويــت
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المجموع شرح المهذب لمحيي الدين أبو زكريا يحى بن شرف النووي )ت676هـ( . 38
ط- دار الإرشاد بجدة. 

المحصــول في علــم أصــول الفقــه لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي . 39
)ت 606هـــ( تحقيــق الدكتــور طــه جابــر العلــواني ط- مؤسســة الرســالة.

المســتصفى في علــم الأصــول لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت 505هـــ( . 40
تحقيــق د. محمــد ســليمان الأشــقر ط- مؤسســة الرســالة.

معــالم الســنن لأبي ســليمان حَمــْد بــن محمــد الخطــابي )ت 388 هـــ( ط- المطبعــة . 41
العلميــة – حلــب، الطبعــة: الأولى 1351 هـــ - 1932 م

المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة للقاضــي عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر . 42
العلميــة  الكتــب  دار  الشــافعي، ط-  محمــد حســن  تحقيــق  المالكــي )ت422هـــ( 

1418هـــ
المغــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني لأبي محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن . 43

قدامــة المقدســي )ت620هـــ( تحقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح الحلــو والدكتــور عبــد الله 
الركــي، ط- دار هجــر.

الأصفهــانى . 44 بالراغــب  المعــروف  القاســم  لأبي  القــرآن  غريــب  في  المفــردات 
القلــم. دار  ط-  )ت502هـــ(، 

بــن عمــر . 45 أحمــد  العبــاس  تلخيــص كتــاب مســلم لأبي  مــن  أشــكل  لمــا  المفهــم 
ابــن كثــر. ط-دار  وآخــرون،  ميســتو،  الديــن  محيــي  تحقيــق:  هـــ(   656( القرطــبي 

السَّــام . 46 عبــد  زكَــريِّا، ت:  بــن  فــارِس  بــن  أحمــد  الحســن  اللغــة لأبي  مقاييــس 
1423هـــ. العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  ط-  هَــارُون، 

المنخــول مــن تعليقــات الأصــول لأبي حامــد محمــد الغــزالي الطوســي )ت505هـــ( . 47
تحقيــق: محمــد هيتــو، ط- دار الفكــر المعاصــر.

الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي لأبي الحســن علــي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل . 48
الإســامية-بروت. المكتبــة  المرغينــاني )ت593هـــ( ط- 



لقاء الجمعية العلمية السعودية لعلم 
الأصول ومقاصد الشريعة )أصول(

مع فضيلة الشيخ

 الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة

الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ً مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
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يطيــب لهيئــة تحريــر مجلــة أصــول أن يكــون ضيفهــا في العــدد الخامــس فضيلــة الأســتاذ 
الدكتــور عيــاض بــن نامــي الســلمي عضــو هيئــة التدريــس بالمعهــد العــالي للقضــاء 

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية
 فضيلة الشيخ ..

نود أن تعرفونا بنشأتكم العلمية وبداياتكم في طلب العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فقــد بــدأت الدراســة في مدرســة المضحــاة الابتدائيــة - المســماة ) حطــّن ( لاحقــا - الــي 
افتتحــث في القريــة وكانــت ثاني مدرســة تفتــح في محافظــة الكامــل ، ولم يســبقها ســوى 
مدرســة المثنــاة ) جعفربــن أبي طالــب ( وذلــك ســنة 1381 - 1382هـــ وكنــت مــن 
الطــاب الذيــن قبلــوا لاســتكمال العــدد المطلــوب مــن إدارة التعليــم، علــى الرغــم مــن صغــر 
ســي . ثم التحقــت بالمعهــد العلمــي بمكــة المكرمــة بعــد اختبــار القبــول الــذي يجريــه المعهــد 
لاختيــار الطاقــة الاســتيعابية ولكثــرة الإقبــال علــى المعهــد  ، حيــث بلــغ عــدد المتقدمــن 
حــوالي 300 طالــب وقبــل منهــم 60 طالبــا ، ومــدة الدراســة في المعهــد  6 ســنوات 
وحصلــت علــى الثانويــة مــن المعهــد بتقديــر ممتــاز وترتيــبي الســادس مكــرر علــى طــاب 

المعاهــد في المملكــة. 
 فضيلة الشيخ ..

ماذا عن دراستكم في المرحلة الجامعية وما بعدها ؟
هـــ وكنــت في  عــام 1394  الــرياض  الشــريعة في  بكليــة  التحقــت  الجامعيــة  المرحلــة  في 
الغالــب أقتصــر علــى الدراســة النظاميــة في الكليــة وقليــا مــا كنــت أحضــر الــدروس الخاصــة 
للمشائخ لسببن، أحدهما :عدم وجود وسيلة مواصات، والثاني: عدم إدراكي للفائدة 
الكبــرة في هــذه الــدروس . ولكــي عوضــت بعــض مــا فاتــي بالاجتهــاد في دروس الكليــة 
الــي كان يــدرس بهــا ثلــة مــن العلمــاء مــن داخــل المملكــة وخارجهــا ، وبالقــراءة الحــرة الــي 
كانــت هوايــة محببــة لي .تخرجــت في الشــريعة عــام 1397بتقديــر ممتــاز وكنــت الأول علــى 

دفعــي واخــرت معيــدا .
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 فضيلة الشيخ ..
ما أبرز المشايخ الذين تلقيتم عنهم العلم ، خاصة في علم الأصول ؟

أبــرز المشــايخ الذيــن درســت عليهــم أصــول الفقــه الشــيخ العامــة عبــد الله بــن عبــد الرحمــن 
الغــديان والشــيخ العامــة عبــد الــرزاق عفيفــي رحمهمــا الله .  

 فضيلة الشيخ ..
ما سبب اختياركم لتخصص الأصول من بين سائر التخصصات الشرعية الأخرى ؟

الفقــه  بــن عــدة تخصصــات هــي  أتيــح الاختيــار لي  التخــرج واختيــاري للإعــادة  بعــد 
والأصــول والعقيــدة والتفســر وعلــوم القــرآن بــل حــى تخصصــات الربيــة وعلــم النفــس 
كانــت متاحــة لنــا، وقــد اختــر لهــا عــدد مــن زمائــي خريجــي الكليــة لعــدم وجــود كليــة 
أصــول الديــن ولا كليــة الربيــة. ولكــن كليــة الشــريعة كان لهــا نصيــب الأســد مــن الخريجــن 
، وقــد تــرددت بــن الفقــه والأصــول والتفســر وعلومــه وكان الســبب في اختيــاري قســم 
أصــول الفقــه يرجــع لعــدة عوامــل منهــا : الرغبــة في اقتحــام المجــال الــذي يســتصعبه أكثــر 
الطــاب مــن باب التحــدي ، ومنهــا شــعوري بأهميــة هــذا العلــم وقلــة المتخصصــن فيــه 
حينــذاك ، ومنهــا الاعتقــاد بأنــه محصــور يمكــن الإحاطــة بــه بعكــس علــم الفقــه وقــد 

شــجعي أســاتذتي علــى ذلــك .  
 فضيلة الشيخ ..

لكم عدد من الأبحاث العلمية ، نرجو أن يعرفنا فضيلتكم عليها ، وما هو أقرب 
هذه الأبحاث إلى نفسك ؟

يقــول بعضهــم إن المؤلفــات كالأولاد ، ربمــا يصعــب تفضيــل بعضهــا علــى بعــض، لكــي 
أقــول بالنظــر لفائــدة طــاب العلــم والانتشــار بينهــم لا أجــد صعوبــة في أن أقــول إن 
كتــاب “ أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه” أفضلهــا عنــدي لمــا أعرفــه مــن كثــرة 

المســتفيدين منــه مــن طــاب العلــم ومــن بعــض الأســاتذة في الجامعــات .
أمــا مــن حيــث الإضافــة العلميــة فأظــن أن كتــاب اســتدلال الأصوليــن بالكتــاب والســنة 
علــى القواعــد الأصوليــة وكتــاب تحريــر المقــال فيمــا تصــح نســبته للمجتهــد مــن الأقــوال 
علــى الرغــم مــن صغــر حجمهمــا همــا الأفضــل عنــدي فــالأول منهمــا فتــح البــاب لدراســات 
كثــرة جــاءت علــى شــكل رســائل ماجســتر ودكتــوراه زادت علــى عشــر رســائل حســب 
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علمــي . والثــاني منهمــا جمــع جملــة مــن المســائل الأصوليــة الــي لم تحــظ باهتمــام الأصوليــن 
المتقدمــن كثــرا حيــث جــاء كامهــم عنهــا موجــزا ومجمــا ،وهــو أيضــا فتــح البــاب لرســائل 

علميــة في التخريــج الفقهــي .
ومثلهمــا البحــث المنشــور في مجلــة الشــريعة بالكويــت بعنــوان » علــم أصــول الفقــه ومناهــج 
البحــث العامــة – مقارنــة ومقاربــة« فهــو أيضــا محبــب لنفســي لأنــه قــدم أصــول الفقــه 
بوصفــه منهجــا للبحــث العلمــي عنــد المســلمن . وكذلــك بحــث أثــر علــم أصــول الفقــه 
في منهجيــة البحــث في العلــوم الشــرعية » المنشــور في حوليــة كليــة دار العلــوم بجامعــة 

القاهــرة . 
أمــا بقيــة البحــوث والدراســات فهــي إمــا تحقيــق ودراســة  لكتــب أصوليــة مهمــة أو بحــوث 

نشــرت في مجــات علميــة أو في أعمــال المؤتمــرات الــي قدمــت فيهــا .
 فضيلة الشيخ ..

لمن تنسبون الفضل- بعد الله - فيما وصلتم إليه ؟
الفضــل فيمــا حصــل كلــه لله جــل وعــا ، ولكــن هنــاك عوامــل جعلهــا الله أســبابا ومنهــا 
الفــرة  التفــرغ للتدريــس مــدة طويلــة تزيــد علــى ثاثــن عامــا ، والتفــرغ للبحــث في   :
الــي ســبقت التقاعــد حيــث قضيــت ثمانيــة أعــوام في إدارة مركــز التميــز البحثــي حافلــة 
باللقــاءات العلميــة، حضــرت خالهــا عــددا كبــرا مــن المؤتمــرات والنــدوات الــي تتطلــب 
تقــديم بحــوث علميــة خاضعــة للتحكيــم ، وشــاركت في إدارة نــدوات علميــة وأفــدت مــن 
خــرات مــن لقيتهــم مــن العلمــاء والفضــاء ، وأتوقــع أن يكــون لهــا أثــر في البحــوث الــي 

كتبتهــا أخــرا.
 فضيلة الشيخ  ..

ما أهمية علم الأصول لطالب العلم ؟ وما أثره في بناء شخصيته العلمية ؟
علــم أصــول الفقــه هــو أهــم العلــوم الشــرعية لطالــب العلــم ، لأنــه كمــا يقــول الغــزالي 
اجتمــع فيــه العقــل والســمع واصطحــب فيــه الــرأي والشــرع، ولأنــه شــرط الاجتهــاد الــذي 
لا خــاف في اشــراطه لمــن رامــه و، فالأئمــة متفقــون علــى أنــه لا يمكــن لأحــد أن يصــل 
رتبــة الاجتهــاد حــى يعــرف مــدارك الأحــكام وشــروط حجيتهــا، ويعــرف مراتبهــا والمقــدم 
والمؤخــر منهــا، ودلالاتهــا ويعــرف طــرق نصــب الأدلــة وطــرق مناقشــتها ودفعهــا . وهــذا 
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لا يجتمــع إلا في علــم أصــول الفقــه . وهــذا العلــم هــو مفتــاح التفقــه في الديــن فهــو منهــج 
المفسّــر  يســتغي عنهــا  قواعــد منهجيــة لا  الشــرعية ، يحتــوي علــى  العلــوم  البحــث في 
ــم في أصــول الديــن ، وعلــى قــدر تمكــن الباحــث في هــذا العلــم  والمحــدّث والفقيــه والمتكلّ
يحصــل الوثــوق بمــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وهــو أداة الفهــم والطريــق المأمــون لتجديــد الفقــه ، 
وبدونــه لا يمكــن الاطمئنــان لصحــة الفتــوى والحكــم ، فهــو الميــزان الــذي تــوزن بــه الأقــوال 
والأدلــة ليعــرف القــوي مــن الضعيــف، ويفــرق بــن الصحيــح  والزيــف والعــدل والحيــف. 
وهــو إكســر الحيــاة للفقــه الــذي يضمــن بقــاءه حاكمــا لأفعــال النــاس علــى الرغــم مــن 
تغــر الأحــوال وتبــدل الأعــراف وتجــدد الوقائــع وتعــارض المصــالح والمفاســد . وبدونــه لا 
يســلم الفقيــه مــن التناقــض، ولا يطمئــن لســامة قولــه مــن الخطــأ ، ولا يتمكــن مــن إقنــاع 

مخالفــه ولا رد قولــه الباطــل . 
 فضيلة الشيخ

هناك انطباع عند كثر من طلاب العلم بأن علم الأصول صعب ، ما سبب ذلك 
؟ وكيف يمكن تجاوز هذه الصعوبة إن وجدت؟

لا شــك أن هــذا العلــم فيــه شــيء مــن الصعوبــة ، وهــذه طبيعــة العلــوم الــي تعتمــد علــى 
التقعيــد والتقنــن الــذي يتطلــب مهــارة لغويــة وإتقــانا لعلــوم العربيــة ، واســتقراء لأدلــة الشــرع 
وموارد الأمر والنهي . ويســتدعي اســتحضار قواعد الاســتنباط وتحريرها ، والتدرب على 
تنزيلهــا علــى الوقائــع. ومــن أســباب صعوبتــه دراســته علــى وجــه الاســتقال عــن الفقــه 
الــذي هــو ميــدان تطبيقــه، وتجريــده عــن الأمثلــة في الغالــب، ووجــود المســائل المبنيــة أصــا 
علــى مســألة أو مســألتن  . ولكــن ذلــك لا يعــي أنــه بعيــد المنــال ، بــل هــو علــم محصــور 
في ثاثــة مســارات جمعهــا الــرازي في تعريفــه حــن قــال :) طــرق الفقــه الإجماليــة وكيفيــة 
الاســتفادة منهــا وحــال المســتفيد ( ويمكــن الإلمــام الأولي بمســائله في وقــت وجيــز . والمهــم 
منــه معرفــة حقائــق القواعــد الأصوليــة والــرأي الراجــح في كل منهــا، والتــدرب علــى تنزيلهــا 
علــى الوقائــع. فهــذا القــدر هــو الــذي يحتاجــه المتفقــه مــن علــم الأصــول. وهــو كغــره مــن 
العلــوم ولكنــه قــد يحتــاج درجــة أعلــى مــن الاســتعداد الذهــي والقــدرة علــى الفهــم والمهــارة 

في الجمــع بــن المتماثــات والتفريــق بــن المختلفــات.
وممــا ييســره علــى الطالــب المبتــدئ أن يبــدأ بالمتــون المختصــرة للإلمــام بأهــم مســائله ، 
وقــراءة المســائل الشــائكة في أكثــر مــن كتــاب وليبــدأ بقــراءة تلــك المســائل في كتــب حديثــة 
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ليســتوعبها ثم يقرأهــا في الكتــب القديمــة المطولــة أو في الشــروح ثم يبحــث عــن تطبيقاتهــا 
الفقهيــة مبتــدئا بمــا يذكــره المؤلفــون في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، ثم مــا يذكــره الفقهــاء 
الذيــن لهــم مشــاركة قويــة في التأليــف في الأصــول مثــل الجصــاص والمــاوردي وإمــام الحرمــن 

والقاضــي أبي يعلــى والسرخســي والغــزالي  وابــن عقيــل وابــن قدامــة والقــرافي ونحوهــم .
 فضيلة الشيخ ..

ما رأيكم في الدعوة إلى تخليص علم الأصول من المنطق والعودة به إلى طريقة 
الشافعي ؟

المنطــق تغلغــل في كل العلــوم الشــرعية فــا يلــو علــم مــن التأثــر بــه لكــن علــم أصــول الديــن 
وعلــم أصــول الفقــه لهمــا الحــظ الأوفــر مــن ذلــك ، والتخلــص مــن كل ذلــك غــر ممكــن، 
لأن جــل الكتــب المؤلفــة فيــه لا تخلــو مــن التأثــر بالمنطــق والتخلــص مــن المنطــق لا يكــون 
إلا بالاســتغناء عــن كل ذلــك الــراث العلمــي الضخــم وهــذا غرممكــن . ولكــن ينبغــي أن 
نعــرف أن هــذا ليــس شــرا محضــا ، بــل بعضــه ضــروري كالــذي يوجــد  في ضبــط التصــورات 
مــن العنايــة بالتعريــف وتحريــر المــراد بالمصطلحــات، فهــذا لا يســتغى عنــه، لأن الــراث 
الفقهــي والأصــولي ملــئ بتلــك المصطلحــات، ولا بــد مــن معرفــة المــراد منهــا ، والتفريــق 
بينهــا وبــن مــا يلتبــس بهــا، ولكــن لا ينبغــي الالتــزام بشــرط المناطقــة في الحــد والرســم ، 
بــل يكفــي مــا يحصــل بــه التصــور الإجمــالي للمعــرف . أمــا القضــايا وأنواعهــا والأقيســة 
المنطقيــة وأضربهــا فالحاجــة إليهــا قليلــة ، ويمكــن دراســتها في مقــرر مســتقل وعــدم ضمهــا 
لعلــم الأصــول كمــا هــو الحــال الآن في بعــض الجامعــات، لأنهــا لا تخــص علــم الأصــول ، 
بــل الحاجــة إليهــا في البنــاء العلمــي عامــة، وكثــر منهــا يمكــن الإفــادة منــه حــى لــو لم يــدرس 
الفقيــه المنطــق لكونــه مــن البدائــه العقليــة، لكــن مــن لم يدرســها ربمــا تســهل  مغالطتــه. 
وكتــب الأصــول كثــر منهــا لم تضــف إليــه تلــك المقدمــات المنطقيــة، لكــن دراســتها تتطلــب 
معرفــة ولــو يســرة بقواعــد المنطــق المتعلقــة بالتصــورات والمتعلقــة بالراهــن لكثــرة ورود 
المصطلحــات المنطقيــة في الاســتدلال أو في الــردود والمناقشــات. والخاصــة أن الفصــل 
بــن علــم المنطــق وعلــم الأصــول مطلــوب لكــن تجريــد الأصــول مــن كل مصطلــح منطقــي 
غــر متيســر في العصــر الحاضــر، لأن كتــب العلــم مليئــة بهــا، ولأن بعــض الأقيســة المنطقيــة 
يســتعملها الفقهــاء كثــرا في الاســتدلال والمناقشــة، فدليــل التــازم مثــا مــن الأدلــة العقليــة 

الــي لا يســتغي عنهــا الفقيــه والأصــولي .      
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فضيلة الشيخ .. 
هل هناك معالم لمنهج دراسة علم الأصول حى يصل طالب العلم إلى التمكن ؟

المنهــج الــذي أفضلــه هــو مــا ذكرتــه في جــواب ســابق ، وهــو البدايــة بالمختصــرات الــي 
تحتــوي علــى رؤوس المســائل ثم الانتقــال إلى القواعــد المثمــرة للفقــه وفهــم حقيقــة الخــاف 
فيهــا ومحلــه عــن طريــق قــراءة عــدد مــن الكتــب الحديثــة أولا ثم كتــب الأصــول القديمــة 
المطولــة أو الشــروح المبســوطة ثم طلــب ثمــرة الخــاف بقــراءة كتــب التخريــج وكتــب الفقــه 
العلــم أكثــر يمكــن  الــي كتبهــا فقهــاء لهــم مشــاركة كبــرة في علــم الأصــول .ولتقريــب 
للمتفقــه دراســة القواعــد الأصوليــة المثمــرة للأحــكام مــع أمثلتهــا ثم تطبيقهــا علــى النصــوص 
باســتعراض جملــة مــن آيات وأحاديــث الأحــكام والاســتنباط منهــا . وهــذا فيمــا يــص 
قواعــد الاســتنباط ، ويبقــى جانــب الاســتدلال بالقيــاس والمصــالح ونحوهــا ، ويمكــن الإفــادة 
فيــه مــن بحــوث المجامــع الفقهيــة المعنيــة بالنــوازل ، علــى أن تكــون دراســتها دراســة نقديــة 
بإشــراف متخصــص، وأمــا قواعــد التعــارض والرجيــح فيمكــن الإفــادة مــن كتــب الخــاف 

للتــدرب علــى تطبيقهــا ، بعــد اســتيعاب حقائقهــا والخــاف فيهــا .  
 فضيلة الشيخ ..

أرشدنا إلى كتب مهمة - في نظركم - لطالب علم الأصول مبينا لنا أقرب كتب 
الأصول إلى نفسك .

قواعــد  واســتعمال  الاجتهــاد  لرتبــة  الوصــول  يريــد  الــذي  الأصــول  علــم  لطالــب  المهــم 
الأصــول في التفقــه اســتنباطا وترجيحــا أن يلــم بمــا في أمهــات هــذا العلــم مــن كتــب علمــاء 
المذاهــب، فعلــى الرغــم مــن كــون علــم الأصــول يفــرض ألا يكــون مذهبيــا، لأن واضعــه 
أراده ميــزانا تقــاس بــه المذاهــب، إلا أن المؤلفــن فيــه تأثــروا بمذاهبهــم الفقهيــة والكاميــة،   
ومــن أهــم مــا كتــب فيــه  كتــاب الفصــول للجصــاص وأصــول السرخســي مــن الحنفيــة 
والإحــكام للباجــي وشــرح تنقيــح الفصــول للقــرافي مــن المالكيــة، والرهــان لإمــام الحرمــن 
والمحصــول للــرازي والإبهــاج شــرح المنهــاج لتــاج الديــن الســبكي ووالــده والبحــر المحيــط ، مــن 
الشــافعية ، والعــدة لأبي يعلــى وشــرح مختصــر الروضــة للطــوفي، وشــرح الكوكــب المنرلابــن 
النجارالفتوحــي مــن الحنابلــة، والموافقــات للشــاطبي وإرشــاد الفحــول للشــوكاني مــن الكتــب 
الــي لم ترتبــط بمذهــب معــن، بالإضافــة إلى كتــب تخريــج الفــروع علــى الأصــول. وهــذه 
الكتــب علــى الرغــم مــن التوافــق بينهــا فيمــا لا يقــل عــن 70% إلا أن بعضهــا لا يغــي عــن 



العدد ) 5 (

لقاء الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة )أصول(

مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي

العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م88

بعــض، ففــي كل منهــا زيادة أو فائــدة ليســت في غــره. وينفــرد كتــاب الموافقــات بتقريــرات 
لا توجــد في غــره مــن تلــك الكتــب، وبتنــاول مختلــف عــن طريقــة الأصوليــن المعهــودة ممــا 
يجعلــه فريــدا في بابــه ولا يعــي ذلــك أنــه يغــي عــن غــره. ولــو أردت اختيــار الأكمــل منهــا 
مــن حيــث المســائل ربمــا أختــار شــرح مختصــر الروضــة، ومــن حيــث حصــر الأقــوال البحــر 
المحيــط وشــرح الكوكــب المنــر وإرشــاد الفحــول، ومــن حيــث العنايــة بالاســتدلال المحصــول 
والإبهــاج وشــرح الطــوفي ومــن حيــث الربــط بالفــروع كتــاب الجصــاص وأبي يعلــى والبحــر 
المحيــط . ولا أعــرف كتــابا يغــي عــن غــره مــن هــذه الكتــب، ولكــن أقربهــا لنفســي شــرح 

تنقيــح الفصــول للقــرافي وشــرح مختصــر الروضــة للطــوفي، والموافقــات .      
 فضيلة الشيخ ..

ما رأيكم في دور الجامعات والمعاهد الشرعية والدورات العلمية في المساجد في 
نشر علم الأصول والمقاصد ؟

أمــا الجامعــات والمعاهــد فمهمتهــا تأصيــل العلــوم وتعميــق الدراســات الشــرعية وفي بــادنا 
تقــوم بجهــود كبــرة في هــذا المجــال وبخاصــة في الدراســات العليــا ،  وأمــا  دروس المســاجد 
فا أظن أن دورها في نشر علم الأصول يتعدى الجانب الذي يهم المبتدئن والمتوسطن 
في طلــب العلــم، وأمــا مــا يحتاجــه المتقدمــون مــن هــذا العلــم ومــن علــم المقاصــد الــذي 
أصبح مســتقا بذاته فا أرى أن دروس المســاجد يمكن أن تقوم به على الوجه الأكمل 

.ولكــن الجامعــات والدراســات العليــا فيهــا هــي المعنيــة بذلــك . 
 فضيلة الشيخ ..

ما رأيكم في دعوات التجديد في علم الأصول ؟
التجديــد كلمــة جميلــة محببــة للنفــوس، ولهــا أصــل شــرعي فتجديــد الديــن ممــا  وعــد بــه النــبي 
صلــى الله عليــه وســلم كمــا في الحديــث الصحيــح، وأصــول الفقــه قــد يطلــق بمعــى أدلــة 
الفقــه وقــد يطلــق بمعــى القواعــد الــي تســتنبط بهــا الأحــكام ، فبالإطــاق الأول لا يمكــن 
أن نضيــف أدلــة جديــدة علــى مــا ذكــره العلمــاء الســابقون، ولا أن ننكــر شــيئا ممــا اتفقــوا 
عليــه، وأمــا بالإطــاق الثــاني فالمجــال أوســع ومــا زال العلمــاء يضيفــون قواعــد جديــدة 
للفهــم الصحيــح بالاســتقراء لمــوارد الشــريعة، وتصرفــات أئمــة الشــرع ممــا لا يتنــافى مــع 
قواعــد اللغــة، ولا يجــافي فهــم الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان، فــإذا سمينــا ذلــك تجديــدا 
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في الأصــول فــا بأس. وكذلــك تجديــد أســلوب التأليــف وتقريــب المعــاني بمــا يفهمــه أهــل 
العصــر، فهــذا تجديــد مقبــول . ولكــن الدعــوات الــي نســمعها ونــرى نتاجهــا لا تقتصــر 
علــى ذلــك، بــل تعــدت إلى التشــكيك في بعــض الأدلــة المتفــق عليهــا أو في قواعــد الفهــم 
المتفــق عليهــا ،أو اخرعــت قواعــد للفهــم لا تقرهــا لغــة العــرب الــي نــزل بهــا القــرآن وتكلــم 
بهــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم وهــذا في الواقــع ليــس تجديــدا، بــل تبديــا وتبديــدا 

للجهــود الســابقة .   
فضيلة الشيخ ..

مــن خــلال تدريســكم لأصــول الفقــه في الدراســات العليــا لســنوات طويلــة، نرجــو 
منكــم إتحافنــا بجملــة مــن الوصــايا لمدرســي الدراســات العليــا وللطــلاب ببيــان مهمــات 

تجــدر العنايــة بهــا في فــترة الدراســة المنهجيــة في الدراســات العليــا.
فــرة الدراســة المنهجيــة في مرحلــة الماجســتر يجــب أن تعــى بإعــادة ترتيــب موضوعــات 
أصــول الفقــه المهمــة وهــي الموضوعــات الــي لهــا جانــب عملــي وتشــمل :1- حصــر 
الأدلــة وطــرق الاســتدلال ومعرفــة المتفــق عليــه والمختلــف فيــه منهــا ومحــل الخــاف وأســبابه 
، وثمرتــه ، فالدراســة في المرحلــة الجامعيــة لم تتنــاول تلــك المهمــات بعمــق ، 2-حصــر 
قواعــد الاســتنباط والتــدرب علــى اســتعمالها .3- قواعــد التعــارض والرجيــح مــع الاهتمــام 

بالتطبيــق علــى نصــوص الكتــاب والســنة .
 وأمــا مرحلــة الدكتــوراه فيجــب أن تركــز الدراســة فيهــا علــى الفــروق الأصوليــة بــن المذاهــب 
المســتجدات.  أحــكام  اســتنباط  في  اســتثماره  وكيفيــة  المقاصــد  علــم  وعلــى   ، الفقهيــة 
والاهتمــام بتأريــخ علــم الأصــول والعوامــل الــي أثــرت في التأليــف في هــذا العلــم، ودراســة 

الشــبه الــي تثــار حــول قضــاياه . 
 فضيلة الشيخ ..

هل المقاصد علم مستقل أم تابع لعلم الأصول ؟ 
المقاصــد لم تكــن في العصــور الأولى علمــا مســتقا ، وإنمــا يأتي ذكرهــا في أصــول الفقــه 
عنــد الــكام عــن المصــالح المرســلة ، وعنــد الــكام عــن المناســبة في باب القيــاس . وكان 
أول مــن أفردهــا بالكتابــة فيمــا أعلــم الإمــام الشــاطبي ، وقــد اعتمــد كثــرا علــى مــا ذكــره 
إمــام الحرمــن والغــزالي وغرهــم مــن الأصوليــن ولكنــه اعتــى بــه ونقحــه وقعــد فيــه قواعــد 
لا نجدهــا باللفــظ نفســه في كتــب المتقدمــن . ويبــدو أنــه عــدل عــن لفــظ المصــالح إلى 
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لفــظ المقاصــد ، لأن مقصــد الشــارع إذا عــرف لا يمكــن لأحــد أن يعــدل عنــه كمــا نــص 
بــدل المصــالح لأن الخــاف في  فــأراد الشــاطبي أن يعــر بالمقاصــد  علــى ذلــك الغــزالي 
حجيــة المصــالح مشــتهر مــن عهــد الشــافعي . والحقيقــة أن الذيــن عــروا بالمصــالح نظــروا لهــا 
مــن جهــة المكلفــن والذيــن عــروا بالمقاصــد نظــروا لهــا مــن جانــب الشــارع فهــي مقاصــد 
للشــارع ومصــالح للمكلفــن . ولهــذا نجدهــم يذكــرون تقســيم المصــالح إلى ضروريــة وحاجيــة 
وتحســينية ويذكــرون التقســيم نفســه للمقاصــد .وفي العصــر الحاضــر أصبحــت تعــد علمــا 

مســتقا وتــدرس باســتقال عــن علــم أصــول الفقــه .

 فضيلة الشيخ..
ما أثر علم الأصول في القضاء والفتوى ؟

هــذا ســؤال يحتــاج في جوابــه إلى كتــاب مســتقل ، لكــن يكفــي أن نقــول إن القضــاء 
والفتــوى كاهمــا لا بــد فيــه مــن الاجتهــاد ولــو في تحقيــق المنــاط وأصــول الفقــه شــرط في 
الاجتهــاد باتفــاق العلمــاء ، فمــن لم يحــط علمــا بقواعــد أصــول الفقــه لا يمكنــه أن يجتهــد .

 فضيلة الشيخ ..
هل هناك مجالات بحثية تحتاج إلى إثراء في أبحاث أو رسائل علمية ؟

الفقــه وأصولــه معــن لا ينضــب ، وأن مقولــة نضــج  البحــث في  لاشــك أن جوانــب 
واحــرق لا تصــح في هذيــن العلمــن ، لكــن البحــث يحتــاج إلى بيئــة حــرة بعيــدة عــن قيــود 
التقليــد . وإذا لم توجــد هــذه البيئــة ســيبقى البحــث مجــرد تكــرار ، فلــو أن الشــاطبي اكتفــى 
بالمألــوف في علــم أصــول الفقــه مــا كتــب الموافقــات .وممــا يمكــن أن يذكــر في هــذا المقــام : 
أن كثــرا مــن القواعــد الأصوليــة يمكــن البحــث في إعمالهــا والبنــاء عليهــا لاســتنباط أحــكام 

كثــر مــن المعامــات والتصرفــات المعاصــرة ، ويمكــن إعــادة كتابــة 
ابــواب الفقــه لتشــمل كل المعامــات والوقائــع الجديــدة ، ويســتغى عــن بعــض القضــايا 
الــي لم يعــد لهــا وجــود .وممــا يمكــن توجيــه الدراســات إليــه في العصــر الحاضــر التخريــج علــى 
القواعــد الأصوليــة والفقهيــة ، والاســتفادة مــن قواعــد أصــول الفقــه في صياغــة الأنظمــة 
وتفســرها ، والدراســة التأرييــة للقواعــد الأصوليــة منــذ نشــأتها إلى أن اســتقرت علــى 
عبــارات محــددة ومقيــدة ، فالرســالة للشــافعي مثــا ذكــرت فيهــا قواعــد أصوليــة مجملــة تم 
تفســرها فيمــا بعــد كمــا تمــت الإضافــة إليهــا وعلــى مــر العصــور نجــد هنــاك مــن يضيــف 
بعــض القواعــد أو يضيــف قيــدا للقاعــدة أو يســتثي منهــا فيعيــد صياغتهــا بلفــظ غــر الــذي 
اشــتهرت بــه . وهــذه الدراســة يتوقــع أن توصلنــا إلى نتائــج مهمــة قــد تقــرب بــن المذاهــب 
الفقهيــة الأربعــة ، أو تلغــي الخــاف بينهــا في بعــض المواضــع . واللــع أعلــم وصلــى الله 

وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن.
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ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى استقراء ودراسة مقاصد الشريعة الإسامية في بناء المساجد، 
وفي خضم ذلك: الحديث عن رسالة المسجد وأثره في حياة الفرد والجماعة، ثم اقراح 
مجموعة من البدائل والحلول الي يمكنها أن تحقق هذه المقاصد في حال إغاق المساجد 

لعذر طارئ.
كما يروم البحث في تفاصيله الإجابة عن جملة أسئلة ذات العاقة بالموضوع، منها: 
تحديد ماهية المسجد في الشرع، وما مدى أهمية المسجد في حياة الناس، وما رسالته 

ومقاصده.
واعتمد الباحث في بحثه المنهج الوصفي الاستنباطي الذي يقوم على استخراج مبادئ 

تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة.
بدور  ويقوم  للمسلم،  الروحي  الماذ  يمثل  المسجد  أن  إلى  نتائجه  البحث في  وخلص 
فعال في حفظ أمنه الروحي والديي والاجتماعي، كما يساهم بقوة في ترسيخ المبادئ 
الإسامية وقيمه المثالية، ونشر العلم والتوعية بن رواده، كما بينت نتائج البحث: أن 
هنالك جملة من الحلول والبدائل لإغاق المساجد عند شيوع الوباء، مثل تغير هيئة 
الصف في الصاة، ومتابعة الإمام من البيوت، والصاة في الأماكن المكشوفة وغرها.

المساجد  برحبات  والاهتمام  مفصلة،  بدراسة  البدائل  هذه  بإفراد  الباحث  ويوصي 
وساحاته الملحقة بها، نظرا لكونها تختص بجملة أحكام. 

الكلمات المفتاحية: رسالة المسجد، مقاصد بناء المسجد، أهمية المساجد، بدائل عن 
المسجد.
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Search summary
The objectives of Islamic law for building Mosques
 This study aims at examining the objectives of Islamic law
 for building Mosques. It explains its mission in the life of an
 individual as well as collectively، proposing a set of alternative
 solutions in an event when Mosques are closed for emergencies
.and crises
 The researcher has adopted an inferential descriptive approach
 based on extracting educational principles supported by
.evidence
 Deriving conclusions being; that the Mosques represents a
 spiritual refuge by preserving social security and bondage
 in adherence to the Islamic principle values. In widespread
 epidemics a consequential alternative method of praying by
 following the Imam from home and praying in open places are
.subjects well discussed
 In a detailed study، the researcher recommends alternatives
 for individuals to utilize the open spaces available to them
 in the premises rather than following the normal practice of
cohesiveness
Key words: The message of the mosques، The objectives for 
building the mosques، Importance of the mosques، Alternatives 
to the mosques.
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة: 

الحمد لله الذي جعل لكل شِرعة حِكمة وقدراً، يجلب بها نفعاً أو يدفع بها ضُراً، فا 
عبثَ في أفعاله، ولا عنتَ في شرعه، ولا ضُرَّ ولا عسراً،  والصاة والسام على أفضل 
مقاماً  وأعظمهم  غراً،  القيامة  يوم  المبعوثن  أنور  عبد الله  بن  الرايا طراً، سيدنا محمد 

وذخراً، وعلى آله وصحبه الطيبن ذكراً. 
وبعد: فا يفى على القارئ الكريم ما يعيشه العالم هذه الأيام من فن وقاقل وترد 
للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية جراء تفشي وباء مستجد حديث يدعى 
)كورونا كوفيد-19(، هذا الوباء الذي مزق أوصال الأسر والقرابة، وفرض عليهم الهجر 
والحجر، وتعدى ضرره إلى دور العبادة، فعطلت المساجد وغلقت أبوابها في جل أقطار 
العالم الإسامي، ناهيك عن مضاره الاقتصادية الجمة الي تقدر بآلاف المليارات من 

الدولارات، وفتكه بماين البشر.
 وفي ظل المشاكل المتفاقمة والإجراءات الاحرازية المشددة طرأت على الساحة العلمية 
نوازل فقهية لا ينتهي حصرها من كثرتها، فكل عبادة أو معاملة لا تتم إلا باثنن فأكثر 
غدت نازلة بحالها تستدعي بذل الجهد لاستخراج حكمها الفقهي الائق بها وبالسياق 
الذي ولدت فيه، وشمل ذلك سائر مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 
بن  العدوى  وقوع  من  حذراً  المساجد؛  إغاق  نازلة  النوازل:  تلك  ضمن  من  وكان 

المصلن، وتفاقم عدد المصابن. 
ثم إني رأيت أن جل الأبحاث والفتاوي انصبت على بيان حكم الشرع في هذه النازلة 
دون بيان مقاصد الشرع في بناء المساجد، فكان ذلك نقصاً في بيان الحكم، وسبباً 
الصادرة بخصوص  الفتاوي  المنهجية والفقهية في )بعض(  في وقوع جملة من الأخطاء 
هذه النازلة، تلك الي بررت إغاق المساجد من الناحية الشرعية دون قيد ولا شرط 
ولا أجل،  كما كان هذا الإغفال سبباً في إثارة الخاف عند من لم يدرك مغزى القول 
بالإغاق عند توفر دواعيه وانتفاء موانعه، فرأيتها فرصة سانحة لأشارك بدراسة تكون 
بعون الله سنداً لمن يروم استخاص حكم الشرع في هذه النازلة، وتثبيتاً لمن في قلبه حرج 

من إغاقها أو فتحها، والله من وراء القصد.
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إشكالية الدراسة:
المسجد في الإسام يمثل الماذ الروحي لعموم المسلمن، ويرتبط في ثقافة هذه الأمة 
بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن المنزل، وبالملَك المرسل بالقرآن جريل عليه 
السام، كما يرتبط المسجد في وجدان كل مسلم بكونه المفزع من ضغوط الحياة والبيت 
الي هي أجل عبادة في الإسام  الصاة  أنه بيت الله ومحراب  والعمل، ويكفيه شرفاً 
وأعاها شأنا ومكانة، فا جرم والحال هذه أن تكون للمساجد تلك القدسية العظيمة، 

حى نجد مثل هذا الوعيد الشديد لمن أقدم على تعطيلها من غر سبب مشروع:
ڍ               ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   چ 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ 

چڳ  ڱ  ڱ   والهداية:  بالإيمان  لعمارها  الربانية  الشهادة  هذه  ونجد   ،]114 ]البقرة: 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ]التوبة: ١٨[ . 
وقد داهم العالم هذا الوباء الفتاك، فلم يكن بد من إغاق المساجد حماية للناس، غر أن 
ذلك كان شديداً على قلب المسلمن، ويزداد شدة كلما طال أمد هذا الحجر، فاقتضت 
الحاجة العلمية بيان مقاصد الشرع في بناء المساجد حى تكون الفتاوى الصادرة بهذا 
الفتاوي  تظل  إذ من دون ذلك  النازلة؛  المقاصدي في  البعد  الخصوص مؤسسة على 

جامدة غر مقنعة ولا مؤصلة.

تساؤلات الدراسة: 
ما هو المسجد في عرف الشرع ولسان الفقهاء ؟.. 1
ما مدى أهمية المسجد في حياة المسلم، وما رسالته؟.. 2
ما مقاصد الشريعة في بناء المساجد ؟.. 3
هل هناك بدائل عن المسجد يمكنها أن تحقق رسالته ومقاصده ؟.. 4

أهمية الدراسة ومرراتها: 
أن هذه دراسة فريدة في موضوعها، فلم أجد من سبقي إلى بحث الموضوع بدراسة . 1

مستقلة. 
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أن هذه الدراسة ترز مقاصد الشريعة في بناء المساجد على نحو مفصل ومرهن . 2
حى يكون الحكم بإغاقها أو بعدمه منسجماً مع هذه المقاصد إن شاء الله تعالى.

أن هذه الدراسة فيها الجواب والبحث عن البدائل والحلول الي يمكنها أن تحقق . 3
رسالة المسجد ومقاصده. 

أهداف الدراسة:
بيان ماهية المسجد في الشرع هل هو خصوص البناء المعلوم، أم يشمل كل مكان . 1

وبقعة هيئت للصاة.
إبراز مقاصد الشريعة في بناء المساجد مع دراستها دراسة فقهية وتربوية.. 2
تقليل حدة الخاف الناتج عن إغاق المساجد.. 3
اقراح جملة من البدائل الممكنة عن المساجد.. 4
الجواب عن باقي أسئلة الدراسة.. 5

الدراسات السابقة:
دراسة  على  أطلع  لم  الإنرنت  شبكة  في  البحث  لنتائج  ومطالعة  موسع،  بحث  بعد 
أكاديمية ولا بحث مستقل في موضوع )مقاصد الشريعة الإسامية في بناء المساجد(، 
ولذا غلب على ظي أن يكون الموضوع لم يطرق من قبل بدراسة، والله أعلم بالحقيقة، 
على أنه لو قدر وجود دراسة في الموضوع، فإني واثق إن شاء الله أنها لن تكون مثل هذه 
الدراسة في مضامينها ومنهج بحثها، نظرا لأن الباحث لم يطلع عليها، فوقوع التوافق في 
كل شيء والحال هذه بعيد، وبكل حال فإني أرجو أن أكون قد وفقت وأضفت جديداً 

في الموضوع، والله المستعان أولًا وآخراً.

منهج البحث: 
إن هذه الدراسة في حقيقتها دراسة نظرية تهدف إلى جمع الأفكار وترتيبها، ثم استنباط 
الوصفي  المنهج  إعدادها  في  اتبعت  لذلك  وأحكام،  مسائل  من  بدلائلها  يتعلق  ما 
الاستنباطي، وهو:»الطريقة الي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد بهدف استخراج 

مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة«)1(.

1  المرشد في كتابة الأبحاث، حلمي محمد فودة، وعبد الرحمن صالح عبد الله، دار الشروق جدة، ط: 1992/6م، ص: 
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ويتجلى هذا المنهج في استنباط هذه المقاصد من أدلة الشريعة، ودراستها وفق المنهج 
العلمي المتبع.

كما التزم الباحث بالمتطلبات الإجرائية للبحث العلمي من حيث: 
أعرض . 1 الأصولية، بحيث  الدراسات  المتبع في  المنهج  وفق  الخافية  المسائل  دراسة 

الآراء مع الأدلة، وربما اكتفيت بذكر الراجح مع الإشارة لما خالفه في الهامش حفاظاً 
على الطابع الأصولي للدراسة.

للمنهج المتبع . 2 توثيق المسائل الفقهية والمقاصدية وأدلتها من مظانها الأصيلة طبقاً 
المصادر  باقي  وترتب  الزمي لأصحابها،  التاريخ  وفق  الفقهية  المصادر  ترتب  بحي 

بحسب الأهمية اللصيقة بالموضوع.  
عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقمها، ورسمها وفق خط المصحف. . 3
تخريج الأحاديث من المصادر المعتمدة، مع ذكر حكمها صحة وضعفاً. وأقتصر . 4

على الصحيحن حيث يكون الحديث فيهما أو في أحدهما.   
وضع تاريخ الوفاة إزاء كل علم عند وروده إلا المشهورين جدا كالصحابة، استغناء . 5

عن ترجمته طلبا لاختصار.
دراسة المسائل الخافية وفق المنهج الأصولي والفقهي المتبع مع الركيز أكثر على . 6

الطابع الأصولي والمقاصدي للدراسة. 
التعريف بالمفردات الغريبة والمصطلحات العلمية. . 7

خطة الدراسة:
تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وفصلن وخاتمة متبوعة بالفهارس.

تشمل المقدمة: الافتتاحية، موضوع الدراسة، مشكلة الدراسة، تساؤلات الدراسة، أهمية 
الدراسة ومرراتها، أهداف الدراسة، الدراسات السابقة، منهج البحث، خطة الدراسة.

التمهيد: مقاصد الشريعة ومنزلتها في التشريع والاجتهاد، وفيه أمران:
أوّلًا: التعريف بمقاصد الشريعة الإسامية.

ثانيًا: منزلة المقاصد في التشريع والاجتهاد الفقهي.

.43
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الفصل الأول: المسجد ومقاصد الشريعة في بنائه، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريفُ بماهية المسجد، ومكانتُه في الإسلام، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بماهية المسجد.
المطلب الثاني: مكانة المسجد في الإسام وقدسيته.

المبحث الثاني: المقصد العام في بناء المساجد )حفظ الدين( ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بمقصد حفظ الدين، ومنزلته في المقاصد.

المطلب الثاني: وجه ارتباط المساجد بمقصد حفظ الدين.
المطلب الثالث: موازنة بن مقصد حفظ الدين وحفظ النفس في نازلة إغاق المساجد.

المبحث الثالث: المقاصد الخاصة في بناء المساجد، وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: إقامة الصاة وإتقانها. 
المطلب الثاني: تحقيق أخوة الإسام.

المطلب الثالث: الربية على جميل الخال وسي الخصال.
المطلب الرابع: تعويد الفرد المسلم على العمل الجماعي.

المطلب الخامس: تعويد المسلم على المبادرة إلى فعل الخر.  
المطلب السادس: تكثر أجور الصاة، وضمان قبولها.

المطلب السابع: إظهار شعائر الاسام.
المطلب الثامن: تحقيق مقاصد الجمعة.

المطلب التاسع: تعظيم قدر جماعة المسلمن وولي أمرهم.
الفصل الثاني: بدائل مقترحة لتحقيق مقاصد المسجد عند تعذر فتحه، وفيه أربعة 

مباحث:
المبحث الأول: تغير هيئة الصف في الصلاة.
المبحث الثاني: الصلاة في الأماكن المكشوفة.

المبحث الثالث: متابعة الإمام من البيوت.
المبحث الرابع: الاقتداء بالإمام عر وسائل الإعلام.

الخاتمة، وفيها: أهم النتائج، وأهم التوصيات.
التمهيد: مقاصد الشريعة ومنزلتها في التشريع والاجتهاد:



العدد ) 5 (

مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء المساجد

د. عبد الحميد بن عبد السلام بنعلي

99 العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م

أوّلًا: التعريف بمقاصد الشريعة الإسلامية.
تختلف عبارة الفقهاء والباحثن المعاصرين في التعريف بماهية مقاصد الشريعة الإسامية، 
وأجمع تعريف لذلك -فيما رأيت- هو تعريف العامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه 
الله )ت:1393هـ(، وقد قسم هذه المقاصد إلى مقاصد عامة وأخرى خاصة، فقال 
التشريع أو  للشارع في جميع أحوال  الملحوظة  إنها: »المعاني والحكم  العامة  تعريف  في 
معظمها، بحيث لا تختصّ ماحظتُها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل 
في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني الي لا يلو التشريع عن ماحظتها، 
ويدخل في هذا أيضاً معان من الِحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها 

ملحوظة في أنواع كثرة منها«)1(.
وقال في تعريف المقاصد الخاصة: إنها: »الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد 
الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرّفاتهم الخاصة، كي لا يعود سعيهُم في 
س لهم من تحصيل مصالحهم العامة، إبطالًا عن غفلة أو  مصالحهم الخاصة بإبطال ما أُسِّ
عن استزلال هوًى وباطِل شهوةٍ. ويدخل في ذلك كلُّ حكمة رُوعيت في تشريع أحكام 
تصرّفات الناس، مثل قصد التوثّق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة 

النكاح، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطاق«)2(.
ويستخلص من التعريفن: أن مقاصد الشارع منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، 
والعموم في المقاصد العامة مفهوم من جهة  جريانها في جميع تكاليف الشرع وتفاصيله، 
مثل مقصد العدل، فإنه متحقق في كل حكم شرعي مهما دق ولطف، ومهما انتمى 
إلى هذا الباب أو ذاك، فليس في الشرع حكم إلا وهو منطو على العدل، أو مفض 
إلى تحقيق العدل، ومثل هذا مقصد التيسر ورفع الحرج، فإنه مطرد في جميع التكاليف 
لا يشذ منها شيء، وكذا مقصد جلب المصالح ودفع المفاسد، ومقصد المحافظة على 

الضروريات الخمسة، فإنها مراعاة في الملة بإطاق.
وأما المقاصد الخاصة فخصوصيتها مفهومة من جهة كونها متعلقة بهذا الحكم أو ذاك، 
أو بهذا اللون من العامات أو ذاك، بمعى أنه لا يسري في جميع الأحكام باضطراد، 
وهذا مثل المقاصد الخاصة بالعبادات، والمقاصد الخاصة بأحكام الحدود والجنايات وما 

1  مقاصد الشريعة الإسامية لابن عاشور )165/3(
2  المصدر نفسه ج 3/ص: 402. 
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الِحكم  وهي  الجزئية،  المقاصد  القسم  هذا  ويدخل في  المعامات،  أبواب  من  شاكلها 
والمعاني الملحوظة في أحكام مسائل بعينها، مثل الحكمة الجلية في تفضيل الذكر على 
أخته في المراث، والمعى الملحوظ في وجوب الاستئذان، وكذلك تحريم الجمع بن الأختن 

وبن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وما أشبه ذلك.
ثانيًا: منزلة المقاصد في التشريع والاجتهاد الفقهي.

إن لمقاصد الشريعة بنوعيها العام والخاص منزلة عالية في التشريع الإسامي؛ فهي لب 
الشريعة وروحها، وهي المناط الذي تدور حوله علل الأحكام وأسبابها، وهي الي تجعل 
الجليلة  الحكم  على  تطلعه  لأنها  وتسليم؛  ورضى  بيقن  الشرعي  الحكم  يتلقى  المسلم 
والغايات النبيلة والمقاصد السامية، فيشهد منها جال الله في أمره، وإبداعه في حكمه، 
ورحمته بخلقه، ولا جرم أن يكون الحال كما وصفنا إذ كان هذا الدين بشرائعه ونظمه 

وأحكامه من لدن حكيم خبر.
وبشيء من التفصيل يمكن تجلية منزلة المقاصد في التشريع الإسامي من جملة وجوه:

الوجه الأول: أن معرفة المسلم لمقصود الشرع من الُحكم أدعى لحصول امتثاله واقتناعه 
وإيمانه؛ وهذا هو السر في تعليل أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل؛ وإلا فقد 
كان من الممكن أن تحرم المحرمات، وتباح المباحات، وتفرض الواجبات دونما حاجة إلى 
التنصيص على الأسباب والمعاني والحكم المعر عنها بالمقاصد؛ فإن ربنا سبحانه من 
شأنه مع عباده أنه: چ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ ]الأنبياء:[، ولكن لو حصل 
ذلك لكان حال العباد أحد رجلن: رجل يؤمن بهذه الأحكام على وجه التعبد المحض 
دونما إدراك منه لمعانيها ومقاصدها وأسبابها؛ إذ الفرض أنه لم ينُص على ذلك، وهذا 
في خر أحواله يكون ظاهرياً جامداً على النص لا يتعداه إلى غره، فإذن سيفرق بن 
المتماثات، ويدع القياس رأساً، وسبيل هذا النهج تعطيل جملة أحكام النوازل والحودث 
والمستجدات الي لم يجر لها ذكر في الشرع؛ إذ الفرض في سبب الإلحاق الرئيسي الذي 

هو العلة العدم، ولا يفى ما في هذا من قصور تنزه عنه شريعة أحكم الحاكمن.
استنباط علل هذه الأحكام ومراميها  الشرع في  إرشاد من  بنفسه دونما  ورجل يجتهد 
وأهدافها، وحينئذ ستختلف المقاصد باختاف المجتهدين وتكثر بكثرتهم، وإذا ما نزلت 
بالأمة نازلة رأيت فيها أقوالا لا تحصى، فا يبقى رسم الشريعة على حاله؛ إذ الإنسان 
مجبول على اتباع الهوى، والحرص على مصحلته العاجلة الفانية، ثم إن المسلم لا يؤمن 
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بأنظار المجتهدين وأقوالهم كإيمانه بقول الشرع ونصه، فلم يكن بد من أن تتولى الشريعة 
بنفسها بيان هذه المقاصد إما بنص الخطاب أو دليله وفحواه. 

المقتضية  والأسباب  العلل  مناط  هي  الإسامية  الشريعة  مقاصد  أن  الثاني:  الوجه 
للأحكام، فإذا كانت العلة هي سبب الحكم، فإن الحكمة هي سبب تلك العلة، أو 
بتعبر الأصولين علة العلة، وهي الأمر الخفي الذي شرع الحكم من أجله)1(، فإدراكها 
والحال هذه سبيل لضبط علل الأحكام نفسها، وسبيل لما عسى أن يسفر عنه الإعمال 
الحرفي لقواعد الأصول من مجانبة الصواب والحكم الأرشد في مضايق الاجتهاد ومحارات 
النوازل، ومن هنا شرط الأصوليون على المجتهد العلم بمقاصد الشارع)2(، يقول الإمام 
الجويي )ت:478هـ(:»ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على 
بصرة في وضع الشريعة«)3(، وجعل الإمام ابن تيمية )ت:728هـ( إدراك القياس محجوباً 
عمن لم يرو من مقاصد الشريعة، انظره يقول:»فإن العلم بصحيح القياس وفاسده من 
أجلِّ العلوم، وإنما يعَرف ذلك من كان خبراً بأسرار الشرع ومقاصده؛ وما اشتملت عليه 
شريعة الإسام من المحاسن الي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش 

والمعاد؛ وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة؛ والعدل التام«)4(.
ولهذا السبب بحث العلماء أسباب العدول عن الأصل والسَّنن، واستخرجوا من ذلك 
أرفق  هو  بما  والأخذ  القياس  يعي:»ترك  الذي  الاستحسان  قاعدة  مثل  شى  قواعد 
بالناس«)5(، أو بعبارة ابن رشد )ت:595هـ(:»الالتفات للمصلحة والعدل«)6((، ومثل 

1  وفي ذلك يقول صاحب المراقي: )نشر البنود على مراقي السعود 132/2(.
إلا فحكمة بها يناط. 2ومن شروط الوصف الانضباط. 1
علة حكم عند كل من درا. 4وهي الي من أجلها الوصف جرى. 3

  وانظر: أصول السرخسي 316/2، شرح تنقيح الفصول ص:406. 
2  انظر: الموافاقات 41/5، الإبهاج للسبكي 1/ 8-9، إعام الموقعن 11/3.  

3  الرهان 101/1. 
4  مجموع الفتاوي 583/20. 

5  كشف الأسرار للبزدوي 3/4، وانظر: الموافقات 193/5. 
6  بداية المجتهد 201/3. 
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قاعدة المصلحة المرسلة، وهي: »الي لم يلف في الشرع دليل على اعتبارها أو إلغائها«)1((، 
ويأتي بحث العرف والعوائد، وسد الذرائع، ورفع الحرج، ورعاية مقاصد المكلفن الخ في 
السياق نفسه، أعي ضبط ما يمكن أن يسفر عنه الإعمال الحرفي للقواعد الأصولية من 
تعسف يناقض سمو الشريعة وروحها، وقد قرر علماء المقاصد أن الأصل الكلي ربما 
كان أقوى من القاعدة الجزئية؛ وذلك حيث يكون مقتضاه أوفق لمقصود الشرع من 
مقتضى القاعدة الجزئية، يقول الإمام الشاطبي )ت:790هـ(: »الأصل الكلي إذا كان 
قطعياً قد يساوي الأصل المعن، وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعن وضعفه، كما 
أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب 

الرجيح«)2((.
الوجه الثالث: أن مقاصد الشريعة من شأنها أن تقلل من اختاف النظار والمجتهدين 
من حملة الشريعة، ذلك أن مقاصد الشرع لا تختلف، وهي مصونة ومعلومة، فإذا احتكم 
إليها المجتهدون فالاتفاق حري بهم، والإجماع متأت منهم، وهذا بخاف ما لو التزموا 
تخريج النوازل على أصول المذاهب وأقوال الأئمة وفروع الفقه؛ وهذا المقصد كان هو 
مقاصد  لتأليف رسالته في  بن عاشور )ت:1393هـ(  الطاهر  للعامة محمد  الباعث 
الشريعة، فقد نص في مقدمتها على أنه: »وضعها لتكون نراسا للمتفقهن في الدين، 
ومرجعا بينهم عند اختاف الأنظار وتبدل الأعصار، وتوسا إلى إقال الاختاف بن 
فقهاء الأمصار، ودربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند 

1  انظر: الاعتصام 611/2، البحر المحيط للزركشي 83/8.
2  الموافقات )1/ 33( وعلق المحقق في الحاشية بما نصه:»الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وذلك كبيع العرية 
بخرصها تمرا؛ فهو بيع رطب بيابس وفيه الغرر الممنوع بالدليل العام؛ إلا أنه أبيح رفعا لحرج المعري والمعرى، ولو منع لأدى 

إلى منع العرية رأسا وهو مفسدة، فلو اطرد الدليل العام فيه لأدى إلى هذه المفسدة؛ فيستثى من العام، ومنه الاطاع على 
العورات في التداوي أبيح على خاف الدليل العام لأن اتباع العام في هذا يوجب مفسدة وضررا لا يتفق مع مقاصد الشريعة 

في مثله؛ فالاستحسان ينظر إلى لوازم الأدلة ويراعي مآلاتها إلى أقصاها، فلو أدت في بعض الجزئيات إلى عكس المصلحة 
الي قصدها الشارع؛ حجز الدليل العام عنها، واستثنيت وفاقا لمقاصد الشرع، وفي الشرع من هذا كثر جدا في أكثر أبوابه، 

وهو وإن لم ينص على أصل الاستحسان بأدلة معينة خاصة؛ إلا أنه يائم تصرفاته ومأخوذ معناه من موارد الأدلة التفصيلية؛ 
فيكون أصا شرعيا وكليا يبى عليه استنباط الأحكام«.

قلت: قد بسط الإمام الشاطبي هذه القاعدة عند حديثه عن اعتبار المآلات في تصرفات المكلفن انظر منه ج 5/ 177-
 .200
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تطاير شرر الخاف، حى يستتب بذلك ما أردناه غر مرة من نبذ التعصب، والفيئة إلى 
الحق إذا كان القصد إغاثة المسلمن ببالة تشريع مصالحهم الطارئة مى نزلت الحوادث 
واشتبكت النوازل، وبفصل من القول إذا شجرت حجج المذاهب، وتبارت في مناظرتها 

تلكم المقانب«)1(.
الوجه الرابع: أن مقاصد الشريعة وأسرارها من خر ما تستنبط به الأحكام، وتحفظ 
ولربما  الأنام،  بن  القضاء  في  التعسف  ومن  الأحكام،  تنزيل  في  الشطط  من  المجتهد 
ألفي من الأحكام حكم تقتضيه القواعد، وتنفيه المقاصد، وعامة مسائل الاستحسان 
والسياسة الشرعية من هذا القبيل، وبسبب إغفال هذا النهج وقع كثر من الخطأ في 
قيم الجوزية رحمه الله )ت:751هـ( -في  ابن  العامة  يقول  الفقه الاجتهادية،  مسائل 
الفصل الذي عقده لبيان تغير الفتوى واختافها بحسب تغر الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد-:»هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
الي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى 
فيها بالتأويل؛  أدخلت  الشريعة وإن  فليست من  البعث؛  إلى  المفسدة، وعن الحكمة 
فالشريعة عدل الله بن عباده، ورحمته بن خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه 

وعلى صدق رسوله r أتم دلالة وأصدقها«)2(. 

1  مقاصد الشريعة 5/3، قال في حاشيته:»المقانب: - جمع مقنب -، بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون: اسم جماعة 
كثرة من الفرسان. وهو هنا مستعار لجماعات العلماء كما يستعار الفارس للعالم الفائق«. 

2  إعام الموقعن 11/3. 
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الفصل الأول: المسجد ومقاصد الشريعة في بنائه:
المبحث الأول: التعريفُ بماهية المسجد، ومكانتُه في الإسلام:

المطلب الأول: التعريف بماهية المسجد: 
المسجد مفعل من السجود، يستعمل اسماً ومصدراً)1(، يطلق في اللسان على مصلى 
الجماعات، وعلى كل موضع يسجد لله فيه، وعلى أعضاء السجود نفسها، والمسجدة 
والسجادة: الخمُرة المسجود عليها، والسجادة: أثر السجود في الوجه أيضا، والمسجَد 
بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود، وقوله تعالى: چ ڃ   ڃ  ڃ  چ 
]الجن: 18[ قيل: هي مواضع السجود من الإنسان: الجبهة والأنف واليدان والركبتان 

والرجان)2(. 
واشتقاق المسجد من السجود، وهو في الأصل: الميل والانحناء، والخضوع والذل، يقول 
ابن فارس )ت:395هـ(: »السن والجيم والدال: أصل واحد مطرد يدل على تطامن 
وذل، يقال سجد إذا تطامن، وكل ما ذل فقد سجد، وأسجد الرجل: إذا طأطأ رأسه 
وانحى«)3(، ومن هذا: سجدت النخلة إذا مالت وانحنت، وأسجد إذا فر طرفه، وأسجد 
إذا أدام النظر مع سكون وذل، وأسجد البعر إذا طأطأ رأسه لرُكب، وسائر الباب 

يرجع لهذا المعى )4(.
والمسجد في عرف الشرع: هو الموضع المتخذ لصاة الجماعة سواء كان بناء أو رحبة)5(، 
ولكن غلب إطاقه في عرف الفقهاء على خصوص المباني المتخذة للصلوات الخمس، 
]يتخذ  الأرض  من  موضع  الشرع: كل  في  »والمسجد  الزركشي )ت:794هـ(:  يقول 
للسجود[؛ لقوله r:»جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا«)6(، وهذا من خصائص هذه 
الأمة؛ لأن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في موضع يتيقنون طهارته، ونحن خصصنا 

1  قال الجوهري:»قال الفراء: كل ما كان على فعل يفعل مثل دخل يدخل فالمفعل منه بالفتح، اسما كان أو مصدرا، ولا يقع فيه 
الفرق، مثل دخل مدخا، وهذا مدخله، إلا أحرفا من الاسماء ألزموها كسر العن. من ذلك: المسجد، والمطلع، والمغرب، والمشرق، 
والمسقط، والمفرق، والمجزر، والمسكن، والمرفق من رفق يرفق، والمنبت والمنسك من نسك ينسك. فجعلوا الكسر عامة لاسم. وربما 

فتحه بعض العرب في الاسم« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/ 484.
2  الصحاح للجوهري 483/2،تهذيب اللغة للأزهري 301/10، المحكم لابن سيده261/7، لسان العرب لابن منظور 205/3.

3  مقاييس اللغة 3/ 133.
4  انظر: الصحاح للجوهري 483/2،تهذيب اللغة 301/10،  لسان العرب 205/3، مشارق الأنوار للقاضي عياض 207/2. 

5  انظر: تفسر القرطبي 78/2. 
6  أخرجه البخاري في صحيحه 95/1ح: 438، ومسلم في صحيحه 370/1، ح: 521. 
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بجواز الصاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته ... ولما كان السجود أشرف أفعال 
الصاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقيل: مسجد ، ولم يقولوا مركع، ثم إن 
العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حى يرج المصلى المجتمع فيه 
للأعياد ونحوها، فا يعطى حكمها، وكذلك الرُّبُط )الأوقاف( والمدارس، فإنها هيئت 

لغر ذلك«)1(.
المطلب الثاني: مكانة المسجد في الإسلام وقدسيته:

المساجد هي بيوت الله المتخذة للعبادة، وهي الماذ الروحي للمسلمن، والمثابة لهم عند 
الضيق، والأنس عند الاستيحاش، والهداية عند الضال، وهي سوق الآخرة والتجارة 
الرابحة، فيها تقال العثرات، وتسكب العرات، وترفع الدرجات، وبشيء من التفصيل 

نقول: تتجلى مكانة المسجد في الإسام في جملة أمور:
أحدها: أن المساجد بيوت الله، كما ثبت ذلك بالنص من قول الله تعالى، وقول نبيه 

محمد r، قال ربنا سبحانه: چ ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    
تخ  تم    تى  چ]النور:36[. 

وقال النبي r: »ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه 
بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم المائكة، وذكرهم الله فيمن 

عنده«)2(.
وهذه الإضافة فيها من التشريف والسر اللطيف ما ينقطع دونه وصف واصف وتكلف 

متكلف، وحسبك بها دلالة على مكانة المسجد وحرمته وقدسيته.
الثاني: أن الله تعالى جعل هذه المساجد موضعاً لتنزل رحماته وسكينته، ومقصداً لابتغاء 

فضله كما في الحديث الآنف الذكر،  وكما في قوله تعالى عن عمار المساجد:
چ  ڄ   ڄ      ڄ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ         چ 

]النور:38[. 
ومعى ذلك: أن هذه المساجد تمثل الماذ الروحي للمسلم، والأمن مما يعري نفسه من 
القلق والاكتئاب والوحشة والاضطراب، وهي أيضاً تفتح له باباً إلى ابتغاء الفضل في 

الدنيا والأجر في الآخرة.
1  إعام الساجد للزركشي ص: 28، وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 207/2، فتح الباري 437/1، المفهم للقرطبي 

  .117/2
2  أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 2074، ح:2699. 
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الثالث: أن الله تعالى شهد بالإيمان لعمار المساجد ومرتاديها، وذلك في قوله سبحانه: 
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چ 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ]التوبة:18[، 
قال الإمام أبو عبد الله القرطبي )ت:671هـ(: »وفي الآية دليل على أن الشهادة لعمار 
المساجد بالإيمان صحيحة؛ لأن الله سبحانه ربطه بها، وأخر عنه بمازمتها، وقد قال 
بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن)1(، وروى الرمذي عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله r: قال: »إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 

بالإيمان«)2(، )3(. 
الرابع: أن الله تعالى توعد الساعن في تعطيل المساجد بعظيم الوبال وشديد النكال، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   چ  تعالى:  قال الله 
ڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  
ک  گ  چ  ]سورة البقرة:114[، قال الفخر الرازي )ت:606هـ( :»ظاهر الآية 

يقتضي أن يكون الساعي في تخريب المساجد أسوأ حالا من المشرك لأن قوله: چڄ  
ڄ چ يتناول المشرك لأنه تعالى قال: چ ڦ  ڄ    ڄ  ڄ چ   ]لقمان:13[، 
فإذا كان الساعي في تخريبه في أعظم درجات الفسق وجب أن يكون الساعي في عمارته 

في أعظم درجات الإيمان«)4(.
الخامس: أن المساجد بالإضافة إلى كونها بيوتاً لله سبحانه مختصة بذكره وعبادته، فهي 
أيضاً: أحب البقاع إليه وأزكاها لديه، ومصداق ذلك: قول النبي r:»أحب الباد إلى 

الله تعالى مساجدها، وأبغض الباد إلى الله أسواقها«)5(.
 قال الإمام أبو العباس القرطبي )ت:656هـ(: »وإنما كانت المساجد بهذا الفضل لما 
خُصّت به من العبادات والأذكار، واجتماع المؤمنن، وظهور شعائر الدين، وحضور 

1  ذكره القرطبي في تفسره 90/8. 
2  الحديث مخرج في جامع الرمذي 308/4،ح: 2617، وسنن ابن ماجه 513/1ح: 801، ومسند أحمد 194/18، وسنن 

الدارمي 780/2، وصحيح ابن حبان 6/5، ورواه الحاكم في المستدرك 363/2، وقال: صحيح الإسناد ولم يرجاه، ووافقه الذهبي، 
ومال الألباني إلى ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/ 178.

3  تفسر القرطبي 8/ 90.
4  مفاتيح الغيب أو التفسر الكبر 4/ 13. 

5  أخرجه مسلم في صحيحه 464/1،ح: 671.
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الدنيا،  بطلب  مخصوصة  لأنها  الله  إلى  الباد  أبغض  الأسواق  وإنما كانت  المائكة، 
معركة  وهي  الفاجرة،  الأيمان  مكان  ولأنها  ذكر الله،  عن  والإعراض  العباد،  ومطالب 

الشيطان، وبها يركز رايته«)1(.
المبحث الثاني: المقصد العام في بناء المساجد )حفظ الدين(:

المطلب الأول: التعريف بمقصد حفظ الدين، ومنزلته في المقاصد:
1- التعريف بمقصد حفظ الدين:

الدين،  هذا  بحفظ  المراد  ثم  أولًا،  بالدين  المراد  معرفة  يلزم  المقصد  هذا  نعرف  لكي 
فأما الدين فهو في مجمله: »وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند 
الرسول«)2(، وعرف بأنه: »وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخر 
بالذات«)3(، كما عرفه بعضهم بأنه: »وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى 

الصّاح في الحال والفاح في المآل«، وهذا يشتمل العقائد والأعمال)4(.
والدين المراد حفظه هنا: هو دين الإسام الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم، وبينه في وحيه المنزل القرآن الكريم، وهو الذي ارتضاه لمن عاصر الرسالة ولمن 

جاء بعده إلى يوم القيامة، لا يقبل من الناس ديناً سواه، كما قال الله سبحانه: چ ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ]آل عمران: 85[، 
وهو بعمومه يشمل العقيدة الصحيحة، والعبادات بأسرها والمعامات جميعها، ويشمل 

تفاصيل الشريعة كلها أصولها وفروعها، وجميع الأحكام التكليفية والوضعية.
يعدمه بالكلية،  أو  أو يسقط مكانته،  الدين: حمايته وصونه مما يشينه،  والمراد بحفظ 
وذلك إما من جانب الوجود بالقيام بالطاعات، والإتيان بالتكاليف، وإما من جانب 
العدم برك كل ما من شأنه أن يقدح فيه بالكلية أو في بعض نظمه وأحكامه، والقيام 

بالعدل على من يفرط فيه أو يقدح فيه)5(.
فإذا علم هذا اتضح المراد من )مقصد حفظ الدين(، وهو: إرادة الشارع لحفظ الإسام 

1  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/ 295، وانظر: تفسر الرازي 13/4.  
2  التعريفات للجراجاني، ص: 105.

3  التوقيف على أمهات التعاريف للمناوي ص: 169، 
4  كشاف اصطاح الفنون للتهانوي 814/1. 

5  انظر: الموافقات 4/ 347، مقاصد الشريعة لليوبي ص: 193. 
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وما يجب له من التوقر والاحرام على جميع الأنام، وما يجب له من العمل به والامتثال 
تشريعات  تتجلى في جل  الإرادة  وهذه  به،  المؤمنون  وهم  ذلك  عليه  تعن  من  على 
الإسام، فكلها منطوية على مقصد حفظ الدين إما بالأصالة وإما بالوسيلة، سواء في 
ذلك الروك والأفعال والاعتقادات، وجميع الضروريات الأربعة الأخر حفظها من حفظ 

الدين، وإضاعتها من إضاعة الدين، وذلك جلي واضح)1(.
2- منزلة حفظ الدين في مقاصد الشريعة:

أشرت آنفاً إلى أن جميع المقاصد الضرورية الأخرى غر حفظ الدين - والي هي: حفظ 
النفس والعقل والعرض والمال، - ما هي إلا تجل من تجليات مقصد حفظ الدين، فإن 
أو  الدين لفظ عام يشمل فيما يشمله حفظ النفس وما ذكر معه، فمن صان نفساً 
عرضاً أو مالًا أو عقاً فقد صان دينه، ومن انتهكها فقد انتهك الدين، ومن هنا يظهر 
أن هذه المقاصد لا يمكن فصلها عن الدين، ولا يتصور ذلك في الوجود، كما لا يمكن 
لمقصد الدين أن يستقل بنفسه، وينفصل عنها، مثل الإيمان، فإن المروق منه ردة، وهي 
إذا لم يتب، وسبب في انتهاك عرضه واستباحة ماله،  سبب لإزهاق نفس المرتد حداً 
والعقل يذهب بذهاب نفسه، ولو قدر أنه سلم من هذه الأحكام، فإن مروقه من الدين 
الإيمان يحجم  أن  الضروريات، كما  بتلك  والاستخفاف  الحرمات،  انتهاك  على  يبعثه 
يفَتِك مؤمن«)2(،  الفتك، لا  قيد  الصحيح:»الإيمان  الحديث  صاحبه عن ذلك، وفي 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    چ  تعالى:  قوله  القرآن  من  ذلك  ومصداق 
مرتبطاً في  العام  الفساد  فتأمل كيف جعل  ]المؤمنون: 71[،  چ  ى  ئا  ئا 

أصله باتباع الهوى وترك الشرع والدين، ونظر هذه الآية قوله تعالى: چ ې  ې  
والمظالم  المحرمات  تدَعون  أي كيف   ،]17 ]المزمل:  چ  ې   ې   ى  ى   ئا  ئا  

والفساد، والحال أنكم كفار بيوم البعث والجزاء.
ومن هنا يكثر في القرآن التعبر بالإجرام ونظائره في مقابل الإسام ونظائره، وهو تعبر 

بازم الكفر ومآله، كقوله تعالى: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    چ ]ص: 28 [، وقوله: چ ئە      ئە  ئوچ 

1  انظر في ذلك: مقاصد الشريعة لليوبي ص: 209. 
2  أخرجه أبو داود في سننه 87/3ح: 2769، وعبد الرزاق في المصنف 298/5، وابن أبي شيبه في المصنف 486/7، 

وأحمد في المسند 41/3، واستظهر محققه صحة إسناده.
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ڻ         ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ    چ  وقوله:   ،]  35 ]القلم: 
ڻ  ڻ  ڻ  چ ]مريم: 85 - 86 [، ومثل هذا في القرآن كثر جداً، وذلك يفيد 

أن الكفر مستلزم للفساد والجريمة وارتكاب المنكرات.
والحاصل أن كل أمر في الشريعة يتعلق بضرورة من الضروريات فهو أمر بحفظ الدين 
الناس  دين  أن يحفظوا  العلم  أهل  أو  السلطان  على  إن  الفقهاء:  قال  وإذا  وصيانته، 
ويقوموا عليه بالرعياة فليس يعنون إلا رعاية هذه الضروريات كلها، وكذلك ما هو خادم 

لها ومكمل لها.
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله)ت:728هـ(:»المقصود الواجب بالولايات: إصاح دين 
الخلق الذي مى فاتهم خسروا خسرانا مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصاح 
ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وهو نوعان: قسم المال بن مستحقيه؛ وعقوبات 

المعتدين«)1(.
المطلب الثاني: وجه ارتباط مقصد حفظ الدين ببناء المساجد:

  تقدم لنا آنفاً أن الدين هو كل ما شرعه الله تعالى في قرآنه الكريم أو على لسان نبيه 
الأمن محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يرد سؤال وجيه عن وجه ارتباط حفظ الدين 
بمفهومه الواسع ببناء المساجد وإقامة الصاة فيها؟، والجواب: أن المسجد في الإسام 
بي لجملة مقاصد وأهداف سامية سيأتي تفصيلها بحول الله، والماحظ فيها جميعاً أنها 
تنطوي على مقومات حفظ الدين ودوام العمل به والدعوة إليه والحكم به، وذلك من 

وجوه عديدة:
لتلقي شرائع الإسام، ومعرفة الحال  الطبيعي  الوجه الأول: أن المسجد هو المكان 
والحرام، وهذه هي رسالته الكرى، ولهذا كان أول ما بدأ به النبي r حن وصل المدينة 
أن أقام بها مسجداً، ولم يكن مقتصراً على إقامة الصلوات، بل كان مدرسة ومحكمة 
وإدارة وداراً للفتوى، ومكاناً لاجتماع والتاقي، وتدبر أمور الدولة في السلم والحرب. 
فكان r إذا أهمه أمر من أمور الدنيا، وأحب أن يعلم به الناس جمعهم في المسجد، 
وخطب فيهم كما صنع في حادثة عتق بريرة، واشراط أهلها أن يكون الولاء لهم لا 
للمعتق)2(، وإن كان من أمور الدين أمر منادياً ينادي في الناس: الصاة جامعة، كما 

1  مجموع الفتاوى 268/28. 
2   أخرجه البخاري في صحيحه 73/3ح: 2168، باب إذا اشرط شروطاً في البيع لا تحل، ومسلم في صحيحه 
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كان يفعل في الكسوف والعيدين وصاة الخوف وغرها )1(. 
وفي شأن العلم نجد أن الإسام يفرض خطبة دعوية كل أسبوع، ويجعلها ركناً مكماً 
لصاة الجمعة، وهذه الخطبة من أهدافها السامية تبصر الناس بما لا يسعهم جهله من 
أمور دينهم، ونصحهم فيما به صاح دنياهم وقوام عيشهم، ويلزم فيها مراعاة الحال 
والظروف الزمانية والمكانية، فكيف لا يتعلم المسلم ويغدو بصراً بدينه وهو يسمع كل 
جمعة خطبة في مسائل وموضوعات شى من العلم والدين، لا يغيب عن ذلك إلا لسفر 

أو مرض؟!.
والعلم في المساجد لا يتلقى من الخطبة فقط، بل من حلق العلم ومجالس العلماء، وفي 
صحيح البخاري )باب ذكر العلم والفتيا في المسجد(، وساق فيه حديث عبد الله بن 
عمر  أن رجاً قام في المسجد، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟، فقال 
رسول الله r: »يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشأم من الجحفة، ويهل 

أهل نجد من قرن«)2(. 
الليثي،  واقد  أبي  حديث  وفيه  المسجد(،  في  والجلوس  الحلَِق  )باب  أيضا  أبوابه  ومن 
 r في المسجد فأقبل ثاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله r قال:»بينما رسول الله
وذهب واحد، فأما أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة، فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم، 
فلما فرغ رسول الله r قال:» ألا أخركم عن النفر الثاثة؟ أما أحدهم: فأوى إلى الله، 
فأعرض الله  فأعرض  وأما الآخر:  منه،  فاستحيا الله  فاستحيا  وأما الآخر:  فآواه الله، 

عنه«)3(. 
فقال  الصفة  أهل  من  قوم  على  يوما  خرج   r النبي  أن  صحيحه:  في  مسلم  وروى 
لهم:»أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتن كوماوين 
في غر إثم ولا قطع رحم؟، فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، قال: أفا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم، أو يقرأ آيتن من كتاب الله عز وجل، خر له من ناقتن، وثاث خر 

له من ثاث، وأربع خر له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل« )4(.

1141/2ح: 1504، باب الولاء لمن أعتق. 
1  أخرجه البخاري في صحيحه 34/2ح: 1045، باب النداء بالصاة جامعة في الكسوف، وفتح الباري لابن رجب 

 .448/8
2  أخرجه البخاري في صحيحه 38/1ح: 123.

3  أخرجه البخاري في صحيحه 103/1ح: 474.
4  أخرجه مسلم في صحيحه 582/1ح: 803.
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وروى مالك عن سمي مولى أبي بكر؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول:»من غدا 
أو راح إلى المسجد لا يريد غره؛ ليتعلم خرا أو ليُعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد 

في سبيل الله رجع غانماً«)1(.
وما زال المسجد قائما بهذا الدور طيلة قرون الإسام الزاهية، ففي جنباته تخرج الألوف 
من العلماء وحملة القرآن وسفراء الإسام، وعامة المدارس التاريية في باد الإسام إنما 
القاهرة، وغرها  القروين بفاس، والزيتونة بالقروان، والأزهر في  كانت مساجد، مثل 

كثر جداً)2(.
فليس يفى إذن وجه ارتباط بناء المساجد بحفظ الدين؛ فإنها منبع العلم بالدين، والعلم 
هو الركيزة العظمى لتحقيق هذا القصد، والعلماء هم أمناء الله على دينه، ولن يضيع 
الدين في الأمة طالما بقي فيها العلم مبذولًا، والعلماء قائمن بدورهم المنوط بهم تعليماً 
ودعوة، وإنما يضيع هذا الدين ويذبل إذا فشا الجهل وساد أهله، وفي العلم وانقرض 
أهله، وفي الحديث عن النبي r: »إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء، حى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا 

بغر علم، فضلوا وأضلوا«)3(.  
الوجه الثاني: أن الجماعة من أهم الوسائل الكفيلة بحفظ الدين وثوابته، والمسجد هو 
المكان الطبيعي لتقوية أواصر هذه الجماعة وتمتن روابطها، وذلك بما يكون فيه من معاني 
التعارف والتكافل والتاحم والراحم والتآزر، وذلك معى جلي في تقارب الصفوف، 
واستواء المصلن في الوقوف، واتحادهم في المجلس والحركات والانتقالات –كما سيأتي 

بيانه مفصا إن شاء الله ضمن حديثنا عن هذا المقصد-.
والمقصود هنا بيان أن المسجد يقوي روابط الجماعة المسلمة حى يجعلها كالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، وهذا معى ضروري لبقاء الدين نفسه، 
وبيضة  بالجماعة،  تحفظ  إنما  الإسام  شعائر  فإن  والمكدرات؛  الشوائب  من  وحفظه 
الإسام تصان بالجماعة، ويد الله مع الجماعة، والمسجد هو المكان الطبيعي لسقي هذه 

الجماعة بوشائج الأخوة وروابط الملة.
1  الموطأ بتحقيق الأعظمي 224/2. 

2  انظر على سبيل المثال: الدارس في تاريخ المدارس، لعبد القادر النعيمي الدمشقي )ت:927هـ(، فجملة ما فيه من هذه 
المدارس هي في الأصل مساجد، ولكن غلب عليها وصف المدرسة.

3  أخرجه البخاري في صحيحه 31/1ح: 100، ومسلم في صحيحه 2058/4ح: 2673. 
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ثم إن الجماعة المسلمة لا بد لها من إمام مطاع تتقي به شرور الخاف والفرقة، والمسجد 
ينمي هذا المعي في المصلن، فإنهم يجتمعون في مكان واحد، ويقتدون بإمام واحد في 
ولهذا كان  المعروف،  والانقياد في  الطاعة  على  يتمرنون  فهم  وانتقالاته،  سائر حركاته 
الصحابة يعدون المتخلفن عن الجماعة منافقن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه:»لقد رأيتنا وما يتخلف عنها )يعي الصاة في جماعة( إلا منافق معلوم النفاق، 

ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بن الرجلن حى يقام في الصف«)1(ـ
وأبي  مالك  مذهب  هو  -كما  الرسمية  الجماعة  بعد  الجماعة  إقامة  من  منعوا  والذين 
الفرقة  يتخذ ذلك ذريعة إلى  أن  منعوا منها مخافة  إنما  السلف)2(-  حنيفة وطائفة من 
)يعي  المسألة  الر)ت:463هـ(:»هذه  عبد  ابن  يقول  الأئمة،  والشقاق والخروج على 
تكرار الجماعة( لا أصل لها إلا إنكارُ جمعِ أهل الزيغ والبدع، وألا يُركوا وإظهارَ نحلتهم، 
صاة  يرتقبون  البدع كانوا  أهل  لأن  الظاهرة؛  هي  والجماعة  السنة  تكون كلمة  وأن 
الإمام، ثم يأتون بعده فيجمعون لأنفسهم بإمامهم، فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك، 

وجعلوا الباب باباً واحداً، فمنعوا منه الكل، والأصل ما وصفت لك«)3(. 
الوجه الثالث: أن من أجل مقاصد الشريعة الإسامية إظهار شعائر الإسام، وهذا 
المساجد  بناء  لذلك  فوجب  والفردين،  بالفرد  لا  الناس  من  بالجماعة  يتحقق  شيء 
وتعظيمها، كما يتحقق إظهار شعائر الإسام بخطبة الجمعة الي يجب أن تتضمن دعوة 
الناس إلى الخر وتحذيرهم من المعاصي والفسوق، وليس يفى ما في الدعوة من حفظ 
بغرها،  البيع والانشغال  الجمعة، وحرم  السعي إلى  الدين وثوابته، ولذلك أوجب الله 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

1  أخرجه مسلم في صحيحه 453/1ح: 
2  انظر: المبسوط )1/ 135(، حاشية ابن عابدين )1/ 552(، بدائع الصنائع )1/ 153(، المدونة )1/ 181(، التوضيح 

شرح مختصر ابن الحاجب )1/ 454(، حاشية الدسوقي )1/ 332(، المجموع شرح المهذب )4/ 222(، الحاوي الكبر 
)2/ 51(، المغي لابن قدامة )2/ 133( الإنصاف 219/2، الاستذكار 395/1، فتح الباري لابن رجب 7/6.  

3  الاستذكار 394/1، ويشهد لهذا التعليل ما جاء عند ابن أبي شيبه في )المصنف 2/ 112( قال: أخرنا منصور، عن 
الحسن، قال:»إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان«، قال ابن رجب:»وكان هَذَا القول هُوَ المعمول بِهِ في زمن 

بي أمية؛ حذراً من أن يظن بمن صلى جماعة بعد جماعة المسجد الأولى أنََّهُ مخالف للسلطان مفتئت عَلِيهِ، لا يرى الصاة 
مَعَهُ، ولا مَعَ من أقامه في إمامه المساجد«. فتح الباري لابن رجب )6/ 8(، وانظر: الأم 180/1، المغي 133/2، بدائع 

الصنائع 153/1. 
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٹ  چ ]الجمعة:9[، والمراد بذكر الله هو الخطبة في قول 
جماعة من المفسرين)1(، وقد شدد طائفة من السلف، فجعلوا حضور الخطبة شرطاً في 
صحة الجمعة، ورأوا أن من فاتته صاها ظهرا؛ًلأن الصاة إنما قصرت لموضع الخطبة، 

فهي بدل من الركعتن)2(، وهذا يدل على ما للخطبة من أهمية في الجمعة. 
بناء  في  الشريعة  مقاصد  سردنا  ضمن  المقصد  لهذا  بسط  مزيد  الله  شاء  إن  وسيأتي 

المساجد.
إغلاق  نازلة  في  النفس  وحفظ  الدين  حفظ  مقصد  بين  موازنة  الثالث:  المطلب 

المساجد:
جاءت الشريعة الإسامية برعاية النفس وحفظها على نحو رعايتها للدين، واعتمدت 
لذلك جملة وافرة من التشريعات والأحكام الي تهدف في جوهرها إلى حفظ النفس 
البشرية المعصومة سواء بالأصالة أو الوسيلة، وسواء في ذلك الأحكام الفعلية الي يطلب 
تحصيلها، أو الروك الي يطلب اجتنباها، فالنفس محفوظة في الدين من جانبي الوجود 

والعدم كالدين نفسه.
وقد جعل الفقهاء في بحثهم للمقاصد الضرورية في الملة منزلة حفظ النفس في الرتبة الثانية 
تلي منزلة حفظ الدين، وهو قول نسب لجمهور الفقهاء والأصولين)3(؛ بناء على أن 
الدين هو المقصود الأعظم من خلق الناس، وأن المسلم مأمور ببذل نفسه وماله في سبيل 

دينه، وأن الدين إذا ذهب وانتهك ذهب ما عداه من المصالح الضرورية لا محالة)4(.
وذهب آخرون إلى أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين عند الازدحام والتعارض)5(؛ 
العفو  على  الله  وحق  والمنازعة،  التشاح  على  مبي  الآدمي  حق  أن  على  بناء  وذلك 
والمسامحة، قالوا:»ولأننا رأينا جملة من الأحكام ومسائل الفقه فيها تقديم حفظ النفس 

1  انظر: تفسر القرطبي 107/18.
2  وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول، وأسنده ابن حزم إلى عمر بن الخطاب، ينظر: الاستذكار 60/1، المغي 

لابن قدامة 231/2، المحلى 264-263/3.
3  انظر: الإحكام للآمدي 275/4، مختصر ابن الحاجب 398/3، الإبهاج 241/3، نهاية السول ص: 391، مقاصد 

الشريعة لليوبي ص: 305.  
4  انظر المصادر السابقة.

5  اختار هذا القول جماعة من الأصولين منهم ابن أمر الحاج، في كتابه التقرير والتحبر 231/3، وأشار ابن الحاجب 
لإمكان ترجيحه في مختصره 398/3.
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وعن  الصوم،  وأداء  الركعتن  بإسقاط  المسافر  عن  التخفيف  مثل  الدين،  على حفظ 
مصلحة  على  النفس  مصلحة  وقدمنا  الصوم،  أداء  وترك  قائما  الصاة  برك  المريض 
الصاة في صورة إنجاء الغريق، وأبلغ من ذلك أنا رجحنا مصلحة المال على مصلحة 
الدين حيث جوزنا ترك الجمعة والجماعة ضرورة حفظ أدنى شيء من المال، ورجحنا 
مصالح المسلمن المتعلقة ببقاء الذمي بن أظهرهم على مصلحة الدين حى عصمنا دمه 

وماله مع وجود الكفر المبيح«)1(.
وطبقاً لهذين الرأين انقسمت الفتاوي في حكم إغاق المسجد بن مجيز ومانع، وكان 
متكأ الذين منعوا هو الإشكال الذي طرحوه، ومفاده: أن حفظ الدين مقدم على حفظ 

النفس، فكيف يستقيم إذن القول بمشروعية إغاق المساجد هكذا بإطاق؟!)2(.
وجاءت ردود ترى على هذا الإشكال تمحورت في مجملها حول بيان أن حفظ النفس 
مقدم على حفظ الدين على ما ذهب إليه طائفة من العلماء، وبعض هؤلاء رأوا أن 
الصاة في الجماعة ليست من الدين الضروري الذي يجب حفظه، ويقدم رعيه على 
رعي غره، وإنما هو من قبيل المكمل للضروري، فهو في رتبة الحاجيات أو التحسينيات، 

فيقدم عليه حفظ النفس با إشكال )3(.
 والذي يظهر لي بعد مطالعة كام العلماء في أصل المسألة ومثار الخاف فيها: أن 
المقاصد الضرورية تتداخل ولا تتعارض، وإذا حصل فيها تزاحم، فتارة يقدم الدين على 
النفس، وتارة يؤخر، بل تارة يقدم المال نفسه على حفظ النفس والدين كما تقدم آنفاً، 
وهذا يعي أنه لا يستقيم إطاق القول بتقديم هذا الأصل على ذاك، بل لا بد من إفراد 
كل مسألة من مسائل التزاحم بنظر خاص، وذلك مما يتلف باختاف الأحوال حى 

في المسألة الواحدة.
يقول العز بن عبد السام رحمه الله )ت:660هـ(: »إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن 
أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن 
تساوت فقد يتوقف، وقد يتخر، وقد يتلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك 

بن مفاسد المحرمات والمكروهات«)4(.
1  انظر: الإحكام للآمدي 275/4، وقد فصل في الجواب عن هذه الأدلة. 

https://2u.pw/EyCEz :2  ينظر مقال لياسن بن علي حول الموضوع
https://2u.pw/yA2Yw :3  انظر على سبيل المثال مقالا لعاء صالح

4  قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 93(. 
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وعلى هذا فربما وجب تقديم النفس على الدين كما في تقديم إنقاذ الغرقى على أداء 
الصلوات، »لأن إنقاذ الغرقى المعصومن عند الله أفضل من أداء الصاة، والجمع بن 
المصلحتن ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء 

الصاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهاك.
أو رأى  إلا بالفطر،  إنقاذه  يتمكن من  لا  الصائم في رمضان غريقاً  لو رأى  وكذلك 
مصولا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من 
باب الجمع بن المصالح، لأن في النفوس حقا لله عز وجل وحقا لصاحب النفس، فقدم 
ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله. فإن خفنا تغر الميت قدمناه على الجمعة وإن 
فاتت الجمعة، لأن حرمته آكد من أداء الجمعة، وهذا من باب تقديم حق العبد والرب 
على محض حق العبد، مع أن الجمع بن المصلحتن ممكن بأن يدفن الميت ثم تقضى 

الصاة«)1(.
فإذا وضحت هذه المقدمة: فإن إغاق المساجد خيفة حصول العدوى بن المصلن لا 
يتصور فيه تعارض بن مصلحة الدين ومصلحة النفس حى تقام هذه المقابلة بينهما؛ 
وذلك: أن الدين هاهنا محفوظ بحفظ النفس، فحن يمتنع المسلم من المخاطرة بنفسه 
فهو في الحقيقة يحفظ دينه الذي وصاه خراً بنفسه، ونهاه عن إلقائها إلى التهلكة، وأمره 

باتخاذ الحيطة والحذر. 
والصاة لم تلغ بالكلية حى يفرض تعارض بينها وبن حفظ النفس، وإنما استبدلت 
بصاتها فرادى لخوف حصول الضرر، والصاة في الجماعة تسقط بجملة من الأعذار 
مثل المرض والخوف منه، ومثل الخوف من العدو، والرد والمطر الشديدين، وغر ذلك 

من الأعذار الكثرة الي يتفق عليها الفقهاء في الجملة.
والعذر في مسألتنا متفق عليه، أعي الخوف من حصول المرض، قال الإمام ابن حزم: 
المرض،  المسجد:  في  الجماعة  عن  التخلُّف  في  للرجال  العُذر  )ت:456هـ(:»ومِن 

والخوف... فأمَّا المرض والخوف فا خِافَ في ذلك؛ لقول الله تعالى: چ ۇ  ۇ   
ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  ]البقرة: 286[، وقوله تعالى: چ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  ]الأنعام: 119[)2((. وفي )سنن أبي داود( من حديث عبد الله 

1  قواعد الأحكام 66/1. 
2  المحلى 118/3. وانظر: حاشية ابن عابدين 556/1، شرح الخرشي على مختصر خليل 91/2، التاج والإكليل للمواق 

775/2، حاشية الدسوقي 389/1-390، المجموع للنووي 205/4، المهذب للشرازي 178/1، المغي لابن قدامة 451/1، 
كشاف القناع للبهوتي 496/1.  
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بن عباس مرفوعاً:»من سمع النداء فلم يجبه فا صاة له إلا من عذر، قالوا يا رسول الله 
وما العذر؟ قال: خوف أو مرض«)1(.

الذي  العيي  الفرض  إذ هي  قائماً في صاة الجمعة خاصة،  يبقى الإشكال    ولكن 
تتحتم له الجماعة، وحينئذ يصح أن نوازن بن مصلحة حفظ النفس، وبن مصلحة 
حفظ الدين، والنظر حينئذ يقتضي: أن نقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس؛ لأن 
المفسدة الكائنة في الاجتماع مظنونة غر متحققة، وهي أبعد ما تكون إن شاء الله إذا 
أخذ المسلم بالاحرازات المشروعة، وما زلنا والحمد لله نصلي في المساجد شهوراً ودهوراً، 
وما أصابنا من هذا الداء شيء، وذلك مما يحقق كونه نادر الوقوع، والحفظ بكل حال 
من الله وحده، چ ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ ]يوسف: 64[. على أنه يمكن 
تفادي هذا الوباء باتخاذ الأسباب الواقية منه كتباعد الصفوف، وترك المصافحة، وإقامة 
الصاة في الأماكن المكشوفة كالرحبة والمصلى والحديقة ونحوها، وآخر الحلول: متابعتها 
فإنها  رأسا،  الجمعة  ترك  مفسدة  التلفاز)2(، وهذا بخاف  أو  المذياع  البيوت عر  من 

متحققة، ولا يمكن الاستعاضة عنها بالظهر؛ إذ هو غر الجمعة.
وإذا قرر الأطباء أن المفسدة كائنة ولو مع هذه الاجراءات، فحينئذ تسقط الجمعة با 

إشكال، أو يعتاض عنها بمتابعتها عن بعد على ما سيتبن لاحقا بحول الله .
فإذا بقي الخطر مظنونا، وسمح للناس بالاجتماع مع اتخاذ إجراءات التحرز من العدوى، 
وجبت الجمعة لا محالة؛ ومن قواعد التعارض بن المصالح والمفاسد: »تقُدم المصلحة الغالبة 
على المفسدة النادرة«)3(، والسر في ذلك -كما يقرره الإمام الشاطبي)ت:790هـ(- 
أنه: »لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلا أن الشارع إنما اعتر في 
مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات 
في الوجود، ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة -مع معرفته 
إذا  فالعمل  الضرر،  وقوع  إلى  قصدا  النظر، ولا  تقصرا في  ذلك-  المضرة عن  بندور 
باق على أصل المشروعية؛ والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها؛ 
1  الحديث مخرج في سنن أبي داود 413/1: 551، وسنن الدارقطي 2/ 294، ومستدرك الحاكم 373/1، وأشار الالباني إلى أنه 

ضعيف بهذا اللفظ، ولكن له شواهد صحيحة، ينظر: إرواء الغليل 336/2. 
2  لدي دراسة خاصة بهذه المسألة بعنوان )الاقتداء بإمام المسجد من البيوت عند تعذر الحضور للمسجد(، بينت فيها 

جواز ذلك مى كان المسجد في حي المقتدي، واقتضت الضرورة والحاجة ذلك.
3  قواعد المقري 274/1، الفروق للقرافي 98/4، الموافقات 74/3. 
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الدماء والأموال والفروج، مع إمكان الكذب والوهم والغلط،  كالقضاء بالشهادة في 
المرفه، ومنعه في  المشقة كالملك  إمكان عدم  المحدودة، مع  المسافة  القصر في  وإباحة 
الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة، وكذلك إعمال الخر الواحد، والأقيسة الجزئية 
في التكاليف، مع إمكان إخافها والخطأ فيها من وجوه، لكن ذلك نادر؛ فلم يعتر، 

واعترت المصلحة الغالبة«)1(.
فهذه  بالمعسور«)2((،  يسقط  لا  »الميسور  قاعدة:  الحكم  لهذا  الخادمة  القواعد  ومن 
الاحرازات مشروعة غر ممنوعة، ومتيسرة غر متعذرة، فا تسقط بتعذر أداء الصاة 
أو  المصلحتن  بن  التعارض  عدم  تحقيق  يمكن  أنه  يعي:  وهذا  المعتادة،  هيئتها  على 
بن  جمع  ذلك  وفي  الوقائية،  التدابر  اتخاذ  مع  الجمعة  تؤدى  بأن  وذلك  المفسدتن، 

المصلحتن وتفادي كلتا المفسدتن والله أعلم.
المبحث الثالث: المقاصد الخاصة في بناء المساجد:

بالتأمل فيما ورد من النصوص في فضل الصاة جماعة، والحث عليها، والتحذير من 
التهاون بها، يلفى أن المساجد ليست هي المقصودة بذاتها؛ إنما لما يطلب تحصيله فيها، 
فهي ظرف لجملة من الفضائل والمقاصد والغايات الإسامية السامية، يقول العز بن 
عبد السام رحمه الله )ت:660هـ(: »وأما فضيلة المساجد فليست راجعة إلى أجرامها، 
ولا إلى أعراض قامت بأجرامها، وإنما ترجع فضيلتها إلى مقصودها من إقامة الجماعات 

والجمعات فيها«)3(.
ونعدد فيما يلي - بعون الله تعالى – جملة من هذه المقاصد، وهي في الإجمال تسعة 

حسبما أسفر عنه النظر والتأمل، فلنفرد كل واحد منها بمطلب يصه:
المطلب الأول: إقامة الصلاة وإتقانها: 

من أجل وأولى مقاصد المسجد في الإسام إقامة الصاة نفسها، أي الإتيان بها تامة 
غر منقوصة، وكاملة غر خداج؛ وذلك أن الصاة لما كانت في شعائر الإسام بمنزلة 
والثبات  والقوة  المتانة  من  وجه  على  تكون  أن  ذلك  استدعى  البيت)4(،  من  العمود 

1  الموافقات 75-74/3. 
2  انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر للسبكي 155/1، وللسيوطي، ص: 159، ولابن الملقن 174/1، والمنثور للزركشي 

.198/3
3  انظر: قواعد الأحكام 50/1.

4  في الحديث الصحيح:»رأس الأمر الإسام، وعموده الصاة، وذروة سنامه الجهاد« المسند 354/36، وهو مخرج في سنن 
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الأعمال، »إن صلحت صلح  قبول  ومعيار  مبعث كل عمل صالح،  والرسوخ، لأنها 
سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل«)1(، فكما أن عمود البيت إذا كان هشاَ لا 
صابة فيه، ومائا لا ثبوت له، فعما قليل يسقط على من فيه، فكذلك هذه الصاة لا 
يستقيم للعبد عمل مى كان مفرطاً فيها، وكان مع ذلك عرضة لانحال من أوامر الشرع 
ونواهيه، فالوظيفة العظمى للصاة هي التمرين على لزوم الطاعات واجتناب المنهيات 
چۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى چ  ]العنكبوت:45[ 

، وفي قوله تعالى: چ ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   
چ ]مريم:59[ إشارة واضحة لهذا المعى، فانظر كيف جعل اتباع الشهوات مرتباً على 

التفريط في الصلوات، ومثل ذلك قوله سبحانه عن الكفار يوم القيامة حن سئلوا: چ 
جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح  طم  
ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح   چ ]المدثر:42-47[، فكان 
بخلهم بحق المساكن، وخوضهم مع الخائضن، وتكذيبهم بيوم الدين كل ذلك بسبب 

كونهم لم يكونوا من المصلن!. 
فإن قيل: ما عاقة هذا المقصد بالصاة في المسجد؟، فالجواب: أن الصاة لا يمكن أن 
يتحقق فيها وصف الإقامة)2(إلا إذا أديت في المساجد مع الجماعة؛ وذلك لأمرين اثنن: 
بها  التهاون  عن  والبعد  للصاة،  والخفة  النشاط  من  الجماعة  في  يكون  ما  أحدهما: 
وإضاعتها؛ وذلك بسبب الأنس الحاصل بالاجتماع، والتعاون الحاصل بالاقتداء، ألا 
ترى أن الإنسان ربما تقاعد عن فعل الخر، فإذا رأى تمالؤ الكافة عليه شاركهم في العمل، 
وأنف أن يشذ عنهم، تأمل قيام الليل كيف أن معظم المصلن لا يتزودون منه، فإذا جاء 
رمضان هبوا إليه، وواظبوا عليه حى آخر الشهر؛ وذلك لما يحصل لهم في قيام رمضان 
من الأنس والتعاون بالاجتماع، وهذه السنن الرواتب لا يكاد يأتي بها الإنسان في بيته، 
فإذا دخل المسجد لم يجد بداً من الإتيان بها، وصار فعل الناس لها حادياً له في فعلها.

الرمذي 308/4ح: 2616، وسنن النسائي 214/10ح: 11330، والمستدرك 86/2، قال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخن، وكذا صححه الألباني في إرواء الغليل 338/2.

1  هكذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الرمذي 269/2ح: 423، والنسائي 206/1ح: 322، والطراني في الأوسط 
2/13، وغرهم، وصحه الألباني بشواهده، ينظرك سلسلة الاحاديث الصحيحة 343/3. 

2  قال الإمام القرطبي:»وإقامة الصاة: أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، على ما يأتي بيانه. يقال: قام الشيء أي دام 
وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك: قام الحق أي ظهر وثبت، قال الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق، وقال 

آخر: وإذا يقال أتيتم لم يرحوا ... حى تقيم الخيل سوق طعان«. تفسر القرطبي 1/ 164. 
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 وفي القرآن الكريم إشارة دقيقة لهذا المعى، وذلك في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السام: چى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
ئى    ئى   ی           ی  ی  ی        ئج  ئح  ئم   ئى    ئي  بج  چ ]طه:29-35[، طلب 
الإشراك معه في الرسالة كي يعان على أدائها، وعلى القيام بأعباء التكاليف، «وذلك مما 
لا ريب في اختاف حالهِ في حالي التعددِ والانفراد، فإن كاًّ منهما يصدر عنه بتأييد 

الآخر من إظهار الحقِّ ما لا يكاد يصدر عنه مثلُه في حال الانفراد«)1(.
 :r وفي السُّنة أيضاً: إشارة جلية لهذا الغرض من صاة الجماعة، وذلك في قول النبي
»سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصاة«)2(، فجعل أداءها بهذه الهيئة 
الاجتماعية محققاً لمعى إقامتها، ومعلوم أن ذلك لا يتحقق بالانفراد عن الجماعة، يقول 
الحافظ ابن رجب )ت:795هـ(: »وفي حديث أنس رضي الله عنه أنَّ تسوية الصفوف 
من إقامة الصاة، والمراد بإقامتها: الإتيان بها على وجه الكمال، ولم يذكر في القرآن 
سوى إقامة الصاة، والمراد: الإتيان بها قائمة على وجهِها الكامل، وقد صرَّح في هذا 
الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسوَّ الصفوف في الصاة نقَص 

من إقامتها بحسب ذلك - أيضًا - والله أعلم«)3(. 
الأمر الثاني: ما يكون في الاقتداء من أمن اللبس والسهو والغلط والسرعة وغر ذلك 
من العوارض المخلة بالخشوع الواجب، وحى لو حصل شيء من ذلك، فمن وظيفة 
الإمام أنه ضامن كما جاء عن النبي r)4(، أي يضمن على المأموم ما عسى أن يكون 

1  تفسر أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 6/ 13. 
2  أخرجه البخاري في صحيحه 145/1ح: 723، ومسلم في صحيحه 324/1ح: 433. 

3  قال الإمام القرافي:»القاعدة التاسعة: الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو لقوله عليه السام الإمام ضامن وضمانه ليس بالذمة 
لانعقاد الإجماع على أن صاة زيد لا تنوب عن عمرو، وإنما الضمان بحمل القراءة والسجود، أو من التضمن، فتكون صاة الإمام 

متضمنة لصفات صاة المأموم من فرض وأداء وقضاء وقراءة وسجود« الذخرة 2/ 295.
4  أخرجه الرمذي في الجامع 282/1ح: 207، وأبو داود في السنن 389/1ح: 517، وابن ماجه في السنن 122/2ح:981،  

وعبد الرزاق في المصنف 444/1، وأحمد في المسند 89/12، وغرهم، وهو صحيح الإسناد كما قال أهل الشأن، ينظر: إرواء 
الغليل 231/1. 

           قال الخطابي في شرح الحديث:»قوله: الإمام ضامن: قال أهل اللغة: الضامن في كام العرب معناه الراعي، والضمان معناه 
الرعاية قال الشاعر: رعاكِ ضمان الله يا أم مالك ... ولله أن يشقيك أغى وأوسع.  والإمام ضامن: بمعى أنه يحفظ الصاة وعدد 
الركعات على القوم، وقيل معناه ضامن الدعاء يعمهم به، ولا يتص بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في 
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في صاته من سهو وخلل، ويحفظ على المؤتمن به أن يزيدوا في الصاة أو ينقصوا منها، 
وحن يصلي الإنسان وحده فليس ينفك بحكم العادة عن هذه العوارض، والتجربة في 
هذا تغي عن الرهان)1(، على أنه قد جاء في السنة ما يؤيد ذلك، كما روى الشيخان 
فرد   r النبي  المسجد فصلى، ثم جاء، فسلم على  في صحيحيهما:»أن رجا دخل 
النبي r عليه السام، فقال: »ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى، ثم جاء، فسلم على 
النبي r فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصل – ثاثًا-، فقال: والذي بعثك بالحق، فما 
اقرأ ما تيسر معك من  إذا قمت إلى الصاة، فكر، ثم  أحسن غره، فعلمي، قال: 
القرآن، ثم اركع حى تطمئن راكعا، ثم ارفع حى تعتدل قائما، ثم اسجد حى تطمئن 
ساجدا، ثم ارفع حى تطمئن جالساً، ثم اسجد حى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في 

صاتك كلها« )2(.
فأنت ترى كيف أن النبي r لم ير صاة الرجل مجزئة بسبب إخاله بما يجب فيها من 
الطمأنينة والخشوع والاعتدال، ولو أنه صلى مع الجماعة لأمن هذا الإخال، وهذا هو 

وجه الشاهد منه. 
بما  نفسها  العبادة في  تعظيم  به وهو:  ملتحم بهذا ولصيق  الجماعة معنى آخر  وفي 
يحصل من اجتماع في الذكر والصاة، يقول العز بن عبد السام رحمه الله )ت:660هـ(: 
»مقصود الجماعة ضربان: أحدهما: الاقتداء، والثاني: الاجتماع على الاقتداء، وإنما شرع 
الخدم  أن  ترى  ألا  ثان،  تعظيم  التعظيم  على  الاجتماع  لأن  الاقتداء  على  الاجتماع 
والأجناد إذا اجتمعوا وكثروا كان اجتماعهم أوقر في النفوس وأعظم في الصدور، ولو 
التوقر والتعظيم ما  سار الملك وهم متفرقون، أو جلس وهم متباعدون لم يحصل من 

يحصل من اجتماعهم«)3(.

شيء، وقد تأوله قوم على معى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه راكعا«. معالم السنن 
 .156 /1

1  ذكر ابن حجر رحمه الله زهاء خمس وعشرين خصلة من خصال الصاة مع الجماعة، وهي جميعها ترجع الى هذه المقاصد 
الكرى، انظر: فتح الباري 133/2. 

2  أخرجه البخاري في صحيحه )1/ 158ح: 793(، ومسلم في صحيحه )298/1ح:397(.  
3  قواعد الأحكام 154/1.
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المطلب الثاني: تحقيق أخوة الإسلام:
 فإن الله تعالى قضى أن المؤمنن إخوة، چ ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ چ 
]الحجرات: 10[، ومعى ذلك أن بينهم من الوشائج والصات والحب والتواد بمقتضى 
وإذا تأملنا شرائع الإسام أصولها وفروعها  النسب،  ما يكون بن الإخوة في  الإيمان 
وجدنا فيها جملة وافرة من الأحكام تتوخى تحقيق هذا المقصد، ومن ذلك: إقامة الصاة 
في المساجد؛ فإنها ترسخ هذا العاقة الأخوية أيما ترسيخ، وتعمل على تأليف قلوب 
جراء  وترابط  وداد  من  بينهم  ينشأ  لما  وذلك  بينهم)1((،  المودة  روابط  وتمتن  المؤمنن، 
المصائب، والاجتماع على  الغائب، والمواساة في  السام، وتفقد  اللقاء، وإلقاء  تكرر 
العظام، وما يكون في الصاة من الانسجام والالتحام كتفاً  شعائر الإسام وفرائضه 
بكتف وقدماً بقدم، ومساواة الضعيف للقوي، والفقر للغي، والصغر للكبر، والشريف 

للحقر، حى تذوب جميع الأضغان، وتصفو قلوب المصلن من الأدران)2(.
الأكثر،  »المقصد  )ت:543هـ(:  العربي  بن  بكر  أبو  يقول  المقصد  هذا  بيان  وفي 
والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام 
والحرمة بفعل الديانة، حى يقع الأنس بالمخالطة؛ وتصفو القلوب من وضر الأحقاد 

والحسادة«)3(.
وقد جاء في السنة ما يدل على هذا المقصد بجاء، فقد كان النبي r يسوي صفوف 
المؤتمن به، ويقول:»استووا تستو قلوبكم، وتماسوا تراحموا«)4(، وقال الراء بن عازب: 
»كان رسول الله r يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: 
الصفوف  قلوبكم« وكان يقول:»إن الله ومائكته يصلون على  »لا تختلفوا فتختلف 

الأول« )5(. 
ولهذا تجد رواد المساجد وعمارها من أزكى العباد وألينهم جنباً، وأبعدهم عن الفسوق 

1  يقول الحافظ ابن حجر في سياق تعداد خصال الصاة في المسجد:»الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بن الجران وحصول 
تعاهدهم في أوقات الصلوات«. فتح الباري 2/ 133. 

2  قارن بما في فتح الباري 133/2.  
3  أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية 2/ 582. 

4  خرجه الطراني في المعجم الأوسط )5/ 214(، وفيه:»قال سريج:»تماسوا يعي: ازدحموا في الصاة« وقال غره: تماسوا: 
تواصلوا«، وفي الحديث مقال، لكن يشهد له الحديث بعده، ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 77/11.  

5  خرجه أبو داوده في السنن 1/ 178ح:664، وأصله عند مسلم في صحيحه 323/1ح: 432.  
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والأذى وظلم الخلق، وشهادة الله لهم بذلك كافية چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ھ   ھ    ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ں  

ھ  ے  ے  ۓ  چ ]التوبة:18[. 
المطلب الثالث: التربية على جميل الخلال وسَنيِّ الخصال: 

السنة  جاءت  فقد  واعتدال،  بسكينة  المساجد  نحو  السعي  في  ذلك  يبدو  ما  وأول 
الصاة  إلى  فامشوا  الإقامة،  سمعتم  »إذا  للصاة:  الخروج  في  بالقصد   r النبي  عن 
وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا« )1(، ثم في 
انتهاء الداخل إلى حيث ينتهي به المقام)2(، فا يتخطى رقاب الناس)3(، ولا يؤذيهم 
بالمزاحمة)4(، ولا بحجز الأماكن)5(، ولا برفع صوته على المصلن أو بالتشويش عليهم)6(، 
والمرور بن أيديهم )7(، ثم في صره على الإمام، وانتظار خروجه للصاة، ثم في ذلكم 
الانضباط العجيب والقيام الغريب حيث لا فعل ينافي أفعال الصاة، ولا انشغال بغر 
متابعة الإمام، ولا تعلق بزخرف الدنيا وغرورها، فهم في وقوفهم كحال المائكة خاشعة 
جوارحهم مفرغة قلوبهم، يقول ابن حجر )ت:852هـ(: »ومن فوائد الصاة في جماعة: 
أن يجتمع المسلمون مصطفن كصفوف المائكة)8(، والاقتداء بالإمام، وإظهار شعائر 

الإسام«)9(.
كما تتجلى هذه الأخاق في التحلي بالمابس الحسنة والهيئات الجميلة، چ ٻ  ٻ  
)774هـ(:  الله  رحمه  ابن كثر  يقول  ]الأعراف:31[،  چ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  

1  أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 129ح: 636، واللفظ له، ومسلم في صحيحه 420/1ح: 602.
2  انظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس 24/1ح:66، فتح الباري 156/1.

3  انظر: سنن أبي داود، كتاب الجمعة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 333/2ح: 1118.
4  قد جاء في الصحيح النهي عن التفريق بن اثنن في المسجد للصاة، ينظر: صحيح البخاري، 3/2، ح:883. فتح الباري 

 .372/2
5  جاء النهي في السنة أن يوطن الرجل المسجد كما يوطن البعر ينظر: سنن أبي داود 2/ 147. 

6  انظر: الموطأ 109/2، وصحيح البخاري 101/1ح: 470، التمهيد 316/23، فتح الباري 560/1، 552،  
7  ينظر في ذلك: صحيح البخاري 108/1ح:510، صحيح مسلم 363/1ح: 507. 

8  في الحديث الصحيح:»ألا تصفون كما تصف المائكة عند ربها؟« فقلنا يا رسول الله، وكيف تصف المائكة عند ربها؟ 
قال:»يتمون الصفوف الأول ويراصون في الصف« أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 322ح: 430. 

9   فتح الباري لابن حجر 2/ 133.
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»ولهذه الآية، وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصاة -ولا سيما 
الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن  العيد-، والطيب لأنه من  يوم الجمعة ويوم 
أفضل الثياب البياض« )1(، وكذلك في التنزه عن الروائح الكريهة لقول النبي r:»من 
أكل البصل والثوم والكراث فا يقربن مسجدنا، فإن المائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
آدم« )2(، وكذلك في إلقاء التحية عند دخول المسجد، والتزام الهدوء والسكينة، وترك 
اللغو وفضول الكام، ومجانبة كل ما من شأنه أن ينتهك حرمة المسجد، أو يمس بأمنه 

وروحانيته.
المطلب الرابع: تعويد الفرد المسلم على العمل الجماعي:

فيه  تعيينها للصاة)3(، وهذا  لعامة المسلمن بمجرد  فإن المساجد نفسها تصر مملوكة 
تعويد على الاشراك في فعل الخر، وفيه ترسيخ لما تقدم لنا من معاني الأخوة، حيث 
يصر ما هو ملك للفرد الخالص ملكاً لباقي إخوانه المسلمن، وفي الصاة اجتماع على 
هيئة واحدة وأفعال متحدة، وما كان لهذه الهيئة أن تتم لولا تشارك المصلن وإمامهم 
في هذا العمل، ونرى في المسجد اجتماعاً على صنوف من الخر غر الصاة مما يهم 
»الصاة  ينادي:   r النبي  ما كان  أكثر  وما  المدينة،  أو  الحي  وسكان  الجماعة  أمر 
جامعة« حن يحزبه أمر، ويهم باتخاذ قرار في ذلك، فيجمع الصحابة للشورى وإبداء 
الرأي، أو لإعامهم بما يجب أن يلتزموه من أمر الدين، أو يندبهم إلى جمع المال لتجهيز 
جيش، أو كفالة يتيم، أو إكرام ضيف، أو نحو ذلك مما يهم عامة المسلمن وخاصتهم، 
المسلمن  أمور  في  والنظر  والخافة،  الحكم  دار  هو  النبوي  العهد  في  المسجد  وكان 
عند  المفزع  وهو  والضيافة،  الكرم  بيت  وهو  والجامعة،  المدرسة  وهو  والخاصة،  العامة 
تقوية  فيه  إذا كان  المباح  اللهو  لبعض  مكان  أيضاً  والمدلهمات، وهو  الحوادث  حلول 
للمسلم ونفع له في دينه ودنياه، وكان مع ذلك في رحبة المسجد وفنائه، قال المهلب 

1  تفسر ابن كثر 406/3، وانظر: تفسر أبي السعود 3/ 224 . 
2  أخرجه البخاري في صحيحه 170/1ح: 854، ومسلم في صحيحه 395/1ح: 564. 

3  يقول الإمام القرطبي:»أجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصاة بالقول خرجت عن جملة الأماك المختصة بربها، وصارت 
عامة لجميع المسلمن، فلو بى رجل في داره مسجدا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يرج إلى حد 

المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة، وخرج عن اختصاص الأماك«. تفسر القرطبي 2/ 
 .78
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الأسدي)1(:»المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمن، فما كان من الأعمال يجمع منفعة 
الدين وأهله جاز فيه« )2(.

وهكذا نرى اليوم في مساجد المسلمن، فعلى أبوابها تقضى الحاجات، وفي جنباتها تتخذ 
القرارات، وفيها تعقد الأنكحة ويعزى في الوفيات، وبالجملة، فإن المساجد تعد أروع 
مثال في الإسام للعمل الجماعي وتعويد الفرد المسلم على المشاركة في فعل الخر، وقضاء 

الحوائج، ومعرفة أحوال الناس. 
المطلب الخامس: تعويد المسلم على المبادرة إلى فعل الخر:

الخر  لفعل  المبادرة  على  المصلن  تعويد  المساجد  مشروعية  في  الكامنة  المقاصد  من 
والاستعجال في تحصيله، وأول ما يتجلى ذلك في الحث على تلبية النداء وإجابة المؤذن، 
وما جاء في فضل التبكر إلى الجمع والجماعات، كقول النبي r: »لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، و لو يعلمون ما 
العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا«)4(،  إليه، ولو يعلمون ما في  في التهجر)3( لاستبقوا 
وقوله:»من صلى لله أربعن يومًا في جماعة يدرك التكبرة الأولى كتبت له براءتان: براءة 
من النار، وبراءة من النفاق«)5(، وقوله:»تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا 
يزال قوم يتأخرون حى يؤخرهم الله«)6(، وقوله: »إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 

1  «المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المري، مصنف شرح صحيح البخاري، وكان أحد الأئمة 
الفصحاء، الموصوفن بالذكاء، أخذ عن: أبي محمد الأصيلي، وأبي الحسن القابسي، وأبي الحسن علي بن بندار القزويي، وأبي ذر 

الحافظ، روى عنه: أبو عمر بن الحذاء، ووصفه بقوة الفهم وبراعة الذهن، وحدث عنه أيضا: أبو عبد الله بن عابد، وحاتم بن محمد، 
ولي قضاء المرية، توفي: في شوال سنة 435«. سر أعام النباء للذهبي، 17/ 579. 

2  انظر في ذلك فتح الباري لابن حجر 1/ 549.  
3  قال ابن حجر:»التهجر: التبكر إلى الصاة، قال الهروي وحمله الخليل وغره على ظاهره فقالوا: المراد الإتيان إلى صاة الظهر في 
أول الوقت، لأن التهجر مشتق من الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر وإلى ذلك مال المصنف كما 
سيأتي، ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد به الرفق، وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصاة فا يفى 

ماله من الفضل« فتح الباري 2/ 97.  
4  الموطأ 172/1، مسند أحمد 163/12، قال محققه: صحيح على شرط الشيخن.  

5  الحديث مخرج في سنن الرمذي 7/2ح:241،  ومصنف عبد الرزاق 528/1،  وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
 .314/6

6  أخرجه مسلم في صحيحه 325/1ح: 438. 
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من أبواب المسجد مائكة يكتبون الأول  فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، 
ر كمثل الذي يهُدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة،  وجاؤوا يستمعون الذكر، ومَثل المهجِّ

ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة«)1(.
المساجد  الصاة في  يرتاد  تعود من  أن  الكريمة من شأنها  النبوية  الإرشادات  إن هذه 
على الحركة الدؤوبة والنشاط المستمر، والتجافي عن الكسل والخمول والدعة والسكون، 
فيصر المسلم مع الدربة وتقادم العهد إنساناً نافعاً لأهله وقومه وعموم المسلمن من 

حوله، وهذا مقصد شريف ومنزع لطيف، ومن لم تهذبه المساجد لم تنفعه المراشد. 
المطلب السادس: تكثر أجور الصلاة، وضمان قبولها: 

وهذا مقصد لطيف ومعى شريف، وهو مركب من أمرين: فأما تكثر أجور المصلن، 
فيدل عليه قول النبي r: »صاة الجماعة تفضل صاة الفذ بسبع وعشرين درجة« 
)2((، وهذه الأجور موزعة على ما يحتف بالصاة في المسجد من خصال الخر والر 

والنفع والانتفاع، وقد عددها الحافظ ابن حجر فبلغ بها سبعاً وعشرين خصلة، وقال في 
سياق ذلك:»فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يصه، وبقي 
منها أمران يتصان بالجهرية، وهما: الإنصات عند قراءة الإمام، والاستماع لها، والتأمن 

عند تأمينه ليوافق تأمن المائكة«)3(.
وللصاة في المسجد فضائل غر هذه يضيق المقام بتفصيلها، مثل تكفر الخطايا، ورفع 
الدرجات، واحتساب الخطوات صدقات، والاستظال بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، 
ووعد المصلي بنزل في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح، ومساواة أجره بأجر المحرم 
بالحج، وفرح الرب بقدومه عليه، والفوز بالنور التام يوم القيامة، وغر ذلك من الفضائل 

والمكارم الربانية الكثرة )4(.
أجور وثواب على  وإنما هي  المقاصد،  الأجور ضمن  الناظر عد هذه  وقد يستشكل 
الأمة،  هذه  أعمال  جملة  في  الكرى  الشرع  مقاصد  من  ذلك  أن  والجواب:  العمل، 
ليعوضهم بذلك عن نقص أعمارهم، كما يهدي لذلك قول النبي r:»إنما بقاؤكم فيما 

1  أخرجه البخاري في صحيحه 11/2ح: 929، ومسلم في صحيحه 2/ 587ح: 850. 
2  أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 131ح: 645، ومسلم في صحيحه 450/1ح: 650. 

3  فتح الباري لابن حجر 2/ 133. 
4  انظر في هذا: المساجد في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن عبد الوهاب القحطاني ص: 28 وما بعدها، وقد استقصى فضائل 

الصاة في المسجد فأوصلها إلى ست عشرة فضيلة، رحمه الله تعالى. 
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التوراة  العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل  سلف قبلكم من الأمم كما بن صاة 
التوراة، فعملوا حى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل 
الإنجيل، فعملوا إلى صاة العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن، 
فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قراطن قراطن، فقال: أهل الكتابن: أي ربنا، 
أعطيت هؤلاء قراطن قراطن، وأعطيتنا قراطا قراطا، ونحن كنا أكثر عما؟ قال: قال 
الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فهو فضلي أوتيه من 

أشاء«)1(. 

وأما المقصد الثاني: -وهو ضمان قبول الصاة- فقد جاء في حديث مرفوع: »إن 
سركم أن تقبل صاتكم، فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبن ربكم« )2(، 
وهو حديث لأهل العلم فيه مقال، غر أن له شواهد، منها قول النبي r:»يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة 
سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلماً« )3((، وقوله r:»لا 
الفاضل على المفضول،  يؤمن فاجر مؤمنا« )4(، ولسنا نرى ذلك إلا رجاء عود بركة 
والكامل على الناقص، وأجل هذه الركات قبول الصاة، يقول ابن حجر )ت:852هـ( 
على  باجتماعهم  الانتفاع  »ومنها:  المسجد-:  الصاة في  تعداد خصال  سياق  -في 

الدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناقص«)5(.
قلت: وهذا المعى ينتزع من قول الله عز وجل -في شأن المجتمعن للذكر والصاة وقد 
ورد عليهم من ليس له غرض في الذكر والعبادة- »هم القوم لا يشقى بهم جليسهم« )6(، 

1  أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 116،ح: 557، وانظر: شرح ابن بطال على أخرجه البخاري في صحيحه 256/10، شفاء 
العليل لابن القيم ص:212.  

2  الحديث مخرج في المعجم الكبر للطراني 20/ 328، وسنن الدارقطي 464/2، وضعف إسناده، ومستدرك الحاكم 246/3، 
وسنن البيهقي 129/3، وضعفه، وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 302/4.

3  أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 465ح: 673. 
4  جزء من حديث يرويه ابن ماجه في سننه 183/3ح:: 1081،وأشار محققه إلى ضعفه، والبيهقي في السنن الكرى 227/6.

5  فتح الباري لابن حجر 2/ 133. 
6  أخرجه البخاري في صحيحه 86/8ح: 6408، ومسلم في صحيحه 2069/4ح: 2689.
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وفي رواية الرمذي:»لا يشقى لهم جليس« )1(، قال ابن حجر )ت:852هـ(: »وفي هذه 
العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان 
ذلك في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود، وفي الحديث 
فضل مجالس الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم 
في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر«)2(. 

المطلب السابع: إظهار شعائر الإسلام)3(:
إن إظهار شعائر الإسام من حيز الخفاء إلى حيز الظهور، ومن السر إلى العلن لهو 
من أجل وأعظم مقاصد الشريعة كلها؛ بل إن ربنا سبحانه جعل ذلك هو العلة لإنزال 

النبي r، كما قال سبحانه: چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   الكتاب وإرسال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ ]التوبة: 33[، وقال 

ی   ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې       ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چ  تعالى: 
ی  چ ]الفتح: 28[، »فيظهره بالدلائل والآيات العلمية الي تبن أنه حق،

ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه، ويكون منصوراً كما قال تعالى: چ ٿ  ٹ    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  چ ]غافر: 51[ )4(، ومن لوازم 

كونه منصوراً وغالباً أن يكون ظاهراً في الناس غر خفي، ومعلناً به غر مستور. 
 وهذا المقصد يتجلى بوضوح في هذه المساجد، فهي موضع الشعائر التعبدية الكرى 
والكسوف،  والاستسقاء،  العيدين،  وصاة  الجنازة،  وصاة  الخمس،  كالصلوات 
والاعتكاف، وفيها تنشر معالم الدين، ويتعلم الجاهل، ويتعظ العاصي، ويشع المنيب، 
شعائر  مجمع  هي  بل  وحدها،  للصاة  موضوعة  المساجد  فليست  البخيل،  وينفق 
الجليلة كما  الصفات  بهذه  ها  عمار  تعالى  ولذا وصف الله  العظام،  ومبانيه  الإسام 

1  جامع الرمذي 471/5ح: 3600. 
2  فتح الباري لابن حجر 11/ 213.

3  انظر: مجموع الفتاوى 253/23، فتح الباري لابن حجر 2/ 133، زاد المعاد 271/2.  
4  مجموع الفتاوى 195/14. والظهور في الآية ربما فسر بالنصر والغلبة، وربما فسر بالظهور الذي هو خاف الخفاء، وكا المعنين 

متازمان، فإنه اذا انتصر ظهر، وإذا غُلب خفي واندثر، يقول الفخر الرازي: » وقوله: }ليظهره على الدين كله{ أي: ليعليه، وتحقيق 
القول فيه أن من غلب غره حصلت له صفة كمال، ومن كان كذلك أظهر نفسه، ومن صار مغلوباً صار كالناقص، والناقص لا 

يظهر نفسه، بل يفي نقصانه، فصار الظهور كناية للغلبة، لكونه من لوازمها« التفسر الكبر )15/ 532( . 
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ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چ  سبحانه:  قوله  في 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

]التوبة:18[.
وسبق لنا قول أبي العباس القرطبي )ت:656هـ(: »وإنما كانت المساجد بهذا الفضل لما 
خُصّت به من العبادات والأذكار، واجتماع المؤمنن، وظهور شعائر الدين، وحضور 

المائكة «)1(.
يتوخاه الإسام في جميع شرائع  الكلي –أعي إظهار شعائر الإسام-  المقصد  وهذا 
الاسام الكرى، ولو على وجه الكفاية، يقول الإمام الشاطبي)ت:790هـ(: »إذا كان 
الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل كالأذان في المساجد الجوامع أو غرها، وصاة 
الجماعة، وصاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة، وسائر 
النوافل الرواتب؛ فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا 
ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسام؟، ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه، 
وكذلك صاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح، فا تقبل شهادته؛ لأن في تركها 
مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعد الرسول r من دوام على ترك الجماعة؛ فهم 
أن يحرق عليهم بيوتهم)2(، كما كان عليه السام لا يغر على قوم حى يصبح، فإن سمع 

أذانا أمسك، وإلا أغار« )3(.
المطلب الثامن: تحقيق مقاصد الجمعة:

يوم الجمعة هو أحد الأيام الفاضلة عند المسلمن، وهو أفضل يوم في الأسبوع، وليلته 
أفضل الليالي، وفي الحديث الصحيح:»خر يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه 
خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها 

عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خرا إلا أعطاه الله إياه« )4(.
وفي الصحيحن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله r يقول:»نحن الآخِرون 
السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، 

فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد« )5(.

1  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/ 295. 
2  أخرجه البخاري في صحيحه 131/1ح: 644، ومسلم في صحيحه 451/1ح: 651.

3  الموافقات 1/ 211. وانظر: صحيح البخاري 125/1ح: 610، وصحيح مسلم 288/1ح: 382.
4  أخرجه مسلم في صحيحه 585/2ح: 854.

5  أخرجه البخاري في صحيحه 2/2ح:876، ومسلم في صحيحه 585/2ح: 855. 
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ونحن إذا تأملنا ما للجمعة من خصائص وأحكام وآداب نجد أنها تنطوي على مقاصد 
والشمائل  والعلم  الأخاق  مستوى  على  بالمسلم  الرقي  في  تصب  عاليه، كلها  سَنية 

الكريمة:
وأول ما نستطلع ذلك في الاغتسال والتنظف ومس الطيب، لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم:»لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو 
يمس من طيب بيته، ثم يرج فا يفرق بن اثنن، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا 

تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبن الجمعة الأخرى«)1(.
المتفق  الحديث  الخر والحث على ذلك، وفي  إلى  المسارعة  الربية على  كما نجده في 
عليه:»من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة 

فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت المائكة يستمعون الذكر« )2(. 
ونجد في خطبة الجمعة وأحكامها أصولًا جليلة وآداباً حميدة في شأن العلم والتعلم، فمن 

ذلك: وجوب السعي إليها، وتحريم الاشتغال عنها على ما مر ذكره.
ومن ذلك: وجوب الإنصات، وتحريم الاشتغال عن الخطبة ولو بما هو مشروع في أصله، 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:»إذا قلت لصاحبك أنصِتْ، والإمام يطب يوم الجمعة 

فقد لغوت« )3(، وفي حديث آخر:»ومن لغا فا جمعة له« )4(.  
وفي هذا الحكم تربية للمسلم على احرام المتكلم، والإصغاء عند النصيحة، وتدريبه على 

ترك ما يقطع عليه العلم والاستفادة.

ومن سنن الجمعة: تقصر الخطبة إلا لحاجة؛ على ما جاء في الحديث:»إن طول صاة 
الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصاة وأقصروا الخطبة« )5(. 

1  أخرجه البخاري في صحيحه 3/2ح:883. 
2  أخرجه البخاري في صحيحه 3/2ح: 881، ومسلم في صحيحه 582/2ح: 850.

3  أخرجه البخاري في صحيحه 13/2ح: 934، ومسلم في صحيحه 583/2ح: 851.
4  مصنف عبد الرزاق 223/2، مسند أحمد 23/2، وضعفه محققه لجهالة في سنده.

5  أخرجه مسلم في صحيحه 495/2ح: 869.
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والحكمة في ذلك: التخفيف على الناس لأنهم ملزمون بالإنصات، ثم لكي يكون كام 
الخطيب جامعاً مختصراً ليسهل إدراكه وحفظه والعمل به، وهكذا كانت جملة خطب 
النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روي منها طائفة كثرة ضمن الأحاديث والأخبار 

المرفوعة.
كما أن من خصائص خطبة الجمعة: كونها خطبة دعوية ترتكز في الأساس على الدعوة 
الملة والدين، ومعالجة قضاياها المصرية، وهذا يعي  الناس بأحكام  إلى الخر، وتذكر 
أنها خطبة واقعية تراعي حاجة الناس ومواكبة الواقع بتصحيح المفاهيم المغلوطة، والنهي 
عن المنكرات الفاشية، وحث الناس على لزوم الملة، واتباع السنة، والذود عن البيضة، 
والاستمساك بالجماعة، والتحلي بالأخاق الفاضلة، ويعي أيضاً: أنها خطبة متنوعة 
الموضوعات، فهي في الآداب والمواعظ كما هي في العلم والأحكام، كما هي في السنة 

والتاريخ، كما هي في السلم والحرب والخوف والأمن، وفي شى ما يهم المسلم ويعنيه.
فنرى أن من أعظم مقاصد هذا اليوم ترسيخ القيم في نفوس المسلمن، ومحاربة الجهل 
لا  المساجد  على  المواظب  فالمسلم  الواقع،  عليه  يدل  الذي  وهو  والتخلف،  والخرافة 
يتصور فيه من هذه الصفات شيء، وكيف يكون المسلم جاهاً بما يجب عليه في دينه 
وتجاه إخوانه وهو يسمع لما لا يقل عن ثنتن وخمسن خطبة على مدار العام!، كيف 
إذا انضاف لذلك حضوره لحلقات العلم الي تعقد في جنبات المسجد، وينتابها ثلة من 

العلماء المرزين في علوم شى.
ولكن لن يكون المسجد مؤديا لهذه المهمة حى تفُعَّل رسالته على أحسن وجه وأتمه، 
وأول ذلك: اختيار الإمام الفقيه الفطن الذي يجمع من صفات الأنبياء ما لا بد منه 
الضعيف،  مع  واللن  السفيه،  على  والحلم  الجافي،  على  الصر  مثل  الدعوة  سبيل  في 
وبذل النصح للمحتاج، والاستغناء عما في أيدي الناس، والسعي في حوائجهم، والعمل 
الدؤوب على صيانة جمعهم، ولم شملهم، فليس الإمام مجرد مصل وضع ليقتدى به، بل 
هو فوق ذلك وأعظم، هو أمة وإن كان واحداً، تفزع إليه الجماعة في النوائب، ويواسيها 
في المصائب، يبذل لها من سعيه وعونه كما يبذل لها من نصحه وعلمه، ولهذا كان 
هذا المنصب أعظم مناصب الدين، وهو منصب الأنبياء والمرسلن، يقول أبو الوليد بن 
رشد رحمه الله )ت:520هـ(: »الإمامة أرفع مراتب الإسام، فا ينبغي أن يؤم إلا أهل 

الكمال«)1(.
1  البيان والتحصيل )1/ 231(. 
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المطلب التاسع: تعظيم قدر جماعة المسلمين وولي أمرهم:
نفوس  في  الجماعة  قدر  تعظيم  المساجد:  هذه  شأن  من  تخفى  لا  الي  المقاصد  ومن 
المصلن، وتعويدهم على لزوم غرزها، وطاعة الأئمة وولاة الأمر، وسبق قول أبي بكر 
بن العربي )ت:543هـ(: »المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف 

القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة«)1(.
ارتباط هذا المقصد بصاة الجماعة: أن المصلن يقتدون بإمام واحد، ويلُزَمون  ووجه 
وأقوالهم،  وحركاتهم  أفعالهم  في  ويتفقون  وجلوسه،  وقيامه  وسجوده  ركوعه  في  باتباعه 
وهذا من شأنه أن يعُودهم على الانقياد والطاعة في المعروف، وما زال خلفاء المسلمن 
وملوكهم في الزمن القديم يتولون الإمامة بأنفسهم، مقتدين في ذلك بالنبي r، وهذا من 
وجه تسمية ولي الأمر بالإمام)2(، بل الأئمة في سائر المساجد نواب عن الإمام الأعظم، 

لا يؤمون فيها إلا بإذنه واختياره )3(.  
للخروج  شرعياً  مانعاً  الصاة  إقام  الإسام  جعل  في  السر  هو  هذا  ولعل  قلت: 
الحديث  وفي  ريحها،  وتذهب  تتصدع  أن  المسلمة  للجماعة  وضمانة  الحكام،  على 
عليهم،  وتصلون  عليكم  ويصلون  ويحبونكم،  تحبونهم  الذين  أئمتكم  الصحيح:»خيار 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم«، قيل: يا رسول الله، 
أفا ننابذهم بالسيف؟ فقال: »لا، ما أقاموا فيكم الصاة«)4(، والحديث يدل بفحواه 
على أن المقصود صاة الجماعة؛ إذ لا تظهر للناس صاة الأئمة إلا بذلك، وهو مفهوم 

من قوله:»ما أقاموا فيكم«.
ونرى أن الإسام أهاب بالأئمة أن يكونوا محبوبن عند جماعة المسجد غر مكروهن؛ 
كما جاء في الحديث عن النبي r:»ثاثة لا تجاوز صاتهم آذانهم: رجل أم قوما وهم 
له كارهون، ورجل لا يأتي الصاة إلا دباراً، ورجل اعتبد محرراً« )5(؛ وما ذلك -والله 

1  أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية 2/ 582. 
2  وقيل: إن الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالن، وفي التنزيل } فقاتلوا أئمة الكفر{ ]التوبة:12[ 

أي قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم الذين ضعفاؤهم تبع لهم. ينظر:  لسان العرب 12/ 24
3  انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص: 160. 
4  أخرجه مسلم في صحيحه 1481/3ح: 1855.

5  الحديث مروي في مصنف ابن أبي شيبة 558/3، وجامع الرمذي 193/2ح: 360، ومعجم الطراني 286/8، والسنن 
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أعلم- إلا ليكون الإمام الأعظم على وزان ذلك، وإلا ليكون الناس على وزان المصلن 
حباً وتعظيماً وتقديراً، وفي الحديث الآنف:»خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم«، 
وفي ذلك أيضاً تربية للجماعة أن تقيم عاقاتها المسؤولة على الحب والتواد المتبادل بن 
وتصفوا  بضده،  يتحقق  لا  ما  يتحقق  فبالحب  والمأموم،  الإمام  وبن  والمحكوم  الحاكم 
المساجد من دروس وعر،  فيالله كم في  الجماعة خر مسر،  الأجواء، وتسر شؤون 

ونفحات ودرر، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.  
الفصل الثاني: بدائل مقترحة لتحقيق مقاصد المسجد عند تعذر فتحه:

إذا تأملنا ما سلف من مقاصد الشريعة في صاة الجماعة نجد أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالمسجد، بحيث يتعذر أو يتعسر تحقيق أكثر تلك المقاصد خارج المسجد، وهذا يدلنا 
على عظم الغن والضرر في استمرار إغاق المساجد دون البحث عن بدائل وحلول 
ممكنة لتحقيق بعض تلك المقاصد، وأنا هنا أقدم جملة من الحلول المقرحة باختصار 
وإيجاز يراعي طبيعة الأبحاث المنشورة في المجات، وأنبه إلى أنها بدائل تحتاج إلى دراسات 

مستقلة، وأبحاث مفصلة، ولعل الله تعالى يعن على القيام بذلك.
المبحث الأول: تغير هيئة الصف في الصلاة:

الهيئة المعتادة في صاة الجماعة هي إقامة الصفوف واستواؤها؛ لقول النبي r:»أقيموا 
الصفوف من  فإن تسوية  r: »سووا صفوفكم،  الفُرج«)1(، وقوله  الصفوف، وسدوا 
تمام الصاة«)2(، ولا اختاف بن الفقهاء في استحباب استواء الصفوف عند الإمكان 
لاستفاضة الأحاديث بذلك، يقول ابن عبد الر )ت:463هـ(: »وأما تَسوية الصفوف 
، صِحاح كلُّها ثابتة في أمر رسول الله صلى  في الصاة فالآثار فيها مُتواترِة مِن طرُق شىَّ
الله عليه وآله وسلم تسوية الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده، وهذا ما لا 

خاف فيما بن العلماء فيه«)3(.
يلزم؛ طبقا  فا  ذلك،  أما حيث لا يمكن  والإمكان،  الاختيار  عند  وهذا كله حكم 
حرام  ولا  عجز،  مع  واجب  »لا  قاعدة:  مثل  المحكمة،  الفقهية  القواعد  من  لجملة 

الكرى للبيهقي 104/6، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 350/1. 
1 الحديث مروي  في مصنف ابن أبي شيبة 333/1، مسند أحمد 21/17، صحيح ابن خزيمة 128/2، وصححه محقق الكتابن.

2  تقدم تخريجه، وهو في الصحيحن.
3  الاستذكار 288/2، وممن حكى الاجماع القرطبي في: المفهم 37/3، وانظر: الحاوي 97/3، المغي 333/1، بدائع الصنائع 

159/1، المحلى 372/2. 
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تبيح  وقاعدة:»الضرورات  بالمعسور«)2(،  يسقط  لا  وقاعدة:»الميسور  مع ضرورة«)1(، 
المحظورات«)3(، و»الحاجة تسقط المكروهات«)4(. 
المبحث الثاني: الصلاة في الأماكن المكشوفة: 

لقد قرر أطباء المسلمن قديماً: أن الأماكن المعرضة للهواء كالأفنية والرحات أبعد وأسلم 
عند عموم الأوبئة والطواعن، يقول علي بن سينا )ت:422هـ( -وهو يحلل حدوث 
الأوبئة والطواعن-: »وكثراً ما يكون فساد الهواء عن الأرض، فيجب حينئذ أن يجلس 
العالية جداً ومخرقات الرياح«)5(، ويقول لسان الدين  على الأسرة، ويطلب المساكن 
بن الخطيب )ت:776هـ( في ذات السياق: »وأخذ أعالي الرياح على محال الآفة من 

أعظم أسباب النجاة«)6(.
الرياضية  المكشوفة كالماعب  والأماكن  الرحات  في  الصاة  أن  أرى  لذلك  وطبقاً 
والحدائق ونحوها قد يكون بديا مناسباً جداً لأداء الفرائض الي يطلب فيها الاجتماع، 
وإنما قيدت ذلك بالفرائض لأن ما عداها أمره هن، فهو سنة في أصله فا يكون ثمة 

حرج في تركه سيما مع وجود العذر والسبب.
وإنما فضلت هذا البديل؛ لأن التباعد فيه بن الصفوف والمصلن متاح بخاف المساجد 
لضيقها في الغالب؛ ولأن الهواء والشمس يطهران بإذن الله ما عسى أن يعلق بالأرض 

من هذه الجراثيم الفتاكة.
ويجب أن يعلم بعد هذا: أن هذه الأماكن مى اتخذها الناس مصليات فإنها تكون مثل 
المساجد في الأجر المخصص للصاة جماعة، بل تصر بنفسها مسجداً على ما ارتضاه 
جماعة من الفقهاء)7(، فا نقول: إن الناس صلوا في غر المساجد، بل صلوا في المساجد 

1  انظر: إعام الموقعن 17/2. 
2  انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر للسبكي 155/1، وللسيوطي، ص: 159، ولابن الملقن 174/1، والمنثور للزركشي 

.198/3
3  انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص:73، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسر 287/1. 

4  نبه عليها شراح منهاج النووي، انظر على سبيل المثال: حاشية قليوبي وعمرة على شرح المحلى لمنهاج النووي 220/1.  
5  القانون في الطب لابن سينا 259/1.

6  مقنعة السائل عن المرض الهائل لابن الخطيب ص: 67. 
7  اختلف العلماء في الأجر الوارد في صاة الجماعة هل هو خاص بالمساجد أم يعم الجماعات أينما كانت، وهذا الخاف حكاه 

القرطبي في تفسره ورجح العموم، أي أن الأجر يثبت للجماعة أينما أقيمت سواء في المساجد أو في غرها )تفسر القرطبي )1/ 
 .)351

أما باقي أحكام المسجد من نحو تحريم بيعها والبيع فيها، وتحريم المكوث فيها للجنب والحائض ونحو ذلك، فمذهب جمهور الفقهاء  
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غر أنها تتقيد مسجديتها ببقاء الوباء، فإذا ارتفع عاد كل شيء إلى أصله. 
الأرض مسجداً  r: »وجعلت لي  النبي  قول  العموم في  دلالة  من  مأخوذ  هذا  وكل 
الله  عبد  أبو  الإمام  قال  حيث كان«)1(.  صلى  الصاة  أدركته  رجل  فأيما  وطهورا، 
القرطبي)ت:671هـ(: »كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجداً«)2(، 
وقال الزجاج من أئمة اللغة )ت:311هـ(: »كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد، ألا ترى 

أن النبي r قال:» جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا «)3(.
المبحث الثالث: متابعة الإمام من البيوت:

الأصل في الصاة أن تكون بصفوف متصلة بالإمام، ولكن حيث يمنع من ذلك مانع 
كالمرض الفتاك المعدي والطواعن العامة، فا حرج ولا بأس إن شاء الله أن يأتم الناس 

في بيوتهم بإمام مسجد الحي، وهذا أمر أستند فيه إلى جملة أدلة وأصول، منها:
أنسب . 1 بدل  إلى  والمشقة  بالعجز  ويسقط  والقدرة،  بالإمكان  منوط  الواجب  أن 

تيمية)ت:728هـ(:  ابن  منه وأوفق، والأمر كذلك في الاصطفاف، يقول الإمام 
»واجبات الصاة وغرها تسقط بالأعذار، فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، 
فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غره فيها وفي من الصاة ... ومن اهتدى 
لهذا الأصل فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بن إهمال بعض واجبات 
الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم، وبن الإسراف في ذلك الواجب حى يفضي 
إلى ترك غره من الواجبات الي هي أوكد منه عند العجز عنه، فإن فعل المقدور 

على أن المصليات والأماكن المكشوفة المعينة للصاة لا تأخذ أحكام المساجد من كل الوجوه، قال الزركشي: »سئل الغزالي 
)ت:505هـ( في )فتاويه( عن المصلي الذي بي لصاة العيد خارج البلد فقال: لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث 
الجنب وغره من الأحكام، لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصاة، وعن لها حى لا ينتفع به في غرها، وموضع صاة العيد 
معد لاجتماعات ولنزول القوافل، ولركوب الدواب، ولعب الصبيان، ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه، ولو اعتقدوه 

مسجداً لصانوه عن هذه الأسباب، ولقصد لإقامة سائر الصلوات، وصاة العيد تطوع، وهو لا يكثر تكرره بل يبي لقصد 
الاجتماع والصاة تقع فيه بالتبع« إعام الساجد بأحكام المساجد ص: 386 .  وانظر: حاشية ابن عابدين 657/1،  المجموع 

للنووي 180/2، تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد للصالحي ص: 49،  المغي 191/3.
وذهب طائفة من الفقهاء إلى إعطائها حكم المساجد في جميع الأحكام، وهو قول في جميع المذاهب الأربعة، والمذهب عند الحنابلة. 

انظر مع ما تقدم: كشاف القناع عن من الإقناع 1/ 148، المقدمات الممهدات 1/ 222، الذخرة للقرافي 335/2، و166، 
و348/13، حاشية العدوي على شرح الخرشي 105/2. 

1  أخرجه البخاري في صحيحه )1/ 95، ح: 438، ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 370/1، ح: 521.
2  تفسر القرطبي 78/2.

3  المحكم والمحيط الأعظم 7/ 261. 
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عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بن الأمرين«)1(.
أن النقل ثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقتدون بالأئمة مع وجود حائل . 2

من الجدران، أو الطريق أو النهر، وقد روى ابن أبي شيبة )ت:235هـ(:  وغره 
عن صالح بن إبراهيم قال:»رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف، فصلى بصاة الإمام في المسجد، وبن بيوت حميد والمسجد 

الطريق«)2(. 
وقال ابن أبي شيبه »حدثنا جرير، عن منصور، قال:»كان إلى جنب مسجدنا . 3

سطح، عن يمن المسجد أسفل من الإمام، فكان قوم هاربن في إمارة الحجاج، 
بالإمام  ويأتمون  السطح،  ذلك  على  يصلون  طويل  حائط  المسجد  وبن  وبينهم 

فذكرته لإبراهيم فرآه حسنا«)3((. 
ومن كتاب )المغي( :»وإن كان المأموم في غر المسجد أو كانا جميعا في غر مسجد، 
صح أن يأتم به، سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثرا كان العلو أو قليا، بشرط 
كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام، وسواء كان المأموم في رحبة الجامع، 
أو دار، أو على سطح والإمام على سطح آخر، أو كانا في صحراء، أو في سفينتن. 
وهذا مذهب الشافعي، إلا أنه يشرط أن لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد 
القولن. ولنا، أن هذا لا تأثر له في المنع من الاقتداء بالإمام، ولم يرد فيه نهي، ولا هو 
في معى ذلك، فلم يمنع صحة الائتمام به، كالفصل اليسر. إذا ثبت هذا، فإن معى 
اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما بعد لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء«)4(.

قال ابن قدامه )ت:620هـ(:»وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، أو كانا 
في سفينتن مفرقتن، ففيه وجهان: أحدهما، لا يصح أن يأتم به، وهو اختيار أصحابنا، 

ومذهب أبي حنيفة لأن الطريق ليست محا للصاة، فأشبه ما يمنع الاتصال.
والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي، ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص في منع 
ذلك، ولا إجماع ولا هو في معى ذلك، لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما 

1  مجموع الفتاوى 247-246/23. 
2  مصنف ابن أبي شيبة 2/ 35، سنن البيهقي 53/6.

3  مصنف ابن أبي شيبة 2/ 35. 
4  المغي 152/2. 
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يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منهما، وقولهم: إن بينهما ما ليس بمحل 
فإنه تصح  النهر،  الطريق فا يصح في  للصاة، فأشبه ما يمنع. وإن سلمنا ذلك في 
الصاة عليه في السفينة، وإذا كان جامدا، ثم كونه ليس بمحل للصاة إنما يمنع الصاة 
فيه، أما المنع من الاقتداء بالإمام فتحكم محض، لا يلزم المصر إليه، ولا العمل به، ولو 

كانت صاة جنازة أو جمعة أو عيد، لم يؤثر ذلك فيها؛ لأنها تصح في الطريق« )1(.
شيئان:  الجماعة  في  المقصود  أن  يظهر  الباب  هذا  في  الفقهاء  نصوص  بتأمل  قلت: 
حصول الاجتماع في مكان واحد ولو كان متسعاً، وحصول الاقتداء، أما الأول فقد 
ضبطوه بالاتصال بالمسجد، وأن تكون البيوت في محيطه لا بعيدة جدا عنه، وعليه فا 
يصح الاقتداء بالمذياع إذا كان ينقل صاة من مسجد ناء بعيد، وأما الاقتداء: فقد 

ضبطوه بإمكان السماع والانتقال بانتقاله. 
وهذا شيء يتيسر اليوم بفضل الله تيسرا كبرا، فليس على الناس إلا أن يضعوا مكرات 
الصوت فوق الأبنية والسطوح حى يسمعوا خطبة الجمعة والعيدين، أو صاة الراويح 
إن شاؤوا أن يصلوها مع الإمام، وذلك لعمري خر وأزكى –إن شاء الله- من ترك 
الجمعة رأساً، فكل الأدلة وألأصول تؤيد هذه الفتوى وتوجب العمل بها، ولله الأمر من 

قبل ومن بعد.
وهذا الحرم المكي الشريف زاده الله شرفا وعزاً ما زال أهله يصلون بصاة الأئمة وهم 
في بيوتهم وعلى أسطح البيوت، وهذا عمل استند إليه أئمة الحنفية حن قرروا صحة 

الاقتداء بالإمام مع بعد ما بينه وبن المأموم ووجود الحوائل)2(.
المبحث الرابع: الاقتداء بالإمام عر وسائل الإعلام:

أو عر  الصوت  عر مكرات  الإمام مسموعاً  تكبر  أن يكون  لا يتلف الحكم بن 
وسائل الإعام مثل المذياع والتلفزيون وشبكة الإنرنت وغرها، والمهم هو أن يكون 

الإمام المتبوع هو إمام مسجد الحي لا إمام مسجد آخر بعيد.
أما الاقتداء بإمام مسجد بعيد فهذا لا يسعف على جوازه دليل من أثر ولا نظر؛ لأن 
الضرورات تقدر بقدرها، وفي الإمكان المتاح الاقتداء بإمام مسجد الحي، فا ينتقل عنه 

لغر من غر حاجة ولا ضرورة )3(.

1  المغي 153/2، وانظر لمذهب الحنفية والشافعية: حاشية ابن عابدين رد المحتار 1/ 586، حاشية الطحطاوي على مراقي الفاح 
شرح نور الإيضاح ص: 293، المجموع 200/4.  

2  انظر: بدائع الصنائع 145/1، مراقي الفاح شرح نور الإيضاح ص: 293، حاشية ابن عابدين 586/1.  
3  للعامة المحدث أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله )ت:1380هـ( رسالة في صحة الصاة خلف المذياع، 
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ويشكل على هذين البديلين الأخرين: إمكان وجود بعض بيوت الحي متقدمة على 
المسجد أو مسامتة له، وذلك مناف لهيئة الصاة المعتادة.

وجواباً عن ذلك أقول: إن شيوع الوباء وعموم الباء هي حال ضرورة أو حاجة، وليس 
حال اختيار وسعة، وعليه فا مانع من تقدم البيوت على المسجد فأحرى مسامتتها له، 
وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز التقدم بن يدي الإمام عند الحاجة والضرورة، 
الظاهرية، وهو  وقول  أحمد،  الإمام  الوجهن في مذهب  وأحد  المالكية،  وهو مذهب 

اختيار الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم)1(.
يقول الإمام ابن تيمية)ت:728هـ(بعد أن حكى الخاف في هذه المسألة -:»والقول 
الأقوال  أعدل  هو  ونحوه  الزحام  مثل  والحاجة  للعذر  الإمام  عن  المأموم  تقدم  بجواز 
واجبات  من  واجباً  يكون  أن  غايته  الإمام  على  التقدم  ترك  لأن  وذلك  وأرجحها؛ 
الصاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الصاة، 
فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط؛ ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام، 
والقراءة، واللباس، والطهارة، وغر ذلك، فالجماعة تفعل بحسب الإمكان، فإذا كان 
المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل 
الجماعة، وهذا أخف من غره، ومثل هذا أنه منهي عن الصاة خلف الصف وحده، 
فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف، ولم يدع 
الجماعة، كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف، باتفاق 

الأئمة«)2(.

وسماها )الإقناع بصحة الصاة خلف المذياع(، وهو كتاب طاله جدل كثر في عصر المؤلف وبعده؛ ذلك أنه نحا فيه إلى 
شذوذ في الرأي لم يسبق إليه لغر حاجة ولا ضرورة، وهو يفارق موضوعنا من جهة كونه مختصاً بمسألة متابعة الإمام عر 
التلفزيون ولو كان المأموم في بلد غر بلد الإمام، أما هذا المقرح فهو متعلق بمتابعة إمام مسجد الحي خاصة الذي تلتف 

به بيوت المصلن ، وقد ناقشت رأي ألغماري في دراسة مفصلة مستقلة عن موضوع المتابعة من البيوت، يسر الله إخراجها 
}هذا رأي الباحث ، والذي عليه فتوى كبار علماء المملكة العربية السعودية : عدم صحة متابعة الإمام من البيوت أو عر 

وسائل الإعام .. التحرير{ .
1  انظر: مواهب الجليل 106/2، المحلى 386/2، و 100/3، إعام الموقعن 2/ 17، الفروع لابن مفلح 28/2، 

37/3، الفتاوى الكرى لابن تيمية 2/ 331.  
2  الفتاوى الكرى 333-332/2. 
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ومن كتاب )المدونة(: »قال مالك: ومن صلى في دور أمام القبلة بصاة الإمام وهم 
يسمعون تكبر الإمام، فيصلون بصاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فصاتهم 
تامة وإن كانوا بن يدي الإمام، قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك، وقد بلغي أن دارا 
لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصاة الإمام فيها فيما مضى من 

الزمان، قال مالك: وما أحب أن يفعله أحد، ومن فعله أجزأه«)1(.
ولو تعددت المساجد ففي الإمكان أن يقتصر الناس على مسجد الحي الجامع.

فهذا ما تيسر قوله في هذه المسألة، والله تعالى أعلم وأحكم، چڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  ٹ     ڤ  ڤ  چ ]سبأ:50[، وصلى الله 

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمن. 
الخاتمة:

1- أهم النتائج:
المسجد في الإسام يمثل الماذ الروحي والعاطفي لجماعة المسلمن، وهو مع ذلك . 1

يضطلع بالحفاظ على وحدة الأمة، وتمتن روابطها الأخوية المستمدة من العقيدة 
الإسامية.

المسجد كل بقعة عينت للصاة، وكانت مخصصة لذلك، وليس من شرطها البناء . 2
وإن كان ذلك من زينتها وكمالها الائق بها.

أهم مقاصد المسجد في الشريعة الإسامية تتمثل في: حفظ الدين بمعناه الشمولي . 3
الكامل، وصون الجماعة من الانشقاق، وتكثر أجور المصلن، والتكافل الاجتماعي، 

والتشبع بالقيم الإسامية ومثله العالية، وممارسة التعليم والدعوة.
هناك جملة من الحلول والبدائل يمكنها أن تحقق الحد الأدنى من وظائف المسجد . 4

ورسالته، منها: تغير هيئة الصف في الصاة، ومتابعة الأئمة من البيوت، والصاة 
في الأماكن المكشوفة.

1  المدونة 1/ 175. 



العدد ) 5 (

مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء المساجد

د. عبد الحميد بن عبد السلام بنعلي

139 العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م

2- أهم التوصيات:
دراسة البدائل المقرحة دراسة مفصلة تعتمد على الأدلة والمقارنة، ومراعاة الظروف . 1

والأحوال، ومقاصد الشرع في المضايق والاضطرار.
دراسة الأساليب الاحرازية المعتمدمة في المساجد، من حيث مشروعيتها، ومدى . 2

ماءمتها لمقاصد الشرع وأصوله.
يوصي الباحث بالاهتمام برحبات المساجد وساحاتها، من حيث بيان كونها من . 3

سنة المساجد، وما لها من خصائص وأحكام، والنظر في إمكانية إلزام بناة المساجد 
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ملخص البحث
جاءت المللُ السماويةُ بما فيه صاحُ البشرية، من إقامة الدين وعدمِ التفرق فيه، وبما يقيم 
نظامَ الألفة ويُحييه، ومن الشرائع والأحكام القواطع الي تعزز وجودَ الألفة بن المسلمن، 
وتقطع بوجوبها في أحكام الدين: فريضة الزكاة، إحدى قواعد الإسام، وثالثة أركانه 
العظام، وهو ما تم استقراؤه في هذه الدراسة بعنوان: )مقصد الألفة بن المسلمن في 
أحكام الزكاة- ضوابطه المقاصدية وتطبيقاته الفقهية(، تضمنت عشرين ضابطاً، وأكثر 
من مائةِ فرعٍ فقهي، نحى الباحثُ بجميع ضوابطِها المنحى المقاصدي، بهدف استقراء 
المقاصدية  الضوابط  صناعة  المقاصدي في  والتجديد  الزكاة،  أحكام  الألفة في  مقصد 
التطبيقية، المنوطةِ ببابٍ واحدٍ من الأبواب الفقهية وبمقصدٍ من المقاصد الشرعية، وأهمية 
الدراسة أن الأحكام الشرعية المعللةَ بمعى الألفة من الكثرة ما لا تُحصى، ومنها أحكام 
الزكاة الي مبناها على الألفة والمواساة، فكانت هذه الضوابط الكلية جامعةً لمراميها، 
المتناظرة  الزكاة  أحكام  بجمع  الاستقرائي،  المنهج  فيها  الباحث  واتبع  معانيها،  مجليةً 
تلك  وصياغةِ  المسلمن،  بن  الألفة  معى  على  مبيٍّ  جامعٍ  والمتشابهة في حكمٍ كليٍ 
الأحكام الجامعة صياغة مقاصدية في ضوابط كلية، وجعلِها عناوين المطالب الفرعية 
للمباحث الرئيسة، وخلصت الدراسة إلى أربعٍ وعشرين نتيجة، منها: للزكاة دورٌ رائدٌ 
في إرساء نظام الألفة في جميع الأنظمة الأساسية للحياة الإنسانية بن جميع المسلمن؛ 
لما فيها من الصلة، والراحم، والرفق، والمواساة، والتعاون، وأن دلالة الضوابط المقاصدية 
في أحكام الزكاة على مقصد الألفة قد تكون صريحةً مباشرةً من خال لفظ الضابط 
ومبناه، وقد تكون غر مباشرةٍ، وإنما من خال معناه، وفروعه، ومسائله المبنية عليه، 
وأن الزكاة من أجلِّ المعروف الذي يتحقق بها المواددة والمؤالفة فينبغي صونُها عن المن 
والأذى حى يتحقق المقصود منها، وأنه لا صرف لواحدٍ من سهمن ولا للأغنياء من 
سهم الغارمن إلا في إصاح ذات البن؛ لما فيه من زوال الاختاف وحصول الائتاف، 
العلمية والعملية،  الدينية،  الدراسة باستقراء مقصد الألفة في جميع الأحكام  وأوصت 
الدنيوية والأخروية، وإعداد برنامج أكاديمي لنظام الزكاة في الإسام، ابتداء من المرحلة 

الجامعية )البكالوريوس( وانتهاء بالشهادة العالمية )الدكتوراه(.
الكلمات المفتاحية: الأغنياء- المواساة – الراعي والرعية - الأسرة والعشرة – 

الفقراء والمساكين
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 ABSTRACT
The divine religions have come down as a divine guidance to mankind 
to reviving the religion and the system of Ulfah (affinity) and applying 
the definite laws and rulings that reinforce the existence of affinity 
among Muslims under which the Zakat as one of the rules of Islam and 
its third great pillar is enforced. 
This study aimed to investigate twenty guidelines and more than one 
hundred jurisprudential branches. The researcher intended to review 
all the guidelines from the Maqasad perspective by investigating the 
Maqsad Al-Ulfah within the Zakat and renovating the Maqasad in 
establishing the practical Maqasad guidelines that are related to one of 
the jurisprudence branches and to one Maqsad of the Islamic law. The 
importance of this study is that it tackles the multiplicity of legitimate 
rulings that are related to the meaning of Al-Ulfah، including those 
rulings of Zakat that are based on Al-Ulfah and sympathy. All these 
guidelines are accounted with entire goals and clear meanings. The 
researcher used the inductive method by collecting all the symmetrical 
and similar rulings of Zakat into one holistic ruling based on Al-Ulfa 
among Muslims، writing these rulings in Maqsad in all-inclusive 
guidelines and making them the titles of the sub-topics of the main 
investigations. The study has concluded with several findings، most 
notably، Zakat has a significant role in establishing the Ulfah system in 
all basic systems of human life among all Muslims due to its linkage، 
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compassion، kindness، sympathy، and cooperation، and that the meaning 
of Maqsad guidelines in the rulings of Zakat on the purpose of Al Ulfah 
may be explicit directly when articulating the guideline and its structure 
and it may be indirect but through its meaning، its branches، and issues 
it is based on. The study also revealed that Zakat is for the purpose of 
realizing the kindness and affinity، so it should be safeguarded from any 
harm until the purpose of it is fulfilled، and that the Zakat expenditures/
alms are only for the poor and the needy، and those who collect them، 
and those whose hearts are to be reconciled، and to free the captives 
and the debtors، and for the cause of Allah. In light of the findings، the 
study recommended in-depth research for the Maqsad of Al Ulfah in 
all religious rulings، scientific and practical، worldly and eternal، and 
developing an academic program for the system of Zakat in Islam for 
both university levels (BA) and (PhD).              
The rich، sympathy، the governor and the governed، the family and 
clan، the poor
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مقدمة
الحمد لله الذي خلق فهدى، وجعل الفاح جزاءَ من تزكَّى، والصاة والسام على نبي 
الرحمة والهدى، وعلى آله وأصحابه ومن لأثره اقتفى، أما بعد فإن الألُفة نعمةٌ إلهية، 

ومنحةٌ ربانية:ٹ ٹ چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   گ  چ
آل عمران: 103 ، كما أنها دعوةٌ سماويةٌ، وفطرةٌ سوية، وصّى الله بها أنبياءه، وجعلها من 

معالم دينه، ومقاصد وحيه:ٹ ٹ چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  ڻ  چ الشورى: 13 
، ومن تلك الشرائع، والأحكام القواطع، الي تعزز وجودها، وتقطع بوجوبها: فريضةُ 
الألفة  مقاصدها  أجلِّ  من  الي  العظام،  أركانه  وثالثة  الإسام،  قواعد  إحدى  الزكاة، 
الألفة  )مقصد  هو:  الشرعية،  المعاني  هذه  به  تتجلى  الذي  والعنوان  المسلمن،  بن 
الفقهية(، وهي دراسة  المقاصدية وتطبيقاته  الزكاة- ضوابطه  المسلمن في أحكام  بن 
مقاصدية تطبيقية، أما دراسة الضوابط المقاصدية دراسة نظرية فإنه سيكون في دراسةٍ 
مستقلة، عنوانها: )ضوابط استئاف غر المسلمن المقاصدية- دراسة نظرية تطبيقية على 
أحكام الزكاة( يتم فيها تعريف الضوابط، وبيان أقسامها بما فيها الضوابط المقاصدية، 
ومصطلحات الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية، ودلائل مقاصديتها اللفظية، 
ويذكر فيها من الناحية التطبيقية الضوابط المقاصدية المنوطة باستئاف غر المسلمن، 
أما هذه الدراسة فمناطها الألفة بن المسلمن، فإذا كان الشارع قد قصد استئاف 
غر المسلمن بما لا يتعارض مع كليةٍ شرعيةٍ ولا أصلٍ من الأصول الدينية، فإن تشوف 
الشريعة إلى جلب الألفة بن المسلمن له الأولوية؛ لما للدين من حق الأخوة إحدى 

الكليات الضرورية والمقاصد القطعية.
 

هدف الدراسة:  
أولًا: بيان مقصد الألفة في مسائل الزكاة بن المسلمن، باستقراء ضوابطه المقاصدية، 

وما يبى عليها من الفروع الفقهية.
الفقهية،  الأبواب  واحدٍ من  ببابٍ  المنوطة  المقاصدية،  الفقهية  الضوابط  ثانياً: صناعة 

وبمقصدٍ من المقاصد الشرعية. 
ثالثاً: بناء الفروع الجزئية على ضوابطها المقاصدية الخاصّة، وبناء الضوابط المقاصدية 

الخاصة على المقاصد الكلية العامة.
رابعاً: التجديد في مجال علم المقاصد، وذلك من خال النحو بتلك الضوابط الفقهية 

منحى التقعيد المقاصدي.
خامساً: إحياء معاني الألفة وإرساء دعائم المحبة بن المسلمن بما يمنع الشقاق وجميع 

أسباب العداوة والفرقة.
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أهمية الدراسة:
أولًا: مجالها الزكاة إحدى أركان الإسام وضرورياته، الجامعة بن حق الله تعالى وحق 

العباد، ومناطها المال إحدى الكليات الضرورية الي تستقيم بها الحياة الإنسانية:
ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   چ  ٹ  ٹ 
ہ  ہ   ہ  ہ  چ  ]البينة: 5[، قال الطاهر بن عاشور: »وما عَدُّ زكاة الأموال 
ثالثةً لقواعد الِإسام وجعلُها شعارَ المسلمن، وجعلُ انتفائها شعارَ المشركن...إلاَّ تنبيهٌ 

على ما للمال من القيام بمصالح الأمة اكتساباً وإنفاقاً«)1(.
الدينية  ثانياً: الألفة مقصدٌ شرعي قطعي، دعت إليه جميع الملل السماوية؛ لضروريته 

والدنيوية.
 

ثالثاً: جمعت الدراسة بن الكليات وجزئياتها؛ فالاقتصار على أحدهما دون الأخرى محل 
استنكار العلماء، قال شيخ الإسام ابن تيمية: »لا بد أن يكون مع الإنسان أصولٌ 
كليةٌ يرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلمٍ وعدلٍ، ثم يعرف الجزيئات كيف وقعت، وإلا فيبقى 
في كذبٍ وجهلٍ في الجزئيات وجهلٍ وظلمٍ في الكليات فيتولد فسادٌ عظيم«)2(، وقال 
ابن السبكي: »الاقتصار على حفظ الفروع من غر معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون 

فهم مأخذها، فا يرضاه لنفسه ذو نفسٍ أبيةٍ ولا حامله من أهل العلم بالكلية«)3(.
رابعاً: الأحكام الشرعية المعللة بمعى الألفة من الكثرة ما لا تُحصى، ومنها أحكام الزكاة 
الي مبناها على الألفة والمواساة، فكانت هذه الضوابط الكلية جامعةً لمراميها، مجليةً 

معانيها. 
مشكلة البحث:

الإلهية  للحقوق  الشريعة  رعاية  فيها  تتجلى  الي  الدينية  المعالم  أجل  الزكاة  إذا كانت 
المسلمن،  بن  الألفة  معاني  تجلب  الي  التشريعية  المجالات  وأعظم  البشرية،  والحقوق 
واستئاف غرهم من المؤلفن بصورةٍ متوازنةٍ متكاملة؛ فما هي الفروع الفقهية والأحكام 
الضوابط  وإذا كانت  المسلمن؟،  بن  الألفة  مقصد  يتجلى  بها  الي  الزكاة  في  الكلية 
المقاصدية تضاهي الضوابط الفقهية وتزيد عليها في كونها مبنية على مقصدٍ من المقاصد 

الشرعية؛ فما ضوابط مقصد الألفة بن المسلمن المقاصدية؟.

1  مقاصد الشريعة الإسامية )452/3(.

2  منهاج السنة النبوية، ابن تيمية )83/5(.

3  الأشباه والنظائر )10/1(.
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منهج البحث:
المنهج الاستقرائي، بجمع أحكام الزكاة المتناظرة والمتشابهة في حكمٍ كليٍ جامعٍ مبيٍّ على 
معى الألفة بن المسلمن، وصياغةِ تلك الأحكام الجامعة صياغة مقاصدية في ضوابط 
كلية، وجعلِها عناوين المطالب الفرعية للمباحث الرئيسة، من خال الإجراءات التالية.

إجراءات البحث:
أولًا: ترتيب الضوابط من الأخص إلى الأعم، ابتداءً بضوابط مقصد الألفة بن أفراد 
قائليها، وإن  الراعي والرعية، وعزوها إلى  المسلمة، ثم  الأسرة والعشرة، ثم المجتمعات 

كانت من صياغة الباحث فيتم بيان مصدر تكوينها.
وأدلتها  الألفة،  لكل ضابطٍ، ووجه دلالتها على مقصد  الإجمالي  المعى  بيان  ثانياً:   

الشرعية، وأحكامها الفقهية، وفروعها التطبيقية.
ثالثاً: إن وجد من الفروع الفقهية ضوابط مبنية على الضوابط الكلية فإنها تقدم في 
الذكر على غرها من الفروع، ويكون إيرادها من باب بناء الضوابط على الضوابط، 

وهو كائنٌ ومعلوم.
أو  الضابط إن وجدت،  المبنية على  المعاصرة  الفقهية بالتطبيقات  الفروع  رابعاً: ختم 

الاستثناءات الفقهية كذلك إن وجدت.
خامساً: الأصل في جميع هذه الضوابط أنها منوطةٌ بعموم زكاة المال والبدن، ما لم يبن 

الباحث اختصاصها بأحدهما، أو يتبن ذلك من أقوال العلماء.
القولن  لكون  مُحتماً؛  يجعله  وإنما  الضابط  بحكم  أحياناً  الباحث  يقطع  لا  سادساً: 

الفقهين يقرران مقصد الألفة، وهذا في واقع الأمر يعد ضابطن لا ضابطاً واحداً. 
سابعاً: تخريج جميع ما يظهر للباحث من الفروع الفقهية في أحكام الزكاة على اختاف 
الباحث  حرص  مع  الزمي،  باعتبارها  مرتبة  المقاصدية  الضوابط  على  المبنية  مذاهبها 
على التنويع المذهبي في التفريع الفقهي؛ لتعزيز اعتبار الضابط المقاصدي لدى المذاهب 
الفقهية ، وبالأخص ما كان من الضوابط مصدرها نصوص الفقهاء أو استقراء فروعهم 

الفقهية.
ثامناً: إكثار وتنويع الفروع المبنية على الضوابط المقاصدية ما أمكن ذلك؛ لكون الفروع 
المبنية على الضوابط أحد قسمي الدراسة،  على أن لا تزيد على عشرة فروع، وبشرط 
أن لا تقل عن فرعن في كل ضابطٍ منها؛ لأنه أقل ما يندرج تحت الضابط من المسائل 
والصور التطبيقية، وإلا كان حكماً جزئيا لا ضابطاً كلياً، وبشرط أن تكون جميع الفروع 
منوطةً ببابٍ واحدٍ لا أكثر وهو باب الزكاة؛ لأنه سمة الضابط، وإلا كانت قواعد فقهية 

ومقاصدية لا ضوابط مقاصدية.
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، كأن يكون  إلا لاعتبارٍ علميٍّ الفقهية  الفروع  المذهبي في  أذكر  الخاف  تاسعاً: لا 
الفرع الفقهي ضعيفاً، أو على خاف ما ذهب إليه الجمهور، أو لإبراز التنويع المذهبي؛ 
لحاجة تقوية اعتبار الضابط، وبالأخص أن الفروع لا تذكر إلا بعد بيان حكم الضابط 
المقاصدي عند الفقهاء، والتفريع لا يكون إلا مبنياً على ذلك الاختاف، وما جاء من 
الإشارة لاختاف فشرط مجيئه أن لا يكون مانعاً من صحة واستقامة بناء الفرع على 

الضابط المقاصدي.
عاشراً: ما يرد في الفروع الفقهية للضابط لا تخرج عن كونها مقررةً لمعى الألفة بصورةٍ 
مباشرةٍ، أو مقررةً لحكم الضابط الفقهي، وهو في غاية الأهمية؛ إذ ليس المقصود من 
الكلي  الحكم  بناؤها على  أيضا  وإنما  الألفة فحسب،  الفروع مجرد دلالتها على  إيراد 
الفقهي الذي تضمنه الضابط المقاصدي؛ ولأهمية إظهار معى الألفة قمت ببيان وجه 
دلالة الضابط المقاصدي على مقصد الألفة عقب بيان معناه الإجمالي، والتزمته في كل 

دراسة جميع الضوابط.
المعى  تضمينها  عدم  مع  مقاصدية  أنها  الضوابط  بعض  الباحث  اعتر  عشر:  أحد 
الغائي المصلحي عند صياغته إياها؛ لأجل اختصار عبارة الضابط، ولأن إيراد الباحث 
للضابط تحت العنوان الكلي  يشعر القارئ الكريم بعدم خروجها عن مقصد الألفة، 

مع قيام الباحث ببيان دلالة كل ضابطٍ على مقصد الألفة.   
اثي عشر: التزام القوانن المنهجية البحثية في الشكل، والقواعد العلمية في الاقتباس 

والنقل.
الدراسات السابقة والإضافة العلمية:

اطلع الباحث على جميع ما توصّل إليه من الدراسات السابقة المنوطة بضوابط الزكاة 
الفقهية، فكانت الإضافة العلمية من خال مقارنة دراسته بما سبقها من وجوه: أولها: 
تفرد الدراسة بجميع الضوابط المقاصدية الواردة فيها ما عدا ضابط )الزكاة مبنية على 
يقرر  بما  توجيهها  في  اختافٍ جوهريٍّ  مع  المسمى  من حيث  معه  اتفقت  المواساة( 
مقصد الألفة موضوع الدراسة، وثانيها: جميع الضوابط الفقهية مبنية على مقصد الألفة، 
ولعل البحث قد تفرد بهذه الإضافة العلمية في جميع دراسات الضوابط الفقهية، وكذلك 
في جميع دراسات المقاصد الشرعية؛ فلم أقف على دراسةٍ لضوابط فقهية مقاصدية في 
بابٍ فقهيٍّ واحدٍ معنٍ، مخرجةٍ على مقصدٍ شرعيٍّ محدد، وأما الدراسة الأخرى )ضوابط 
استئاف غر المسلمن المقاصدية( فمتضمنة ضوابط مقاصدية أخرى منوطة باستئاف 

غر المسلمن، فهي مختلفة من حيث التكوين اللفظي والمقال ومن حيث نوع المجال.
تقسيمات البحث: جاءت الدراسة في مقدمةٍ، وتمهيد بعنوان: )حقيقة مقصد الألفة 
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والزكاة والضوابط المقاصدية(، وفي عشرين مبحثاً، كالتالي:
المبحث الأول: )لا صدقة إلا عن ظهر غى( 

المبحث الثاني: )كل قرابةٍ أحق بالزكاة ما لم تجب لهم النفقة(
المبحث الثالث: )لا تنُقل الزكاة إلا لمصلحةٍ(

المبحث الرابع: )الزكاة شرطُ الُأخوة وقيام نظام الألفة( 
المبحث الخامس: )مبى الزكاة على الرفق والمواساة(

المبحث السادس: )الأمر بالزكاة من جنس النهي عن المراباة( 
المبحث السابع: )القصد والاعتدال شرط عدم وجوب زكاة الحلي(

المبحث الثامن: )قول المعروف والمغفرة خرٌ من صدقةٍ مع الأذى والمنَّة(
المبحث التاسع: )أفضلية إخفاء الصدقة ما كانت المصلحة(

المبحث العاشر: )لا صرف لواحدٍ من سهمن ولا للأغنياء من سهم الغارمن إلا في 
إصاح ذات البن(

المبحث الحادي: )مقصود الشرع من الزكوات إزالة الحاجات(
المبحث الثاني عشر: )مقصود الصدقة درء مفسدة المسألة(

المبحث الثالث عشر: )يُستألَفُ العُصاة بإعطائهم من أموال الزكاة(
المبحث الرابع عشر: )الزكاة وظيفةٌ كليةٌ للإمام ولايةُ أخذِها من الرعية( 

المبحث الخامس عشر: )أمر الزكاة موكَلٌ إلى الأمانة(
المبحث السادس عشر: )ولاية الخرص ضرورة جاريةٌ على معى الألفة(

المبحث السابع عشر: زكاة الأموال الظاهرة آكد من زكاة الأموال الباطنة(
المبحث الثامن عشر: )أخذ الزكاة مبناه على التعديل بن أرباب المال والمساكن(

المبحث التاسع عشر: )أخذ الزكاة جارٍ على معى الألفة بن أرباب المال والسعاة(
المبحث العشرون: )ولاية صرف الزكاة في الرعية منوطةٌ بالمصلحة الشرعية(

نجران/ المملكة العربية السعودية
الاثنين18/جمادى الأولى/1441هـ
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التمهيد: حقيقة مقصد الألفة والزكاة والضوابط المقاصدية:
المطلب الأول: حقيقة مقصد الألفة والمفردات ذات الصلة:

أولًا: تعريف المقصد: المقاصد في اللغة من باب قصد، يقال: قصَدته قَصْداً ومَقْصَداً، 
ه، يقال: قَصَدَ الرجلُ الأمرَ يقصِده قَصْداً، إِذا  ولها عدة معاني، منها: إتيانِ الشيء وأمَِّ
أمَّه، ومنها: الاقْتِصاد ضِدُّ الإفراط، والقصد في المعيشة: ترك الإسراف من غر تقتر)1(، 
واصطاحاً: هي الِحكم المنوطة في جميع أو معظم أحكام الشريعة، أو أنها غاياتها والسِرُّ 

لكلِّ حُكمٍ من أحكامها الرفيعة)2(.
ثانياً: تعريف الألفة: والألُفة في اللغة: اسْمٌ من الائتاف نقيض الفُرقة، وأصلها من 
ألَِف، يقال ألَِفْت الشيء: إذا أنَِسْت به، وألََّفْت بينهم تَأليفاً، إذا جَمعتُ بينهم بعد 
بعضَه  وَصَلْتُ  الشيءَ:  ألََّفْتُ  ومنه  الشيء،  إلى  الشيء  انضمام  على  ويدل  تَفرُّقٍ، 
ببعضٍ؛ ومنه: تَأليفُ الكُتب، والتّأليف: هو جمع الأشياء المتناسبة، من الألفة، وهو 

حقيقة في الأجسام، ومجاز في الحروف)3(.
وهي  الصدور،  من  الغوائل  نزع  بالألفة:  »والمراد  بقوله:  الغزالي  عرفها  واصطلاحاً: 
الأسباب المثرة للفن المحركة للخصومات«)4(، وقال التهاوني بأنها: »ميان القلب إلى 
المألوف«)5( وقيل: هي إظهار المحبة، وعدم ما يوجب المنافرة من حسدٍ وغره)6(. وعليه 
فإن مقصد الألفة بين المسلمين في أحكام الزكاة: ما أراده الشارع في فريضة الزكاة من 

زرع المودة والمصافاة ونزع غوائل الفرقة والمعاداة.  
ثالثاً: تعريف المفردات ذات الصلة بمصطلح الألفة: 

الاجتماع: وهو ضد الافتراق، من جْمع الشيء، وضم بعضه إِلَ بعض، والَجمْع: . 	
في  والاجتماع   ،)7( شَتَّ مَوَاضِع  من  ألفته  إِذا  الشَّيْء:  وأجمعت  التّـَفْريِق،  خلاف 

1  انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )5/5(، جمهرة اللغة، ابن دُرَيْد )656/2(، القاموس المحيط، الفروزآبادي )396/1(، والمحيط في 

اللغة، أبو القاسم الطالقاني )256/5(، والمحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده )185/6(.

ل الفاسي )ص7 (. 2  انظر: مقاصد الشريعة الإسامية، ابن عاشور )ص251(، مقاصد الشريعة ومكارمها، عَلاَّ

3  انظر: تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري )272/15(، مقاييس اللغة، ابن فارس )131/1(، الفروق اللغوية، شمس العلوم، نشوان 

الحمري )301/1(، الكليات، الكفوي )ص19، 288(.

4  إحياء علوم الدين )223/2(.

5  كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )256/1(.

6 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، بن مكرم )425/2(.

7  انظر: جمهرة اللغة )483/1(.
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الشرع: أن يلتقي المسلمون وينضمّ بعضهم إل بعض ولا يتفرّقوا، أمّا الأمر الّذي 
يجتمعون حوله فهو كتاب الّل وسنّة رسوله r)1(،  والفرق بين الاجتماع والألفة: 
أن الألفة تكون بإظهار المحبة، وعدم ما يوجب المنافرة من حسدٍ وغيره، والاجتماع 
لا  و  والنظر،  بالرأي  ومعنوياً كالاجتماع  الأبدان،  محسوساً كاجتماع  يكون  قد 
يلزم من حصول الاجتماع المحسوس أو المعنوي وقوع الائتلاف)2(؛ ولهذا عرفه ابن 
عاشور بأنه الاتفاق واتحاد الرأي)3(، وفرّق العسكري بن الجمع والألُفة: بأن الألفة 
تفيد الموافقة على المودة والمصافاة والأنسة، والجمع لا يفُيد الموافقة)4( وقد يطلق 
الاجتماع ويراد به الألفة لا مجرد اجتماع الأبدان)5(، والاجتماع مظنة الألفة؛ لهذا 

قال الراغب في تعريف الألفة بأنها: اجتماعٌ مع التئامٍ ومحبّة)6(.
الأخوة: من الإخاء، وأصله من وخَى يَِي، إذا قصد، فقلبت الواو همزة، آخيت . 	

فاناً مؤاخاةً وإخاءً، وتأخَّيتُ الرجل: اتخذته أخاً، وسمي الأخ أخا؛ً لأن قصده 
قصد أخيه، والْأَخ يكون من النّسَب، وَقد يكون الصّديق والصاحب، والمؤاخاة 
بن الأنصار والمهاجرين: هي التأليف بينهم بُأخُوة الإسام والإيمان)7(، ولا يكاد 
يكون الإخاء إلاّ بن النظراء في الحال، والمتقاربن في الحسن، والمعاني بأن يوجد 
في أحدهما من القلب والهمة والعلم والخلق، ما يوجد في الآخر وإنْ تفاوتا)8( وجاء 
الأخ في القرآن الكريم على خمسة وجوه كما ذكر أهل التفسر، منها: الإخاء في 
الدين والمتابعة، ومنه قوله: ٹ ٹ چ ڍ  ڍ  ڌ  گ  چ آل عمران: 

103 ، ومنها: الاخاء في المودة والمحبة: ٹ ٹ چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ى  چ الحجر: 47 )9(.

المودة: من ودِدتهُ، أي: أحببته، يقال: وودِدتُ أن ذاك كان كذا، إذا تمنيته، وأودُّ . 3
1  انظر: نضرة النعيم في مكارم أخاق الرسول الكريم )42/2(.

2  انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي )15/8-16(، زهرة التفاسر، أبو زهرة )3180/1(.

3  انظر: التحرير والتنوير )160/145(.

4  انظر: الفروق اللغوية، أبو هال العسكري )ص145(.

5  انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )425/2(.

6  انظر:  المفردات في غريب القرآن )ص81(.

7  انظر:  تهذيب اللغة )254/7(، المحكم والمحيط الأعظم )312/5(، المخصص )428/3(.

8  انظر:  قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد )386-385/2(.

9  انظر:  نزهة الأعن النواظر في علم الوجوه والنظائر )ص132(.
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فيهما جميعاً، في المحبة وفي التمي، والوُد: في المحبة، وفي التمي: الوَدَادة)1(، والودود: 
من أسماء الله تعالى، وهو فعول بمعى مفعول، من الود: المحبة، فالله تعالى مودود: أي 
محبوب في قلوب أوليائه، أو هو فعول بمعى فاعل: أي أنه يحب عباده الصالحن)2(، 
وهذا وِدُّك ووديدُك كما تقول: حِبُّك وحبيبك)3(، والمودة اصطاحاً كما عرفها ابن 
القيم: خالص المحبة)4(، والتودد: طلب مودات الأكفاء، وأهل الفضل، بالأعمال 

الي تستدعي المحبة منهم)5(.
الأثر: . 	 لابن  النهاية  وفي   ،)6( منه  أَنَالَه  مُواساةً:  بمالهِِ  آساهُ  من  وهي  المواساة: 

المواساة  المعاش والرزق«)7(، وإنما جعلت لفظ  »والمواساة: المشاركة، والمساهمة في 
من المفردات ذات الصلة؛ لما له من تأثرٍٍ في تحقيق مقصد الألفة، وفي كون مبى 
المشابهة  المفردات  فإن  وإلا  الخامس؛  المبحث  المواساة كما سيأتي في  على  الزكاة 
لمعى المواساة كثرةٌ، فكان تخصيصها بالذكر دون غرها لكون الزكاة مبناها عليها، 
المواساة: »معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم  أن  لما ذكر  ابن مسكويه  و 
في الأموال والأقوات«)8(؛ ذكر أيضاً أن الألفة تحدث عن التواصل، فيعتقد معها 
التضافر على تدبر العيش)9(، وكان الأحنف بن قيس يقول: ثاث خالٍ تُجلب 
بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على المودة)10(، 
وجعل ابن القيم من أنواع المواساة للمؤمن: المواساة بالمال، والجاه، وغرهما، وأنه 

على قدر الإيمان تكون هذه المواساة)11(.
   المطلب الثاني: حقيقة الزكاة: أولًا: تعريف الزكاة لغة: وهي في اللغة من زكّى يـزُكَّي 

1   انظر: مقاييس اللغة )75/6(.

2  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثر )165/5(.

3  انظر: العن )8/ 99(.

4  انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان )110/1(.

5  انظر: تهذيب الأخاق وتطهر الأعراق )ص33(.

6  انظر: تهذيب اللغة )94/13(، القاموس المحيط )ص1259(، تاج العروس )77/37(.

7  النهاية في غريب الحديث والأثر )50/1(.

8  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق )ص 31(.

9  انظر: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق )ص 33(.

10  انظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب )368/2(.

11   الفوائد )ص171(.
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تزكيةً، وزكاة المال: تطهره، وزكا الزرع يزكو زكاء: أي: ازداد ونما)1(، ووجه تسمية الزكاة 
بذلك أنَّ المال الذي يزُكَّى يزكو، أي: ينمو إما في الدنيا بأن يبارك الله فيه:

الآخره  في  وإما   276 البقرة:  چ  ک    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    چ  ٹ  ٹ 
بمضاعفة الأجر:ٹ ٹ چ ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم             بى   چ الحديد: 18 ، هذا بالنسبة لمعى الزيادة والنماء، وأما 
معى الطهارة فيحتمل معنين أيضاً: إما طهارة المال من الحرام، ومن حق الفقراء، ومنه: 
ٹ ٹ چ ې  ې  ې   ې    ئۇ  چ الكهف: 19  أي: أطيب وأحل، وإما 
طهارة النفس عن رذائل الأخاق والبخل، ومنه: ٹ ٹ چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

الشمس: 9 )2(. 

ثانياً: تعريف الزكاة اصطلاحاً: يتلف رسمها باختاف المذاهب في حكمها)3(؛ لكون 
تعاريفها  ولكثرة  الجزئية؛  وأحكامها  مسائلها  لمجموع  تصويراتٌ كلية  الفقهية  الحدود 
واختاف عبارات العلماء في التعبر عنها، فإن الباحث يجتهد في ذكر ما يراه الأنسب 
المال، والفطر، فهما موضع  بنوعيها: زكاة  الزكاة  لمضمون دراسته، وهو الأقرب لمعى 
المعن( فلفظ  المال  أو  البدن  البحث، فهي: )حقٌّ ماليٌّ مقدّر بسبب  الدراسة ومجال 
»حقّ« دل على مستحقي الزكاة من الأصناف الثمانية، ودل أيضاً على من يجب عليه 
الحق وهم الأغنياء على اختاف العلماء في بعض أوصافهم، كما أن لفظ »مالي« يعم 
جميع الحقوق المالية، وخرج به كل حقٍّ من غر المال، ودل لفظ » مقدّر« على التقدير 
بالصاع في زكاة الفطر، وعلى خمس أو ربع أو نصف أو كل العشر في غر الفطر، وخرج 
به الحقوق المالية غر المقدرة، ودل لفظ »في البدن« على زكاة الفطر، ولفظ »المال« عمّ 
جميع أصناف الأموال الي تجب فيها الزكاة، وخرج به كل حقٍّ ماليٍّ وجب بسبب غر 
المال أو البدن كالنفقة الواجبة، والكفارات، والأروش، والديات، وغرها، وكذلك الحق 
الواجب في المال من غر الزكاة عند من يقول به. ودل لفظ »المعن« على مالٍ مشروطٍ 
لفظ  وتكرار  التام،  والملِك  والِحل،  الحول،  وحلول  النصاب،  بلوغ  من  معينةٍ  بشروطٍ 
»المال« في حد الزكاة؛ لاختاف المراد منهما؛ فالأول )حقٌّ ماليٌّ( أي: الزكاة الواجب 
إخراجها من مجموع المال، والثاني: )أو المال المعن( أي: مجموع المال الزكوي الذي يجب 

1  انظر: العن، الفراهيدي )394/5(.

2  انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص111(، شرح المشكاة، الطيبي )1469/5(.

3  انظر: الفقه الإسامي وأدلته، الزحيلي )1789-1788/3(.
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إخراج الزكاة منه، والجمع بن زكاة المال وزكاة الفطر في التعريف؛ لشمول الدراسة لهما، 
باعتبار ما قرره العلماء من أن زكاة الفطر من الوظائف المالية، وأما مناسبتها بالصوم في 
الرتيب الفقهي فباعتبار الرتيب الوجودي؛ لأن شرطها الفطر وهو بعد الصوم)1(؛ ولهذا 
فإن إضافتها إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى شرطه، أو إلى سببه، ومن العلماء 
كالقدوري من جعل ترتيبها في التبويب الفقهي آخر أبواب كتاب الزكاة باعتبارها عبادة 
مالية، كما أنها من حقوق الفقراء تجب في مال الصبي والمجنون مثل حقوق الآدمين عند 

بعض العلماء كأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف)2(.
المطلب الثالث: حقيقة الضوابط المقاصدية:

أولًا: تعريف الضوابط لغة: جمع ضابط، ويطلق على أكثر من معى، منها: القوي 
شَدِيدا،  أخذا  أَخذه  إِذا  ضبطا  يضبطه  الشَّيْء  الرجل  ضبط  يقال:  بشدة،  الآخِذ 
وَالرجل الضَّابِط: الشَّديد الأيد، ومنه: تضبَّطت الضأن: إذا شبعت وقويت وسمنت)3(، 
ومنها: الازم للشيء الحابس له الذي لا يفارقه في كل شيء)4(، ومنها: الحافظ للشيء 

طيق للشيء بالعدِّ والحصر)6(.
ُ
بالحزم)5(، ومنها: الم

هي  العلمية  الدراسة  هذه  في  المعنية  الضوابط  اصطلاحاً:  الضوابط  تعريف  ثانياً: 
الضوابط المقاصدية التطبيقية؛ وليتبن لنا معناها فإننا سنعرف »الضوابط الفقهية«، أو 
ما تسمى بـ«القواعد الفقهية الخاصة«، ثم نعرف »المقاصد الشرعية الخاصة«؛ لكون 
الضابط المقاصدي منوطاً بكلٍّ من القواعد الفقهية الخاصة، والمقاصد الشرعية الخاصة.
وتطبيقاتها  فروعها  تنحصر  الي  الخاصة  الفقهية  القواعد  فهي  الفقهية:  الضوابط  أما 
في بابٍ فقهيٍّ واحدٍ معن)7(، وقيل: ما تضبط جملةً من الأحكام الجزئية المتنوعة الي 
يجمعها بابٌ واحدٌ من أبواب الفقه)8(، ولعل السبكي أول من أطلق على القواعد المنوطة 
ببابٍ فقهيٍ واحدٍ بالقواعد الخاصة، وصرح في تعريفها بقوله: »والغالب فيما اختص 

1  انظر: العناية شرح الهداية )281/2(.

2  انظر: الجوهرة النرة على مختصر القدوري، أبو بكر الزَّبيدي )132/1(.

3  انظر: جمهرة اللغة )352/1(، تهذيب اللغة )339/11(. 

4  انظر: تهذيب اللغة )339/11(، المحكم والمحيط الأعظم )175/8(. 

5  انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1139/3(، لسان العرب )340/7(.

6  انظر: الفائق في غريب الحديث )287/1(.  

7  انظر تفريق السبكي بن الضابط والقاعدة في كتابه الأشباه والنظائر )11/1(.

8  انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، 10-9/19.
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المراد بالقواعد  ببابٍ وقصد به نظم صورٍ متشابهةٍ أن تسمى ضابطاً«)1(، وبهذا تبن 
الفقهية الخاصة أو »الضوابط الفقهية«، وبقيت المقاصد الشرعية الخاصة، عرفها الدكتور 
معينة،  أبواب  أو  مجالاتٍ  في  الشريعة  مقاصد  بها:  )والمراد  بقوله:  الباحسن  يعقوب 
العائلة،  المتعلقة بأحكام  المقاصد  تتناول:  التشريع، كأن  أبواب  متقاربة من  أبواب  أو 
المقاصد المتعلقة بالنظام الاقتصادي أو التصرفات المالية، المقاصد المتعلقة بالعبادات...
أو أن تتناول فرداً من أفراد هذه المقاصد: كمقاصد البيع، أو النكاح، أو الصاة، أو 
الزكاة«)2(، وبناءً عليه فالضوابط المقاصدية منوطةٌ ببابٍ فقهيٍّ واحدٍ، وبمقصدٍ شرعيٍّ 
معنٍ، سواء كان المقصد مختصاً بذلك الباب الفقهي، أو يعم جميع الأبواب الفقهية، 
ضابطاً  في كونه  والعرة  الشرعي،  المقصد  على  دلالته  هي  مقاصدياً  في كونه  فالعرة 
هي دلالته على حكمٍ كليٍّ في باب فقهيٍّ معن، وعليه فإن الضابط المقاصدي هو: 
، ويمكن تسمية الضوابط الفقهية  حكمٌ كلي مختصٌّ ببابٍ فقهي ومنوطٌ بمقصدٍ شرعيٍّ
من  احرازاً  بالتطبيقية  قيدناها  وإنما  التطبيقية،  الخاصة  المقاصدية  بالقواعد  المقاصدية: 
القواعد المقاصدية التنظرية في المؤلفات المقاصدية من جهة كونها أصولًا لعلم المقاصد 
وأسساً عامةً أو خاصةً تضبط معانيه، وتحدد معالمه)3(، فلصناعة الضوابط المقاصدية 
 ، التطبيقية- لا التأصيلية النظرية- ثاثة شروط: أن يكون الضابط منوطاً بمقصدٍ شرعيٍّ
فروعٌ  الضابط  تحت  ينتظم  وأن  واحدٍ،  فقهيٍّ  ببابٍ  مختصاً  حكماً كلياً  يتضمن  وأن 
وصورٌ فقهية متشابهة، وقد جاءت هذه الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية باسم 
الأصول في كتاب الزنجاني )تخريج الفروع على الأصول(، وباسم القواعد في كتاب أبي 
عبد الله المقري )القواعد( ذكر أكثر من ألف قاعدةٍ جلها مقاصدية منوطة بالأبواب 
والأصولية، وكمال  الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة  الفقهية في  الضوابط  الفقهية، وباسم 
دراسة هذه الضوابط المقاصدية في خمسة مباني: الأول: معناه الإجمالي. الثاني: دلالته 
على المقصد الشرعي. الثالث: دليله الشرعي. الرابع: حكمه الفقهي الكلي. الخامس: 
بإثبات  الباحث  يكتف  ولم  الدراسة،  هذه  ما تم في  وهو  عليه،  المبنية  الفقهية  فروعه 
وجه الدلالة بن الضابط ومقصد الألفة، وإنما أظهر ذلك المنحى المقاصدي للضوابط 
من خال ألفاظها الي لا تخلو من لفظ: »المصلحة« أو »المفسدة« أو »الألفة« أو 
»المقصد« أو غرها من الألفاظ المعرة عن المقاصد الشرعية، وسيتم التفصيل في جميع 

1  الأشباه والنظائر )11/1(.

2  إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد، الباحسن )ص276(.

3  انظر: معلمة زايد، )9/3(.
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ما يتعلق بالدراسة النظرية للضابط المقاصدي في دراسةٍ أخرى للباحث منوطةٍ بضوابط 
استئاف غر المسلمن المقاصدية في أحكام الزكاة، أسأل الله التوفيق والهداية، والسداد 

والإعانة.
المبحث الأول: )لا صدقة إلا عن ظهر غنى()1(:

المعنى الإجمالي: لا زكاة واجبة، ولا صدقة نافلة إلا بأمرين: الأول: أن تكون من غيٍّ 
أحرز قوت نفسه وأسرته؛ فإن حقهم أوجب عليه من حق غرهم، وليس له إتاف 
بما بقي  المتصدق بعد صدقته مستغنياً  يبقى  أن  أهله بإحياء غره، والثاني:  أو  نفسه 
معه يستظهر به على ضرورياته وحاجياته فا تكون الصدقة سبب الفاقة بعد السعة، 
وحقيقة هذين الأمرين أن الأول هو شرط النصاب فهو المعيار الشرعي الذي يدل على 
وجود المال والغى، والأمر الثاني شرط النماء في المال الزكوي؛ لأن المال غر النامي تفنيه 
الصدقة والحوائج المتجددة، فيكون الغى بدون النماء في معرض الزوال، وأما مع النماء 
فإنه يصرف ما ينمو إلى الحاجات المتجددة، ويضل أصل المال فاضاً عن الحوائج، 
فيحصل به الغى ويتيسر منه الأداء، ولما كان النماء أمراً باطناً أقيم مقامه الحول ليكون 
معيار تحقّقه، وتجدده تجدداً للنماء، وتجدد النماء تجدداً للمال الذي هو سبب وجوب 

الزكاة)2(.
ت وحاجيَّات أسرة ربِّ المال  وجه الدلالة على الألفة: اعتناءُ الشارع بتقديم ضرورياَّ
على من دونهم من دواعي الألفة بينهم؛ فإن قلة ذات اليد من العوامل الي قد ينشأ 
عنها الخاف والفرقة بن رب المال والأسرة، وقد سجل القرآن الكريم الاختافٍ الواقع 
بن أزواج النبي بأبي وأمي هو r بسبب النفقة، وسؤال أزواجه رضي الله عنهن منه 
المدة من  الصحيح)3(، وبعد هذه  ثبت في  كما  بذلك شهراً  ليس عنده، وفارقهن  ما 
الهجر والمباعدة، نزلت الآيات الكريمة بأمره في تخير أزواجه بن مفارقتهن بإنهاء الزوجية 
أو البقاء مع قلة اليد وضيق الحال، ولهن بذلك من الله حسن العطاء، وعظيم الجزاء: 

ه  1  بوب به البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة. انظر: أخرجه البخاري )112/2( برقم: 1426، وما بوب به البخاري لم يرد بنصِّ
في صحيحه، وإنما ورد في المسند بسند صحيح: عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله r: )لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِىً(. أخرجه أحمد 
)69/12( برقم: 7155، تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد، وآخرون. ولفظ »ظهر« مقحمٌ لتوكيد الكام وإشباعه، كما في 

قولهم: ظهر القلب، وظهر الغيب، ومثل: »بن أظهرهم« أي: بينهم. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيي )152/7(، 
والكام في مصدر الضابط ومبناه ومعناه كالكام في مصدر ومبى القاعدة الفقهية الكرى: )لا عمل إلا بنية(، فمصدرهما: السنة 

النبوية، ومبناهما: النفي والإثبات والنكرة في سياق النفي، ومن حيث إضمار المدلول )المقتضي(. 
2  انظر: شرح صحيح البخارى، ابن بطال )428/3(، شرح النووي على مسلم )125/7(، شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني 

)284/2(، فتح الباري، ابن حجر )294/3(، التقرير والتحبر علي تحرير الكمال بن الهمام، ابن أمر حاج )208/3(، تيسر التحرير، 
البخاري )62/4(.

3  أخرجه مسلم )1104/2( برقم: 1478.
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ٹ ٹ چ 
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  
ې  ې  ې     ې  ى   ى  ئا   چ الأحزاب: 28 - 29 ، قال ابن كثر: 
»فاخرن، رضي الله عنهن وأرضاهن، الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك 
بن خر الدنيا وسعادة الآخرة«)1(، فإذا كان قد وقع ذلك في بيت أطهر الخلق وأكرمهم 
على الله تعالى فمن الأولى حصول اختاف غرهِن من الزوجات على أزواجهن؛ لقلة 
ذات اليد، وإذا كان هذا مع العدم والقلة فكيف الحال إن تـرََكَ ربُّ المال من يعولهم 
وأعطى ما يستحقونه غرهم؟! إنّ مثل هذا الفعل ينافي حِكمة مشروعية الصدقة، وهو 
أشد في وقوع المحاسدة والمباعدة؛ لكون المنافرة داخل الأسرة والعشرة الواحدة بالغ الضرر 
شديد الخطر في استقرارها وتآلف أفرادها، فكان تضييعهم بحجة التصدق على غرهم 
من باب تقديم المصلحة المرجوحة على المصلحة الراجحة، ومن باب تقديم المفسدة على 
المصلحة، قال ولي الله الدهلوي: »ثمَّ كَانَ من النَّاس من يرْك أَهله وأقاربه، وَيتَصَدَّق 
على الأباعد، وَفِيه إهمال مَن رعايتُه أوجب...وترك تألف الجماعة القريبة منه، فمست 
الحاجة إِلى سد هذا الباب«)2(، وقد راعى العلماء ذلك المعى بن أفراد الأسرة نفسها، 
قال الغزالي: »ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكولٍ طيبٍ فا يطعمهم منه، فإن ذلك 
مما يوغر الصدور، ويبعد عن المعاشرة بالمعروف«)3(، فكيف الحال إن آثر به غرهم ممن 
ليس من أسرته ولا من قرابته؟؛ لهذا كان حرمانهم ضرورياتهم وحاجياتهم بإعطائها غرهم 

ضرباً من ضروب الإسراف؛ لقوله: ٹ ٹ چ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  
ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ الأنعام: 141 ، قال المفسرون: إذا أعطى الإنسان 

كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد أسرف)4(.
ومعلومٌ أن الاكتفاء المالي وتحسن الوضع الاقتصادي له أثرٌ كبرٌ في الاستقرار والصاح 
الأسري، فالسعة واليسار لا تعادل الضيق والإعسار من حيث السعادة بقضاء الحوائج 
بينهم في  والعدل  الأولاد  والدنيوية، وإكرام  الدينية  الأمور  الزوجن على  والتعاون بن 
العطية؛ لهذا كان حرص الشريعة على عدم المساس بمقومات الأسرة الحاجية والضرورية 

تحت أي مسمًّى كان، ما لم يكن لديهم القدر الزائد عن ذلك.

1  تفسر القرآن العظيم، ابن كثر )401/6(.

2  حجة الله البالغة )73/2(.

3  إحياء علوم الدين، الغزالي )47/2(.

4  انظر: مفاتيح الغيب )165/13(.
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الدليل الشرعي:
من القرآن الكريم قوله: ٹ ٹ چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئج   چ البقرة: 219 ، 
والعفو في أصل كام العرب: الزيادة والكثرة)1(، واختلف العلماء في المراد منه على ستة 
أقوال: منها: قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما فضل عن الأهل، ومنها: قول مجاهد: 
صدقة الفرض، وقال أيضاً: الصدقة عن ظهر غى)2(، والذي عليه أكثر المفسرين: ما 
فضل عن الحوائج وعن العيال)3(، ولا تعارض بن أن يكون المراد من العفو في الآية: 
الزكاة المفروضة، أو ما فضل عن أهله؛ لأن الزكاة الواجبة تكون بما فضل عن حاجته 

وأهله.
ومن السنة المطهرة بوّب البخاري في صحيحه بقوله: )بَابُ لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ 
)خَيـرُْ  قاَلَ:   r اللَِّ  رَسُولَ  أَنَّ  عنه  رضي الله  هُرَيـرَْةَ  أَبي  الباب حديث  وفي  غِنًى()4( 
النفقة  »يشمل  الطيبي:  قال  تـعَُولُ()5(،  بمَنْ  وَابْدَأْ  غِنًى،  ظَهْرِ  عَنْ  مَا كَانَ  الصَّدَقَةِ 
علي العيال وصدقي الواجب، والتطوع«)6(، وقال أبو بكر الرازي: »دل على أن سائر 
الصدقات لا تجب إلا على الأغنياء، وأن الفقر لا صدقة عليه«)7(، وجعل القدوري 
دلالته على نفي وجوب الزكاة على الفقر أن الألِف والام في قوله: )خَيـرُْ الصَّدَقَةِ( 
للجنس، ومن جهة أن الصدقة لو وجبت على الفقر كانت صدقة النافلة من الغي خراً 
منها، وهذا لا يجوز، ولإنكار الشارع التصدق بكل المال الملجئ إلى تكفف الناس)8(، 
وتبويب البخاري موافقٌ لما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله r: )لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِىً()9(، ودلالة هذا الحديث على 
الزكاة الواجبة من وجوه، الأول: تنكر لفظ »صدقة« في سياق النفي أفاد عموم كل 
صدقةٍ نافلة أو واجبة، والثاني: استدلال الفقهاء به في اشراط الغى واليسار وهو بلوغ 

النصاب لوجوب الزكاة)10(.

1  انظر: جامع البيان، الطري )343/4(.

2  أحكام القرآن، ابن العربي )214/1(.

3  انظر: تفسر القرآن، السمعاني )220/1(.

4  أخرجه البخاري )112/2( برقم: 1426.

5  أخرجه البخاري )112/2( برقم: 1426.

6  شرح المشكاة، الطيبي )1562/5(.

7  الفصول في الأصول )1/ 323(.

8  انظر: التجريد للقدوري )1403/3(.

9  أخرجه أحمد )69/12( برقم: 7155، وسنده صحيح كما في تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد، وآخرون. 

10  ورد الاستدلال به لذلك في العناية شرح الهداية، البابرتي )283/2(. المغي، ابن قدامة )512/2(.
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اللََّ  أَنَّ  )...فأََعْلِمْهُمْ  اليمن:  إلى  بعثه  عنه حن  لمعاذ رضي الله   r النبي  قول  ومنها 
ودلالته  فـقَُراَئهِِمْ()1(،  عَلَى  وَتـرَُدُّ  أَغْنِيَائهِِمْ  مِنْ  تـؤُْخَذُ  أمَْوَالهِِمْ  في  صَدَقَةً  عَلَيْهِمْ  افـتْـرََضَ 

صريحةٌ في أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء
وجعلت السنة المطهرة بلوغ النصاب معياراً لوصف الغى، روى أبو سعيد الخدُْري رضي 
الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَِّ r قاَلَ: )ليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَليَْسَ 
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوََاقٍ مِنَ الوَرقِِ صَدَقَةٌ، وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِإبِلِ صَدَقَةٌ()2(، 
قال الخطابي: »هذا الحديث أصلٌ في بيان مقادير ما يحتمل من الأموال المواساة وإيجاب 
الصدقة فيها، وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها؛ لئا يجحف بأرباب الأموال ولا 

يبخس الفقراء حقوقهم«)3(.
يتوجه  إنما  إغناء المحتاجن، وخطاب الإغناء  الزكاة  المعقول: فإن مقصد وجوب  ومن 
إلى الأغنياء، أما من يستحق المواساة شرعاً فا يلزمه مواساة غره، فا فائدة من أن 
يعُطى المحتاج شيئاً من الزكاة ثم يؤخذ منه، كأنْ يأخذ المحتاج شاةً من سائمة الغر صدقةً 
ويعطي شاةً من سائمته؛ لأنه عبث لا فائدة فيه، والشرع لا يرد إلا بما يفيد)4(، وقد 
قام الدليل أيضاً أنها لا تكون إلا فيما أبقى غى، وهو الأمر الثاني من مدلول الضابط 
كما سبق في المعى الإجمالي؛ لأن الصدقة الي لا تبقي غى لا أجر فيها، بل تحط من 
أجره؛ لأنها غر مقصودة للشارع، وما تيقن أنه لا أجر فيه فا يحل إعطاؤه؛ لأنه إفسادٌ 

للمال، وإضاعةٌ له، وسَرَفٌ حرامٌ)5(.
الحكم الفقهي: تجب زكاة المال ببلوغ النصاب وقد دل عليه النص كما سبق، وقام عليه 

الإجماع)6(، واختلفوا في من كان له مال زكوي وبلغ النصاب مع حاجته الأصلية إليه:
الحاجة  عن  فاضاً  يكون  أن  بشرط  بالنصاب  مقدرٌ  الشرعي  الغى  أن  الحنفية  فعند 

الأصلية )7(.
ويرى ابن حزم أن من كان له مالٌ مما يجب فيه الصدقة وبلغ النصاب، وهو لا يقوم 
بعولته؛ لكثرة عياله، أو لغاء السعر، فهو مسكن، يعطى من الصدقة المفروضة، وتؤخذ 

منه فيما وجبت من ماله)8(.
1  أخرجه البخاري )104/2( برقم: 1395، ومسلم )50/1(، برقم: 19.

2  أخرجه البخاري )119/2( برقم: 1459.

3  معالم السنن )13/2(.

4  انظر: المبسوط، السرخسي )160/2(.

5  انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم )259/6(.

6  انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )348/2(.

7  انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي )112/1(.

8  انظر: المحلى بالآثار )276/4(.
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واختلفوا في نصاب زكاة الفطر، فقال الجمهور: وأما زكاة الفطر فتجب على من قدر 
عليها، ومعياره أن يكون عنده فضلٌ عن قوت يومه وليلته)1(، وقال أبو حنيفة: بوجوب 
عن  فاضلٌ  قيمتها،  ما  أو  درهم،  مائي  النصاب  مقدار  يملك  من  على  الفطر  زكاة 
مسكنه)2(، واستدل ابن العربي من المالكية بحديث: )لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِىً( على 
صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من يملك نصاب 
الزكاة الأصلية فإنه إذا لم يكن غنياً فا تلزمه الصدقة)3(، وضعّفه العراقي؛ لأنه مُعارضٌ 
بعموم: )فرض رسول الله r زكاة الفطر من رمضان على الناس()4(، فيدخل في فرضها 

الغي والفقر، وعلى مذهب الجمهور فإن زكاة الفطر مخصصةٌ من عموم الضابط. 
الفروع الفقهية: 

الحوائج الأصلية للإنسان من المسكن، والمركب، والملبوس لا تعد مالًا فاضاً؛ لأن الذي 
تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، فا يمنع عنه بذلك الزكاة، لا تؤخذ به 

الزكاة، ولا يجب عليه بها النفقة على قريبه المحتاج؛ لأنها بمنزلة قوته الضروري)5(.
تفريق الحنفية بن وجوب الزكاة على المدين ووجوب كفارة الأيمان عليه بالمال؛ بأن الدَّين 
يمنع من وجوب الزكاة ولا يمنع من وجوب الكفارة؛ لأن الدين ينافي الغى واليسر، والزكاة 
إنما وجبت بصفة اليسر من أجل إغناء الفقراء، فاشرُط في الغى الكمال وهو اليسر، 
فلما أسقط الدَّين الكمال لم يجب عليه الإغناء وإنما صار ممن تحلّ لهم الصدقة، ولا يلزم 
منه أن يكون الدين مانعاً من وجوب كفارة الأيمان بالمال فيجزئه الصوم؛ لأنه لم يُشرط 
في الكفارة كمال صفة الغى في المخاطب بها؛ لأنها لم تشرع في الأصل لإغناء الفقراء 
بالتحرير،  تتأدّى  أنها  بدليل  للفعل،  زاجرةً جزاءً  أو  وإنما شرعت ساترةً  للغى،  شكراً 

وبالصوم، ولا إغناء فيهما)6(.
اعتبار الشارع مبدأ الغى في وجوب الزكاة وجعْل النصاب معياراً للغى دليلٌ على وجوب 
النفقة على الأهل والعيال؛ لتقديمهم على غرهم من المحتاجن، وقد نقل القرطبي الإجماع 

على وجوب النفقة على الأهل والعيال)7(.

1  انظر: المغي، ابن قدامة )94/3(، حاشية الروض المربع، ابن القاسم )271/3(.

2  انظر: البناية شرح الهداية، العيي )481/3(.

3  المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي )137/4(.

4  طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي )66/4(.

5  انظر: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص99.

6  انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )209-207/1(.

7  انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )32/5(.
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لا تحل الصدقة لمن هو محتاجٌ إلى ما يتصدق به في كفايته وكفاية من تلزمه كفايته)1(. 
لما كان إنفاق جميع المال من شأنه إلحاق الضرر برب المال ومن يعولهم، كان مستنكرا ما 
لم تكن مصلحة أخرى أكر منه، فالقرافي لما نقل عن سحنون قوله: )لو لم يبُق المتصدق 
ما يكفيه ردت الصدقة(، وعن الإمام مالك )جواز الصدقة بجملة المال؛ لفعل الصديق 
رضي الله عنه( )2( استحسن القرافي قول سحنون لأن صدقته -رضي الله عنه- إنما كانت 

لتأليف الناس واستنفاذهم من الكفر)3(.
الضيافة الواجبة لا تجب إلا على من عنده فضلٌ عن قوته وقوت عياله)4(؛ فإذا كانت 
الزكاة ركن الإسام لا تجب إلا بذلك الشرط، فمن الأولى ما هو دونها من الواجبات.

المبحث الثاني: )كل قرابةٍ أحق بالزكاة ما لم تجب لهم النفقة()5(:
الأسرة  فإن  المانع من وجوبها  وانتفى  الزكاة،  موجِبُ  الغى  إذا تحقق  المعنى الإجمالي: 
الأحقية  فتكون  الألفة؛  معى  يعزز  بما  الشريعة  أحكام  في  حاضرةً  تزالُ  لا  والعشرة 
والأولوية في صرف الزكاة لقرابة وعشرة المزكي ما لم تجب عليه نفقتهم، ويستغنوا بها 

عن زكاته.
وجه الدلالة على الألفة: في صرف ربِّ المال زكاتَه إلى أقربائه من أسرته وعشرته جرٌ 
للخاطر، وقطعٌ للتدابر، وإشاعةٌ للمودة، وبهذا المعى علل ابن حجر الهيتمي استحباب 
تخصيص الأقارب بالصدقة، فذكََر أنه نقُل عن أبي علي الطري والسرخسي وغرهما من 
الشافعية استحبابهم أن يقصد المتصدق بصدقته مِن أقاربِه أشدهم له عداوة؛ ليتألف 
قلبه، ويرده إلى المحبة والألفة، وإذا استوى الأقارب في الصدقة والعداوة فالأفضل تقديم 
الأقرب، فالأقرب من المحارم)6(، وقال ابن قدامة في معرض الكام عمن تحل له الزكاة مع 
الغى: »ويجوز أن يعطي الإنسان ذا قرابته من الزكاة؛ لكونه غازياً، أو مؤلفاً، أو غارماً 

1  انظر: التنبية في الفقه الشافعي )ص64(.
2   عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: »أمََرَنَا رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـوَْمًا أَنْ 
نـتََصَدَّقَ، فـوََافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فـقَُلْتُ: الْيـوَْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبـقَْتُهُ يـوَْمًا، فَجِئْتُ بنِِصْفِ مَالي، فـقََالَ رَسُولُ اللَِّ r: )مَا أبَـقَْيْتَ 

ُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فـقََالَ لَهُ رَسُولُ اللَِّ r: )مَا أبَـقَْيْتَ لِأَهْلِكَ؟( قاَلَ: أبَـقَْيْتُ لَهمُُ  لِأَهْلِكَ؟(، قـلُْتُ: مِثـلَْهُ، قاَلَ: وَأتََى أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ
اللََّ وَرَسُولَهُ، قـلُْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أبََدًا. أخرجه أبو داود )129/2(، برقم: 1678، واللفظ له، والرمذي )614/5(، برقم: 

3675 ، وقال: )هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(.

3  انظر: الذخرة، القرافي )259/6(.

4  انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب)360/1(.

5  قال القاضي عبد الوهاب: »كل من لا تجب نفقته بحال، جاز أن تدفع إليه الزكاة، كابن العم والأجنبي« الإشراف على نكت 

مسائل الخاف )421/1(.

6  انظر: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة )ص163( باختصار.
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في إصاح ذات البن«)1(، فجعل المؤالفة، والمصالحة في ذات البن، علةً لجواز إعطاء 
القرابة من الزكاة، وليس لمجرد الفقر والحاجة، وعلق النووي على حديث أبي طلحة الذي 
سيأتي في الأدلة بقوله: »القرابة يرُعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أبٍ 
بعيدٍ؛ لأن النبي r أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربن، فجعلها في أبي بن كعب 

وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع«)2(.
الدليل الشرعي: 

ئې   ئۈ   چ  ٹ   ٹ  للقرابة:  والواجبة  النافلة  النفقة  في  الأولوية  الله  جعل 
چ  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئىئي  تخ   
البقرة: 215 ، روي عن الحسن البصري أن الآية في الزكاة والتطوع جميعاً، وأنها ثابتة 
الحكم غر منسوخةٍ)3(، ودلالة الآية على الضابط في ترتيب أولويات الإنفاق المندوب 
والواجب، وأن العشرة الأقربن أولى من غرهم، وشرط دفع الزكاة لهم أن لا يكونوا ممن 
تجب نفقتهم عليه، وأما من تجب نفقتهم عليه كالوالدين فالمراد من الإنفاق عليهم: إما 
الإنفاق المندوب، أو الواجب من غر الزكاة في حال كون المنفِقِ غنياً ووالدَيه محتاجَن، 
أو الواجب من الزكاة في حال كونهما غارمن، أو كانوا فقراء وهو عاجزٌ عن نفقتهم، 
كما سيأتي في فروع الضابط)4(، قال محمد أبو زهرة: »ويفضل الأقرب فالأقرب ويبدأ 
بالوالدين...ولأن الإسام أقام على دعامة الأسر المتحابة المتعاونة المتكاتفة، والأسرة 

مقصورة على الأبوين والأولاد، بل هي ممتدة إلى أن تشمل الأقارب«)5(.
بوَّب البخاري: باب الزكاة على الأقارب)6(، وفيه قول النبي r لزينب امرأة عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنهما لما أرادت أن تتصدق بُحليٍّ لها: )زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم()7(، والقول بأن المراد بالحديث صدقة التطوع بدليل الإجماع على أن 
الولد لا يعُطى من الزكاة الواجبة تأويلٌ فيه نظر؛ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة 

الواجبة هو من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه)8(.

1  المغي )488/2(.

2  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي )86/7(.

3  انظر: أحكام القرآن، الجصاص )399/1(.

4  انظر: أحكام القرآن، الجصاص )399/1(.

5  زهرة التفاسر )521/1(.

6  صحيح البخاري )119/2(.

7  أخرجه البخاري )120/2( برقم: 1462.

8  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيي )33/9(.
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ِّ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ r: )الصَّدَقَةُ عَلَى  عن سلمان بن عامر الضَّبيِّ
الْمِسْكِنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَراَبةَِ اثـنْـتََانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ()1(، استشهد ابن قدامة بعموم 
هذا الحديث على جواز صرف الزكاة للأقارب، قال: »فلم يشرط نافلةً ولا فريضةً، ولم 

يفُرّقِ بن الوارث وغره«)2(.
لما أنزل الله ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  ٺ  چ آل عمران: 92 
، فـقََالَ رَسُولُ  َأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اِلله، أَنّيِ قَدْ جَعَلْتُ أرَْضِي برَيَِحا للَِِّ ، قاَلَ أبَوُ طلَْحَةَ: 
اِلله r: )اجْعَلْهَا في قـرَاَبتَِكَ( فَجَعَلَهَا في حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ)3(، والإنفاق 
في الآية يعم الواجب الذي منه الزكاة، ويعم المندوب)4(، ويؤيده أن البخاري أورد هذا 
الحديث في باب الزكاة على الأقارب)5(، وعلّق الكرماني على هذا التبويب أن البخاري 

أثبت للزكاة حكم الصدقة من باب القياس عليها)6(. 
الحكم الفقهي: أجمع العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال الي 
يجب على الولد النفقة على والديه؛ لأن دفع زكاته إليهما تغنيهما عن نفقته، فكأنه 
دفعها إلى نفسه، وأجمعوا على أنها لا تدفع إلى الزوجة؛ لأن نفقتها على زوجها، وهي 
غنية بغناه)7(، واتفقت المذاهب على جواز إعطاء المزكي زكاة ماله إلى قرابته الذين لا 

تلزمه نفقتهم واختلفوا في بعض التفصيل: 
فيجوز عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن للرجل الذي يعول أخاه، أو أخته، أو 
عمه أن يعطيهم من الزكاة إلا أن يكون القاضي فرَض عليه نفقة أحدٍ منهم؛ لزمانته 
فا يجوز أن يعطيهم زكاة ماله  ويحسبها من نفقتهم، وإن لم يحسبها من النفقة عليهم 
جاز، ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يتصدق الرجل الغي على ولده الكبر ولا 

يجوز على الصغر)8(.
1  أخرجه ابن ماجه )591/1(1844، والرمذي )37/3(، برقم: 658، والنسائي )92/5(، برقم: 2582، وصححه الألباني: انظر: 

مشكاة المصابيح )604/1(، برقم: 193.

2  المغي، ابن قدامة )483/2(.

3  أخرجه مسلم )694/2(، برقم: )998(.

4  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )28/2(.

5  صحيح البخاري )119/2(.

6  انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )5/8(.  

7  انظر: الإجماع لابن المنذر )ص48-49(، المغي، لابن قدامة )482/2(.

8  انظر: عيون المسائل، السمرقندي )ص40-39(.
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ويرى الإمام مالك جواز إعطائها الأقارب المحتاجن الذين لا تلزمه نفقتهم بشرط أن لا 
يلي رب المال ذلك هو بالدفع إليهم، وإنما يدفع زكاة ماله إلى من يثق به ليقسمها، فإن 
أعطاها الناظر الذي استنابه رب المال على وجه الاجتهاد من غر أمره جاز)1(، وقال 
القاضي عبد الوهاب: »كل من لا تجب نفقته بحال، جاز أن تدفع إليه الزكاة، كابن 
العم والأجنبي«)2(، واتفق الشافعية كما ذكر النووي على استحباب تخصيص الأقارب 

في الزكاة والكفارة وصدقة التطوع إن كان في الأصناف أقاربٌ له لا يلزمه نفقتهم)3(.
وقال الإمام الشافعي: »وأحب إلي ذوو رحمه إن كان لا تلزمه نفقتهم بحال«)4(، وذلك 
أن الأقارب ضربان كما ذكر الماوردي: من تجب نفقاتهم كالآباء والأبناء إذا كانوا فقراء 
زمى، فا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم؛ لأنه يجب عليه أن يُرج الزكاة عنهم، الثاني: أن 
لا تكون نفقاتُهم واجبة، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال، والخالات 

فالأولى إذا كانوا من أهل الصدقة أن يصَّهم بها صلةً لرحمه، وبراً لأهله وأقاربه)5(.
الفقر، فالقرابة أولى إذا لم يدفع  القرابة في  القرابة وغر  وعند الإمام أحمد إذا استوت 
بها عن نفسه مذمّة )6(، وذكر ابن قدامة جواز دفع الزكاة إلى من لا يورث من سائر 
الأقارب، وإن كان بينهما مراث كالأخوين اللذين يرث كل واحدٍ منهما الآخر، ففيه 
روايتان عن الإمام أحمد؛ إحداهما: يجوز لكل واحدٍ منهما دفع زكاته إلى الآخر، وهي 
الظاهرة عنه، وذكر ابن قدامة أن هذا قول أكثر أهل العلم)7(، وفي المبدع: »ويستحب 
للمالك صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم...ويقدم الأقرب والأحوج، فإن كان 
الأجنبي أحوج، أعطي الكل، ولم يحاب بها قريبه، والجار أولى من غره، والقريب أولى 

منه، نص عليه«)8(.
واختلفوا في حكم دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها المحتاج على قولن الأول: لا يجوز، وهو 

1  انظر: المدونة، مالك بن أنس )344/1(.

2  قال القاضي عبد الوهاب: »كل من لا تجب نفقته بحال، جاز أن تدفع إليه الزكاة، كابن العم والأجنبي« الإشراف )421/1(.

3  المجموع شرح المهذب )238/6(.

4  مختصر المزني )151/8(.

5  انظر: المجموع شرح المهذب )220/6(.

6  انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، أحمد بن حنبل )ص149(.

7  انظر: المغي لابن قدامة )483/2(.

8  المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن مفلح )418/2(.
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قول أبي حنيفة ومالك)1(، والثاني: يجوز، وهو قول الشافعي، وأحمد)2(، ومن الحنفية أبي 
يوسف ومحمد؛ لعموم لفظ »الفقراء« في آيات وأحاديث الزكاة)3(، ولأنه لا تجب نفقته 

فلم يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي)4(، ولأدلة الضابط السابق ذكرها.
الكلية، ومنها الأحكام الجزئية، ومن  الفقهية: وهي كثرة، منها الضوابط  الفروع 

الضوابط: 
كلّ من كانت نفقته واجبةً بالاتفاق على إنسانٍ موسرٍ من أقاربه، فإنه لا يجوز أن يدفع 

إليه الزكاة، ومن كان وجوب نفقته على الاختاف فإنه يجوز دفع الزكاة إليه)	(. 
يعُطي مِن أقاربه في كفارة اليمن مَن يجوز له إعطاؤهم من زكاة ماله؛ لأن الكفارة حقُّ 
مالٍ يجب لله تعالى، فجرى مجرى الزكاة)	(، وإنما جعلناه ضابطا؛ً لأنه ينبي عليه من 

الفروع في كفارة اليمن مثل الذي ينبي عليه من الفروع في زكاة المال.
ومن الأحكام الجزئية المبنية على الضابط الأصل: 

جواز النفقة على أقاربه بنية الزكاة مالم يُحكم عليه بنفقتهم)7(، ومنها: لو أخر ربُّ المال 
الزكاة فليس للفقر أن يطالبه، ولا أن يأخذ ماله بغر علمه، وإن أخذ كان لصاحب 
المال إن كان في قرابته أو في قبيلته من هو أحوج من هذا الرجل أن يسرده إن كان 

نَهُ إن كان هالكاً)8(. قائماً، وَيُضَمِّ
ما ورد في مسائل أبي الوليد ابن رشد أن من وضع زكاته كلها في قرابته، أجزأه ذلك)9(.
لعدم عود  به دينه جاز؛  الزوجن الآخر ما يقضي  إذا أعطى أحد  القصار  ابن  قول 
الدين لأحد  الدين جائزٌ إلا أن يكون  لوفاء  الدفع للأب؛  المنفعة، وهذا يقتضي أن 

الأبوين على الآخر وصاحب الدين فقر)10(.
1  انظر: التجريد، القدوري )4219/8(، المدونة )1/ 345(.

2  انظر: إعانة الطالبن على حل ألفاظ فتح المعن، البكري )227/2(، الشرح الكبر على من المقنع، أبو الفرج ابن قدامة 

.)714/2(

3  انظر: التجريد، القدوري )4219/8(.

4  انظر: الشرح الكبر على من المقنع، أبو الفرج ابن قدامة )714/2(.

5  انظر: عيون المسائل، السمرقندي )ص40(.

6  انظر: المغي، ابن قدامة )542/9(.

7  انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم )ص143(.

8  انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )227/2(.

9  انظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد )1257/2(.

10  انظر: الذخرة، القرافي )142/3(.
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جواز صرف سهم الغارمن من الأب لابنه المدين؛ لأن القرابة لا توجب قضاء الدين، 
فالقريب كالأجنبي فيه، والزوج كالأجنبي في جواز صرف سهم المسكنة إلى زوجته؛ لأن 
نفقة الزوجية لا تسقط بوقوع الكفاية، وهو بعكس الولد، فإن نفقته على أبيه تسقط 
بكفايته؛ لهذا لا يجوز بالاتفاق صرف الأب الزكاة إلى ولده الفقر أو المسكن من سهم 

الفقراء أو المساكن)1(.
جواز دفع الزكاة لأخته المتزوجة، إن كان زوجها مُعسِراً، أو كان مُوسِراً ومهرها أقل من 
الكسب ولا  على  القادرين  الكبار  أبنائه  إلى  الزكاة  ومنها: جواز صرف  النصاب)2(، 

كسب يكفيهم)3(.
جواز دفعها للمجاهد، والغارم في إصاح ذات البن، وإن كانوا من أقاربه.

جواز دفع زكاة مال أولاد البنت لجدتهم الفقرة والمدينة، إذا كانت محتاجة لزكاتهم، ولم 
تكن مستغنية بنفقتهم؛ لقضاء دينها، وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب؛ لأجل الدين)	(.
زكاة  من  يعطوه  أن  زوجته  فلإخوان  فقراً  الزوج  إذا كان  الدائمة:  اللجنة  فتاوى  وفي 
أموالهم، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم، وإذا كان للزوجة مالٌ 

وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها)5(.

1  انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويي )544/11(.

2  انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي )ص445(. 

3  انظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي )66/2(.

4  انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )91-90/25(.

5  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )56/10(.
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المبحث الثالث: )لا تنُقل الزكاة إلا لمصلحة()1(:
المعنى الإجمالي: منع نقل الزكاة إلى غر بلد المزكي ما لم يكن في نقلها مصلحة راجحة، 
كأن تنقل إلى ذوي القربى، أو إلى من هم أحوج في بلدةٍ أخرى، وغرها من المصالح 
والأحوال، وكذلك  الباد،  والي تختلف باختاف  بلدٍ،  ولاةُ كل  يراها  الي  الراجحة 

باختاف مذهب كل بلدٍ. 
 وجه الدلالة على الألفة: يظهر معى الألفة في المنع والاستثناء؛ ولهذا فإن الضابط 

يستقيم أن يكون ضابطن:
الأول: لا تنقل الزكاة: وتظهر مصلحة الألفة في المنع من نقلها في تعليل الحنفية ذلك 
بأن في إعطائها أهل بلد المزكي رعاية حق الجوار؛ لأن رعاية حق الجوار مما يجب، ومهما 
كانت المجاورة بقدر كٍانت رعايتها أوجب)2(، ورتبوا الأفضلية في صرفها بما يضمن معى 
الألفة بناء على رعاية حق الجوار، فجعلوها أولًا إلى الإخوة والأخوات، ثم إلى أولادهم، 
ثم إلى الأعمام والعمات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى الأخوال والخالات، ثم إلى أولادهم، 
ثم إلى ذوي الأرحام من بعدهم، ثم إلى الجران، ثم إلى أهل حرفته، ثم إلى أهل مصره 
أو قريته)3(، وعلل اللخمي من المالكية عدم الجواز حى لا يُكلفوا أن يطلبوا زكوات قومٍ 
آخرين في بلد آخر، أو يقيموا على خصاصة بن أغنياء بلدهم، أو يكلف من هو بينهم 
من الأغنياء مواساتهم، فيكون قد كلفوا زكاةً أخرى)4(، وعلله ابن الحاج منهم بأن فقراء 
أهل كل بلدٍ شركاء لأغنيائه في مالهم الذي تجب فيه الزكاة بذلك القدر الذي وجب 
لهم، ونقله عنهم إلى غرهم فيه غصبٌ لما استحقه فقراء ذلك الموضع في عن ذلك 
المال)5(. وعلله الشافعية بما في نقلها من إيحاش وإيام أصناف البلد المستحقن لها بعد 
امتداد أطماعهم إليها، وتعلق آمالهم بها)6(، وعلته عند الحنابلة أيضاً بما تقتضيه الألفة 
وهو أن فقراءَ أهلِ كل مكانٍ إنما يـعَْلَمُ بهم غالباً أهلُهُ ومن قـرَُبَ منهم، وأطماعُهُمْ تتعلَّق 
بزكاةِ مالِ البلدِ، ولهم حرمة قرب الدار، فَمُنِعَ من النقل، ليستغْنُوا بها غالباً)7(؛ ولوجوب 

1  مصدر تكوينه استقراء أقوال العلماء وتعلياتهم في منع نقل الزكاة ووجوه استثناءاتهم من ذلك الأصل بما يحقق مصلحة الألفة.

2  انظر: البناية شرح الهداية )479/3(.

3  انظر: فتح القدير، الكمال ابن الهمام )280/2(، الجوهرة النرة على مختصر القدوري )132/1(.

4  انظر: التبصرة للخمي )945/3(.

5  انظر: المدخل، ابن الحاج )70/4(.

6  انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )220/6(، أسى المطالب في شرح روض الطالب )403/1(، الفقه المنهجي )63/2(.

7  انظر: نيل المارب بشرح دليل الطالب، الشيباني )262/1(.
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نفقة الفقر على من علم بحاله، وهم على علمٍ به، ولوجوب بذل الطعام للمضطر وحرمة 
نقله عنه إلى مضطرٍ أو محتاجٍ في مكانٍ آخر؛ لما أخرجه أحمد من حديث ابن عمر 
اَ أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فـقََدْ برَئَِتْ  رضي الله عنهما، عن النبي r: )...وَأيمُّ
مِنـهُْمْ ذِمَّةُ اِلله تـعََالَى()1(. وعلله الشيخ ابن عثيمن بخمسة وجوه، منها ما سبق من تعلق 
أطماعهم بها، ومنها: أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والأقربون أولى بالمعروف، ومنها: 
ما في إعطاء أهل البلد من غرس بذرة المودة والمحبة بن المزكي والمحتاجن، وأن لهذا أثراً 

كبراً للتعاون فيما بن أهل البلد)2(.
والضابط الثاني: تنقل الزكاة للمصلحة، ودلالته على الألفة في الاستثناء فتظهر بظهور 
أو  قرابةٍ،  إلى  نقلها  استثنوا جواز  لما  فالحنفية  المنع،  أصل  من  استثنيت  الي  الأحوال 
أحوج، أو من دار الحرب إلى دار الإسام، أو إلى طالب علمٍ كما سيأتي قد عللوا 
ذلك أيضاً بما لا يبعد عن مقصد الألفة، فجواز نقلها إلى الأقرب؛ لما فيه من الجمع 
بن الصدقة وصلة الرحم، وأما الأحوج الذي ليس من أهل البلد؛ فلأن المقصود من 
الزكوات سد خلة الفقر فمن كان أحوج كان أولى وإن لم يكن من أهل البلد)3(، وأما 
نقلها من دار الحرب إلى دار الإسام، أو إلى طالب علم فأصله مراعاة الأفضل ولو لم 
يكن من أهل البلد، لأن فقراء دار الإسام أفضل من فقراء دار الحرب، ولأن التصدق 

على العالم الفقر أفضل من غر العالم)4(.

الدليل الشرعي: ما ورد من جواز صرفها لعموم الفقراء، كما في قوله تعالى: ٹ ٹ 
چ ڻ  ڻ   ڻ    ۆ  چ التوبة: 60  ]التوبة:60[، وقوله r: )فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ 
أَغْنِيَائهِِمْ وَتـرَُدُّ عَلَى فـقَُراَئهِِمْ()5(، وكان  تـؤُْخَذُ مِنْ  افـتْـرََضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أمَْوَالهِِمْ  اللََّ 
سبب الخاف في الضابط كما سيأتي في المراد من هذه الآية وهذا الحديث: هل يحمل 

1  انظر: الفروع وتصحيح الفروع )264/4(، والحديث أخرجه أحمد )481/8-482( برقم:4880، وقال المحققون له: إسناده ضعيف 

لجهالة أبي بشر. 

2  انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع )209/6(.

3  انظر: العناية شرح الهداية )280/2(.

4  انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم )269/2(.

5  صحيح البخاري، )104/2( برقم: 1395. رواه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث النبي r لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى 

اليمن.
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على فقراء المسلمن فيجوز نقلها؟ أو فقراء أهل الموضع فا يجوز نقلها؟)1(، وقد ورود 
الشرع بجواز نقل الزكاة للمصلحة بدليل ما أخرجه يحى بن آدم عن طاوس قاَلَ: قاَلَ 
مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ: »ائـتُْوني بِخَمِيسٍ أوَْ لبَِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فإَِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، 
وَخَيـرٌْ للِْمُهَاجِريِنَ بِالْمَدِينَةِ«)2( فقالوا الأقارب مع وجود الفقر أولى، وإن كانوا في بلدةٍ 
أخرى)3( وبدليل الإجماع السكوتي، فقد كان عدى بن حاتم ينقل صدقة قومه إلى أبى 

بكر بالمدينة، فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعن)4(.
الحكم الفقهي: والضابط يتضمن حكمن، الأول: وهو الأصل عدم جواز نقل الزكاة 
من بلد المزكي، والثاني: استثناء جواز نقلها للمصلحة، فأما الأصل فقد اتفق الفقهاء 
على أنه إذا كان المزكي في بلدٍ، وماله معه في نفس البلد، فإن أولى الناس بزكاة هذا المال 
أهل البلد الذي هو فيه، وأما استثناء جواز نقلها فقد اتفقوا أيضاً إذا فاضت الزكاة في 
بلدٍ عن حاجة أهلها على جواز نقلها)5(، واختلفوا في حكم نقلها مع حاجة أهل البلد 
فكره الحنفية نقل الزكاة إلى غر بلد المزكي، واستثنوا إذا كان نقلها إلى قرابةٍ، أو أحوج، 
أو من دار الحرب إلى دار الإسام، أو إلى طالب علمٍ)6(، وعند المالكية لا يجوز نقلها 
من موضعها إلا أن تكون حاجة غرهم أعظم)7(، ومثلوا للمصلحة الي يجوز عندها 
النقل أن تنزل بقوم سِنَة، فتنقل إليهم لتغليب أحد الضررين؛ لأن الغالب فيمن نزل بهم 
ذلك، فنقلها إليهم لتحيا بها النفوس، ولا يشى ذلك على من تنقل عنهم)8(، أو غاء 
يقع في موضعٍ آخر غر بلد الزكاة فتزيد حاجتهم بسبب ذلك)9(، أو أن يكون الخارج 

1  انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، أبو الطاهر المهدوي )839/2(.

2  الخراج )ص147(، قال ابن حجر عن لإخراج البخاري له معلقاً: »هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من 

معاذ فهو منقطع...إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عنده الأحاديث الي ذكرها في الباب« فتح 

الباري )312/3(.

3  انظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، العيي )305/1(.

4  انظر: شرح صحيح البخارى، ابن بطال )548/3(.

5  انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )61/44( ، )331/23(.

6  انظر: التجريد، القدوري )4192/8(، والأشباه والنظائر، ابن نجيم )ص142(.

7  انظر: المدونة )336/1(، المدخل، ابن الحاج )70/4(، التنبيه على مبادئ التوجيه، )839/2(.

8  انظر: التبصرة للخمي )945/3(.

9  انظر: المدخل، ابن الحاج )70/4(.



العدد ) 5 (

مقصـد الألفـة بين المسلمين فـي أحكـام الزكـاة ضوابطه المقاصدية 
وتطبيقاته الفقهية

د. مُرفَّق ناجي مصلح ياسين

العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م176

عن مسافة القصر مساوياً لفقراء موضع الوجوب، أما إن كان أعدم فهو أولى)1(، وعند 
الشافعية يجب صرف الزكاة في البلد الذى فيه المال وهو الأصح بالنسبة للساعي كما 
ذكره البغوي في التهذيب، والعمراني في البيان)2(، وذكر النووي أن الأصح بالنسبة للإمام 
والساعي جواز نقلها وتفرقتها حيث شاؤا)3(، وعند الحنابلة يحرم نقلها من بلدها إلى 
مسافة قصرٍ مطلقاً )4(، وهو المذهب، وعليه لا فرق بن أن يكون لرحمٍ وشدة حاجةٍ 
أو لا)5(، وفي رواية يجوز نقلها إلى الثغر؛ لأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول ولا يمكنه 

المفارقة، وفي رواية أخرى بجواز نقلها إلى غر الثغر أيضا)6(. 

الفروع الفقهية:
فقراء  الزكاة إلى  فإنه يصرف  مِصْرهِ،  الذي في غر  لرجلٍ مالٌ في يد شريكه  إذا كان 
الموضع الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه، والأصل أن في الزكاة يعتر مكان المال 

وفي الفطرة عن نفسه مكانه)7(.
ما ذكره الجويي عن بعض مشايخ الشافعية أن الساعي على الزكاة إذا صادف رجاً ممن 
تجب عليه الزكاة بقريةٍ محصورة المساكن وفي يده نصابٌ من المال، فطالبه بالزكاة، فامتنع 
قائاً: إنها وديعةٌ عندي، أو إنها ملكي غر أن الحول لم يحل عليها، أو إني بعتها في أثناء 
الحول ثم اشريتها، أو قال: المال مالي والحول حائل، ولكي قد أديت الزكاة، استحلفه 
الساعي، فإن حلف سقطت المطالبة، فإن نكل رب المال عن اليمن فعلى القول بعدم 
جواز نقل الزكاة ترد اليمن على أهل السهمان في جميع هذه المسائل، ووجهه على قول 
منع النقل يجب صرف الزكاة إليهم، ولا يجوز حرمانَهم، فتعيَـّنُوا لاستحقاق، ونزلوا منزلةَ 

من يستحق ديناً )8(.
إذا كان الأجنبي أقرب إلى جوار رب المال بالسكى، وله أيضاً قريبٌ بالنسب لم يرج 

1  انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القرواني )346/1(.

2  انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي )203/5(، البيان في مذهب الإمام الشافعي )436/3(.

3  انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )175/6(.

4  انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )451/2(، نيل المارب بشرح دليل الطالب، الشيباني )262/1(.

5  انظر: المبدع في شرح المقنع )396/2(.

6  انظر: الفروع وتصحيح الفروع، ابن مفلح )263/4(.

7  انظر: الجوهرة النرة على مختصر القدوري )131/1(.

8  انظر: الجمع والفرق، الجويي )63-59/2( ، )137/3(.
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عن البلد لكنه أبعد من جاره الأجنبي، فالقريب بالنسب أولى؛ لأنه قد حصل له حق 
الجوار، وزاد على الأجنبي بالقرابة، وإن كان القريب خارج البلد، في بلدٍ آخر، فهل يجزئه 

نقل الصدقة إليه، فيه قولان عند الشافعية كما لو نقلها إلى أجنبي)1(.
جميع  المالك  استيعاب  وجوب  الزكاة  نقل  جواز  عدم  على  يبى  أنه  البغوي  ذكره  ما 
غر  من  استيعابهم  استحباب  نقلها  جواز  على  ويبى  الآية،  في  المذكورين  الأصناف 

إيجاب)2(.
إذا عدم في بلدٍ جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب الباد إلى موضع المال، فإن 
نقل إلى الأبعد كان على الخاف في نقل الزكاة، وإن عدم بعضهم: فبناءً على جواز 
نقل الزكاة فإنه يجوز نقل نصيب المعدوم إلى ذلك الصنف بأقرب الباد، وبناء على 
عدم جواز نقل الزكاة فوجهان مشهوران عند الشافعية: الأول: يغُلَّب حكم الأصناف 
فينقل، والثاني: يغلب حكم البلد فرد على باقي الاصناف في البلد؛ لان عدم الشئ 
في موضعه كعدمه مطلقاً، كما أن من عدم الماء تيمم مع أنه موجودٌ في موضعٍ آخر)3(.
نقل  وفي  السفر،  من  موضعه  أو  بلده  سواءً كان  المضحي  موضع  التضحية  محل  أن 

الأضحية وجهان للشافعية تخريجاً من نقل الزكاة)4(.
أن الأصح كما ذكره الرافعي من الشافعية جواز نقل ما وصى به للفقراء والمساكن عن 
بلد المال، ويقدم أقارب الموصي الذين لا يرثون ثم جرانه، ثم معارفه، قياسا على جواز 

نقل الزكاة)5(.
يفُرّق لحم الهدي يتص بفقراء الحرم، ولا يجوز نقله عنهم؛ وهو قياس قول الإمام أحمد 
على كراهة نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصاة؛ ولأن حقوق الله تعالى على ضربن: 
حق على البدن، وحق في المال، ومن حقوق الأبدان ما يتص بمكان وهو الوقوف، 

والطواف، والسعي، فجاز أن يكون من حقوق الأموال ما يتص بمكان)6(.
أن أجرة نقل الزكاة على القول به عند الحنابلة على رب المال، كالوزن والكيل، والمسافر 
بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي إقامة المال فيه أكثر، على الصحيح من المذهب؛ 

1  انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني )436/3(.

2  انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )217/6(.

3  انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )225/6(.

4  انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )425/8(.

5  انظر:  النجم الوهاج في شرح المنهاج )290/6(.

6  انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتن والوجهن )234/1(.
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لتعلق الأطماع به غالبا، ولا يجوز نقل الزكاة لأجل استيعاب الأصناف بناء على القول 
بوجوب استيعابها، إذا تعذر بدون النقل)1(.

قرر مجمع البحوث الإسامي في مؤتمره الثاني ورأت ندوة قضايا الزكاة المعاصرة الأولى 
الفتوى في وزارة الأوقاف بدولة الكويت، والهيئة الشرعية لبيت  الثانية، ولجنة  والندوة 
الزكاة الكويي أن الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة لا موضع 
المصلحة  وجوه  ومن  راجحة،  شرعية  لمصلحة  موضعها  عن  الزكاة  نقل  ويجوز  المزكي، 
للنقل: نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث الي تصيب بعض باد المسلمن في العالم، 

وعندما تفيض عن حاجة فقراء البلد، نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقن للزكاة)2(.
المبحث الرابع: )الزكاة شرطُ الُأخوة وقيام نظام الألفة()3(:

المعنى الإجمالي: أن الزكاة شرطُ وجودٍ للأخوة الدينية حال منعها جحوداً بها، وشرط 
كمالِ عند الامتناع عن أدائها بخاً وتهاوناً من غر جحودٍ لها، كما أنها سببُ تحقيق 
المحبة، وإرساء نظام الألفة، بن عموم المسلمن؛ لما فيها من الصلة، والراحم، والرفق، 

والمواساة، والتعاون.
وجه الدلالة على الألفة: وهي صريحةٌ في لفظه، بينةٌ في معناه، كما أن دلالته عليها 
ظاهرةٌ في فروع الضابط من إجماع العلماء على كفر مانعها جحوداً، وكفر مانعها تهاوناً 
أمكنه  ما  إذا  مانعها  قتال  على  العلماء  وإجماع  عليها،  الإمام  قاتل  إذا  البعض  عند 
أخذها منه إلا بالقتال، فلما كان في منعها الفساد الكثر كان جحودها أو منعها تهاوناً 
موجباً قتال من كان له شوكة ومنعة، ومع ما في الكفر والقتال من المنابذة والمفارقة إلا 
إن في مفاسد منعها من تفريق كلمة المؤمنن، ما يربوا على ذلك بكثر، كما هو الحال 
في القصاص الذي به تصان النفوس من الاعتداء مع أن فيه إراقة دم الجاني، فكانت 
الزكاة ضرورية لحفظ الدين والنفس كما سيأتي في أدلة الضابط، وتجد العلماء يجعلون 
من مقاصد الزكاة الكلية مصلحة الألفة، ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمن ذكر 
سبع عشرة حكمة وفائدة من الفوائد الفردية والاجتماعية للزكاة، وكان منها، السابعة: 
أنها تجعل المجتمع الإسامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز، والغي 
يعرف بالتكافل  ما  عائلة واحدة، وهذا  الأمة الإسامية وكأنها  فتصبح  المعسر،  على 

1  انظر:  الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، المرداوي )202/3(.

2  انظر: الملخص المفيد لأحكام الزكاة وقضاياها المعاصرة، )ص50(.

3  مصــدر تكويــن الضابــط دلالــة الآيــة القرآنيــة: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ہ  چ التوبــة: 11 ، وكمــا تبــن 

دلالتهــا علــى الضابــط مــن أقــوال المفســرين، وكذلــك بقيــة الضوابــط في هــذا المبحــث إنمــا مبناهــا علــى أن في الــزكاة قيــام نظــام الألفــة.
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الاجتماعي، والثامنة: أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقر قد يغيظه أن يجد هذا 
ثورتهم  الفقراء كسروا  على  الأغنياء  فإذا جاد  ما شاء،  ويسكن ويأكل  يركب  الرجل 
وهدؤوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة، فيألفون الأغنياء ويحبونهم)1(، ولما 
كانت الزكاة سبيل الأخوة وبها يقوم نظام الراحم والألفة بن أفراد الأمة؛ كان الجزاء من 

جنس العمل، ٹ ٹ چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ  چ النور: 56 ، وفي تأويات أهل السنة: »والزكاةُ فيما بن العبد وبن الخلق؛ 

لتآلف القلوب واجتماعها، وفيها إظهار الشفقة لهم والرحمة«)2(.
الدليل الشرعي:

قوله ٹ ٹ چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ    ہ  چ 
التوبة: 11 ، ومفهوم الشرط كما ذكر الشنقيطي: أنهم إن لم يقوموا بذلك لم يكونوا 
من إخوان المؤمنن)3(، فإذا كان مجموع الشروط الثاثة، وهي: التوبة من الشرك، وإقامة 
الصاة، وإيتاء الزكاة، شرط تحصيل أصل الأخوة الدينية، فإن إيتاء الزكاة شرطٌ في تحقيق 
كمالها بعد وجود الشرطن إن لم يكن الامتناع عنها جحودا لها؛ وذلك أن جحودها 
مفارقةٌ للملة، ومنعَها بخاً وتهاوناً لا جحوداً موجِبٌ أخذها عنوة، وإن أدى ذلك لقتاله 

إن كان في منعةٍ وقوة. 
في الزكاة حفظ الأنفس، وهي ضروريةٌ دينية مرعيةٌ في كل أمةٍ وملة، فكما نص القرآن 

على اشراطها في الأخوة، فقد اشرطها أيضاً في عصمة الدماء، ٹ ٹ چ ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ې   چ التوبة: 5 ، فالآية كما أفادت 
عدم عصمة دماء غر أهل الملة إلا بشروطٍ ثاثة فقد أفادت عدم عصمة دماء أهل 
الملة يكون قتالهم باعتبار كفرهم، ومانع  الزكاة، والفرق أن غر أهل  القبلة إلا بشرط 
الزكاة من غر جحود لها باعتباره حداً لا ردة إن كان لا يمكن أخذها منه إلا بمقاتلته؛ 
لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرَّمت هذه الآيةُ دماءَ أهل القبلة)4(، وهو ما 
دلت عليه السنة النبوية، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَِّ r قاَلَ: )أمُِرْتُ 
، وَيقُِيمُوا الصَّاَةَ،  ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَِّ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
وَيـؤُْتوُا الزَّكَاةَ، فإَِذَا فـعََلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ إِلاَّ بِحَقِّ الِإسْاَمِ، وَحِسَابـهُُمْ 

1  انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمن )6/ 9-7(.

2  تأويات أهل السنة، الماتريدي )537/1(.

3  انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي )447/3(.

4  انظر: جامع البيان، الطري )153/14(.
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()1(، قال ابن كثر: »ولهذا اعتمد الصديق، رضي الله عنه، في قتال مانعي الزكاة  عَلَى اللَِّ
على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول 
في الإسام، والقيام بأداء واجباته. ونبه بأعاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد 
الشهادة الصاة، الي هي حق الله، عز وجل، وبعدها أداء الزكاة الي هي نفع متعد 
إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقن«)2(، ومقصود ابن كثر ما 
َ رَسُولُ اِلله r، وَاسْتُخْلِفَ أبَوُ بَكْرٍ بـعَْدَهُ،  رواه أبو هريرة رضي الله عنه قاَلَ: لَمَّا تـوُُفّيِ
وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ لِأَبي بَكْرٍ رضي الله عنهما: كَيْفَ تـقَُاتِلُ 
النَّاسَ، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اِلله r: )أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَىَّ يـقَُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ 
قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فـقََدْ عَصَمَ مِيِّ مَالَهُ، وَنـفَْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابهُُ عَلَى اِلله(، فـقََالَ أبَوُ 
بَكْرٍ: »وَاِلله لَأقُاَتلَِنَّ مَنْ فـرََّقَ بـنََْ الصَّاَةِ، وَالزَّكَاةِ، فإَِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاِلله لَوْ مَنـعَُوني 
عِقَالًا كَانوُا يـؤَُدُّونهَُ إِلَى رَسُولِ اِلله r لَقَاتـلَْتـهُُمْ عَلَى مَنْعِهِ«، فـقََالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ: 
»فـوََاِلله، مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رأَيَْتُ اَلله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرحََ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ للِْقِتَالِ، فـعََرَفْتُ أنََّهُ 
الحَْقُّ«)3(، قال ابن رجب: »فأبو بكر أخذ قتالهم من قوله: )إِلاَّ بِحَقِّهِ( فدلَّ على أنَّ 
قتال من أتى بالشهادتن بحقه جائز، ومن حقه أداء حقِّ المالِ الواجب، وعمر ظنَّ أنَّ 
مجرَّد الإتيان بالشهادتن يعَصِمُ الدمَ في الدنيا تمسكاً بعموم أوَّل الحديث كما ظنَّ طائفة 
من الناس أنَّ من أتى بالشهادتن امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكاً بعموم ألفاظ 

وردت، وليس الأمر على ذلك، ثم إنَّ عمر رجع إلى موافقة أبي بكر«)4(
ٹ ٹ چ ڈ    ژ  ژ   الزكاة  جعل الله من أوصاف المشركن أنهم لا يؤتون 
ڑ  ڑ  ک  ک  گ  چ فصلت: 6 - 7 ، »أي لا يرونها واجبةً عليهم، وَلَا 
الِإسام  لقواعد  ثالثةً  الأموال  زكاة  عَدُّ  »وما  عاشور:  بن  الطاهر  قال  يـعُْطوُنها«)5(، 
وجعلُها شعارَ المسلمن، وجعلُ انتفائها شعارَ المشركن...إلاَّ تنبيهٌ على ما للمال من 

القيام بمصالح الأمة اكتساباً وإنفاقاً«)6(.
الفروع الفقهية: 

1  أخرجه البخاري، )14/1( برقم: 25، ومسلم )53/1(، برقم: 22.

2  تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، )111/4(.

3  أخرجه البخاري )105/2(، برقم: 1399، ومسلم )51/1(، برقم:20، واللفظ له.

4  جامع العلوم والحكم، )243/1(.

5  معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )380/4(.

6  مقاصد الشريعة الإسامية )452/3(.
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إنكار فرض الزكاة كفرٌ بإجماع المسلمن، قال النووي: »فأما اليوم وقد شاع دين الإسام 
واستفاض في المسلمن علم وجوب الزكاة حى عرفها الخاص والعام واشرك فيه العالم 
والجاهل فا يعذر أحدٌ بتأويلٍ يتأوله في إنكارها...إلا أن يكون رجاً حديث عهدٍ 
بالإسام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهاً به لم يكفر«)1(، ونقل ابن 
رشد أنه لا اختاف في أنه كافرٌ، وإن قال: إنه مؤمن فيُعلم أنه في ذلك كاذبٌ للإجماع 

المنعقد على أن ذلك لا يكون إلا من كافرٍ)2(.
إليه السلطان من غر جحودٍ  قول ابن حبيب من المالكية أن مانعها الذي لا يصل 
لها يكفر بقتاله السلطان)3(، وفي رواية عن الإمام أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله 

الإمام عليها)4(؛ لقوله ٹ ٹ چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ں  ڻڻ  ہ  چ التوبة: 11 ، قالوا: دل هذا على أنه لا يكون أخانا في الدين إلا 
بأدائها)5(، ورُد هذا القول بأن عمر رضي الله عنه وغره امتنعوا ابتداءً من قتال مانعي 
الزكاة، ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه، ثم اتفقوا على القتال فبقي عدم التكفر على 
اعتقادهم الأول، والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقر، وهو حاصلٌ بأدائها مع القتال)6(.

إن منعها معتقداً وجوبها ولم يمكن للإمام أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام؛ لفعل أبي بكر 
الصديق، ومتابعة الصحابة رضي الله عنهم له على ذلك، فكان إجماعاً)7(.

ما استدل به البهوتي على عدم كفر مانعها تهاوناً إذا قاتل الإمام، بدليل أن مقصود 
الزكاة الأعظم دفع حاجة الفقر، وهو حاصلٌ بأدائها مع القتال)8(، أي: من غر حكمٍ 
بكفره، فجعل مقصد دفع حاجة الفقر الذي يتحقق بمجرد القتال مانعاً من الحكم 
بالتكفر، ومن المؤكد أن التكفر أعظم ضرراً وأشد خطراً في معى الفرقة والمنابذة من 
مجرد القتال؛ ولأن الحكم بكفره سواءً الجاحد أو المتهاون موجبٌ قتله بعد استتابته حال 

1  شرح النووي على مسلم )205/1(.

2  انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد )394/16(.

3  انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غرها من الأمهات، ابن يونس )537/14(.

4  انظر: المغي، ابن قدامة )427/2(، الكافي في فقه الإمام أحمد )379/1(.

5  انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )379/1(.

6  انظر: كشاف القناع عن من الإقناع، البهوتي )258/2(.

7  انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )378/1(.

8  انظر: كشاف القناع عن من الإقناع، البهوتي )258/2(.
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امتناعه عن أدائها في الحالتن، فكان دفع مفسدة منعها تهاوناً بأخف الضررين.
 الاستدلال على وجوب الزكاة بفوائدها وعوائدها الضرورية، والي منها حصول الألفة 
بالمودَّة، وزوال الحقد والحسد بن المسلمن، وأنَّ عدم قيام الأغنياء بمهمات الفقراء ربّما 
حملهم شدة الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمن، أو على الإقدامِ 

على الأفعال المنكرة كالسرقة وغرها)1(.

المبحث الخامس: )مبنى الزكاة على الرفق والمواساة()2(:
الزكاة على الأغنياء هي  الشرعية من فرض  الكلية والحكمة  الوظيفة  المعنى الإجمالي: 
التمهيدي تعريف  مواساة المساكن والفقراء ومن في حكمهم، وقد تقدم في المبحث 

المواساة. 
بمال  المواساة  وما  إليها،  أحسن  من  مجبولةٌ بحب  النفوس  الألفة:  على  الدلالة  وجه 

ٹ  ٹ  بقوله  لوجوبها  الكاساني  استدل  الإحسان؛  ضروب  من  ضربٌ  إلا  الزكاة 
ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چ البقرة: 195  وعلل ذلك بأن إيتاء الزكاة من باب 
الإحسان)3(، قال الطاهر بن عاشور: »والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغرها 
وكبرها، والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد وتسدد مصالح للأمة كثرة«)4(، والفقهاء 
على اختاف مذاهبهم عللوا مشروعية فريضة الزكاة بما يؤكد مصلحة الألفة ويقرر معى 

الضابط)5(. 
الدليل الشرعي: جعل الله الزكاة لمستحقي المواساة ٹ ٹ چ ڻ  ڻ   ڻ  
ۀ  ۆ  چ التوبة: 60 ، من أموال الأغنياء القادرين على المواساة والعطاء، 
قال النبي r لمعاذ رضي الله عنه: )فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللََّ افـتْـرََضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أمَْوَالهِِمْ 
تـؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ وَتـرَُدُّ عَلَى فـقَُراَئهِِمْ()6(، نقل الجويي الإجماع على أن الغرض الكلي 

من الزكاة صرف قسطٍ من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمن)7(.
1  انظر: اللباب في علوم الكتاب، )122-121/10(.

2  قال عمرة في حاشيته: »الزكاة مواساة ورفق« حاشيتا قليوبي وعمرة )354/2(، ويؤكده تعليات الفقهاء للزكاة بالمواساة كما سيأتي.

3  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني )3-2/2(.

4  التحرير والتنوير، ابن عاشور )132/2(.
5  فالقاضي عبد الوهاب جعل مقصودها: ســد الخلة، ودفع الحاجة، والقرافي: شــكر النعمة، وســد الخلة، والرافعي: إفادة المســاكن، وذكر 
النــووي أن مبــى الــزكاة علــى ســد خلــة الفقــر، وعنــد ابــن كثــر: الإحســان إلى المخلوقــن ضعفائهــم وفقرائهــم، وقــال ابــن قدامــة: »القصــد مــن 
الــزكاة: المواســاة، وإغنــاء الفقــر«. انظــر: المعونــة )ص444(، الذخــرة )147/3(، الشــرح الكبــر )363/5(، المجمــوع )430/5(، تفســر 

القــرآن العظيــم )81/6(، المغــي )40/3(.

6  أخرجه البخاري، )104/2( 1395، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
7  انظــر: نهايــة المطلــب )533/11(، وبــى الفقهــاء علــى معــى المواســاة في فريضــة الــزكاة مــن المســائل مــا يكفــي لرســالةٍ علميــةٍ إن لم تكــن 
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الفروع الفقهية: 
لما رأى الحنفية أن عتق رقبةٍ كافرةٍ مجزئٌ في كفارة الظهار وأنكره الشافعي قياساً على الزكاة 
بجامع أنهما حق الله؛ فا يجوز صرف حقه تعالى إلى عدوه الكافر، أجابوا: أن القياس 
جواز صرف الزكاة إلى الكافر أيضا؛ً لأن فيه مواساة عباد الله، لكن قوله r: )تـؤُْخَذُ 
مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ وَتـرَُدُّ عَلَى فـقَُراَئهِِمْ()1( أخرج غر المسلمن عن المصرف)2(، فعللوا القياس 
المعدول عنه بالمواساة، ومنها: تفسرهم نصاب الزكاة بأنه ما يحتمل المواساة فقالوا: الزكاة 
تجب على طريق المواساة، فوجب أن يعتر بلوغ المال قدراً يحتمل المواساة)3(، وقاسوا زكاة 

الفطر في اشراط النصاب لوجوبها على زكاة المال بجامع المواساة)4(.
يفرِّط  أن  قبل  دينارٌ  منها  الحول، ثم ضاع  عليها  ديناراً حال  له عشرون  أن من كان 
في إخراج الزكاة لم يزكِّ الباقي؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان وقت 
الأخذ منه فقراً؛ لم تجب عليه مواساة، وهو قولٌ عند المالكية ذكره اللخمي، وقال بأنه 

الأشبه)5(.
تعليل الماوردي وجوب زكاة ما يرص من المال ببدو الصاح، ولم تجب فيما قبل؛ بأن 
المقصود من الزكاة المواساة بالمال المنتفع به، وما لم يبدُ صاحُه لا ينتفع به غالبا، فلم 

تجب فيه الزكاة)6(.
منْعُ الجوجري من الشافعية إلحاق النفقة بالزكاة في اعتماد الكيل لا الوزن عند التقدير، 
بحجة الفرق بينهما، وهو أن الزكاة مواساة، والنفقة معاوضة، والوزن أضبط فيكون هو 

المعتر في النفقة، وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه أو يزيد)7(.
أن كل دَينٍ يسقط قبل قبضه من غر إسقاط صاحبه، أو يئس صاحبه من استيفائه، 
والمال الضال إذا يئس منه، فا زكاة على صاحبه؛ لأن الزكاة مواساة، فا تلزم المواساة 

إلا مما حصل له)8(.
رســائل، وقد أشــرت على أحد طاب الماجســتر في تخصص الفقه ممن تكرر منه طلب المشــورة- وكنت قد درســته مع زمائه مقرر القواعد 

الفقهية من العام الجامعي )1440ه( أن يجعل بحثه في الفروق الفقهية في أحكام الزكاة المبنية على مقصد المواســاة.

1  سبق تخريجه.

2  انظر: التجريد، القدوري )1272/3(.

3  انظر: العناية شرح الهداية )260/4(.

4  قال القدوري: »والمقصود بالزكاة الطهرة والمواساة فكذلك الفطرة؛ ولأنها زكاة يتكرر وجوبها في عن واحدة فوجب أن يعتر فيها 

النصاب، كزكاة المال« التجريد )1397/3(.

5  انظر: التبصرة، اللخمي )878/2(.

6  انظر: الحاوي الكبر )225/3(.

7  انظر: أسى المطالب في شرح روض الطالب )426/3(.

8  انظر:  المغي )76/3(.
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تعليل البهوتي تفريقَه بن عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر، وجواز دفع النفقة له؛ بأن 
الزكاة مواساة تجب على المسلم، فلم تجب للكافر كالنفقة ما لم يكن مؤلفاً فيعطى عند 

الحاجة إلى تأليفه)1(.

المبحث السادس: )الأمر بالزكاة من جنس النهي عن المراباة()2(:
الأغنياء عن  ومنع  للفقراء،  الزكاة حقاً  الأغنياء  أوجبَ على  أن الله  المعنى الإجمالي: 
الربا الذي يضر الفقراء، فظلم الأغنياء للفقراء يقع بمنع الزكاة وبأكل الربا، فكان الأمر 
بالصدقة من جنس النهي عن الربا؛ لأن مصلحة الفقراء لا تتم إلا بالزكاة الي تسد 
الربا الذي يضرهم)3(،وصيغة الضابط خريَّة بمعى الطلب، أي: تجب  خلتهم، وحرمة 
الزكاة على الأغنياء رفقاً بالفقراء كما يجب الرفق عند الإقراض بمنع الربا؛ لأنهما من 

جنسٍ واحد.
وجه الدلالة على الألفة: وجه المجانسة بن الأمر بالزكاة والنهي عن الربا أنهما نوعان 
يجمعهما جنس مصلحة الفقر المالية والإحسان إليه بما يمنع المظلمة ويدعو للألفة كما 
سيأتي، فكان الأمر بالزكاة جالباً تلك المصلحة من جانب الوجود، والنهي عن المراباة 

من جانب العدم. 
الدليل الشرعي: 

ۈ   ۆ      ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   چ  ٹ  ٹ  قوله 
نفي  بن  فقرن    39 الروم:  چ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
تضعيف المراباة وإثبات تضعيف الزكاة عند الله، مما يقرر أن اجتناب الربا وإيتاء الزكاة 
سبيل العطاء والألفة، وعكسهما هو سبيل البغضاء والفرقة، ذكر الطاهر بن عاشور أن 
حكمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيها محتاجها، وأن المواساة 
منها فرضٌ كالزكاة، ومنها ندبٌ كالصدقة والسلف، وذكر في موضعٍ آخر أن الله أرشد 
أغنياء المسلمن إلى مواساة فقرائهم كما نهاهم عن مراباة المقرضن منهم؛ لأن المعاملة 

بالربا تنافي المواساة)4(. 

1  انظر: كشاف القناع عن من الإقناع )289/2(.
2  قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الأمــر بالصدقــة مــن جنــس النهــي عــن الــربا« مجمــوع الفتــاوى )554/20(، وقــال: »لمــا جعــل خلقــه 
نوعــن غنيــاً وفقــراً أوجــب علــى الأغنيــاء الــزكاة حقــا للفقــراء ومنــع الأغنيــاء عــن الــربا الــذي يضــر الفقراء...فالظالمــون يمنعــون الــزكاة ويأكلــون 

الــربا « مجمــوع الفتــاوى )347-346/20(.
وقــال ابــن القيــم: »فأوجــب ســبحانه في فضــول أمــوال الأغنيــاء مــا يســد بــه خلــة الفقــراء، وحــرم الــربا الــذي يضــر بالمحتــاج، فــكان أمــره بالصدقــة 

ونهيــه عــن الــربا أخويــن شــقيقن« إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن )14/2(.

3  انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )347-346/20، 554/20(.

4  انظر: التحرير والتنوير )86/4( ، )105/21(.
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ٹ ٹ چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ک   چ البقرة: 276 ، قال ابن عادل في 
اللباب: »اعلم أنَّ بن الصدقة والرّبا مناسبة من جهة التضادِّ؛ لأن الصدقة عبارةٌ عن 
تنقيص المال بسبب أمر الله تبارك وتعالى بذلك؛ والرّبا عبارةٌ عن طلب الزيادة على المال 

مع نهي الله سبحانه وتعالى عنه، فكانا كالمتضادَّين«)1(.
من  فيهما  الفعل  لإطاق  والآخرة؛  الدنيا  في  يكون  الصدقات  وإرباء  الرباء  ومحق 
الذنوب  والأخروي لأهل  الدنيوي  العذاب  على  الدالة  النصوص  ولعموم  تقييد،  غر 
العدالة، وزوال  الرازي: سقوط  الدنيوي كما أوردها  والمعاصي، ومن صور ذلك المحق 
الأمانة، وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة، وبغُض الفقراء له ودعائهم عليه، وتسلط 
أهل الظلم والطمع عليه؛ لاعتقادهم عدم استحقاقه ذلك المال الذي جمعه من الربا، 
ومن صور إرباء الصدقات وإنماء الزكوات: ازدياد جاهه وذكره الجميل، وميل القلوب 
إليه، وسكون الناس إليه، وإعانة الفقراء له بالدعوات الصالحة، وانقطاع الأطماع عنه 
والاحراز عن منازعته؛ لما اشتهر عنه إصاحه مهمات الفقراء والضعفاء)2(، فكان بمحق 

الربا أعظم دواعي الفرقة، كما أن بإرباء الصدقة أعظم دواعي الألفة.
وجه  من  الربا  المقابلة لأحكام  الزكاة  أحكام  الفروع  من  عليه  ينبي  الفقهية:  الفروع 
المعادلة له من وجهٍ آخر، المقابلة باعتبار تباين الأمر والنهي، والمعادِلة باعتبار جنس 

المصلحة، وهي رعاية حق الفقراء، ومواساة المحتاجن البؤساء، ومنها:
ما ذهب إليه ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن من أن علة الربا جنسٌ يجب فيه الزكاة، فأثبت 
الربا في كل جنسٍ وجبت فيه الزكاة من المواشي والزروع ونفاه عما لا تجب فيه الزكاة، 
وحجته أن الربا تحريُم التفاضل حثاً على المواساة بالتماثل، وأموال المواساة ما ثبت فيها 
الزكاة فاقتضى أن تكون هي الأموال الي ثبت فيها الربا)3(، ودليله كما سبق هو معى 
المواساة الجامع بن حرمة المراباة وتعين أموال الزكاة، وذكر الماوردي فساد ما ذهب إليه 
ربيعة من جهتن: الأولى: جواز التفاضل في بيع ما هو جنسٌ تجب فيه الزكاة كالإبل، 
ببعرين، والثانية: النص على وقوع الربا فيما لا تجب فيه  بدليل ابتياع النبي r بعراً 

الزكاة كالملح)4(.

1  اللباب في علوم الكتاب )447/4(.

2  انظر: مفاتيح الغيب، الرازي )81-80/7(.

3  انظر: الحاوي الكبر )83،85/5(، وفي مواهب الجليل ذكر اختاف الفقهاء على عشرة أقوال في علةِ طعام الربا، ومنها: ما نُسب 

إلى ربيعة أن العلة مالية الزكاة. انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب العيي )346/4(.

4  انظر: الحاوي الكبر )85/5(.
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الأجناس إذا تقاربت منافعها، وتشابهت خلقتها يُضم بعضها إلى بعض، ويكون حكمها 
في الربا والزكاة والقسمة حكمٌ واحدٌ؛ ولذلك يضم القمح والشعر، والجواميس إلى البقر، 
والبخت إلى الإبل العراب، والمعز إلى الضأن في الربا والزكاة، والأصول موضوعة على أن 

الشبيه يلحق بشبيهه، وينحى به عن ضده)1(.
الزكاة، بدليل ضم الذهب  الربا ضَيِّقٌ بالنسبة إلى  أنّ  الربا، والزكاة:  القرافي بن  تفريق 
والفضة في الزكاة، وهما في الربا جنسان؛ ولأن الزكاة مواساة فيُعان الفقراء بضم الحبوب 

ليكمل لهم النصاب ويكثر الجزء الواجب)2(.
اختاف المذهب عند المالكية في القطاني، فقيل: إنها صنفٌ واحدٌ في الزكاة والبيوع، 
وقيل: إنها أصنافٌ مختلفة، وقيل: إنها صنفٌ واحدٌ في الزكاة تغليبًا لحق الفقراء، واحتياطاً 

لهم، وأصنافٌ مختلفةٌ في البيوع احرازاً من الربا)3(.
تخريج ابن تيمية إيجاب الدية على العاقلة على جنس مصلحة الأمر بالزكاة، والنهي عن 
الربا وهي الإحسان إلى المحتاجن، وأن هذه المصلحة المقصودة من أصول الشرائع الي 
بها قيام مصلحة العالم، فالعقل من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض الناس على بعض 

كحق المسلم، وحق ذي الرحم، وحق الجار، وحق المملوك، وحق الزوجة )4(. 

المبحث السابع: )القصد والاعتدال شرط عدم وجوب زكاة الحلي()5(.
المعنى الإجمالي ووجه الدلالة على الألفة: يشرط لعدم وجوب الزكاة على المالك في 
الحلي عدم السرف في الاستعمال؛ لأن خروج استعمال الحلي عن المقصد الشرعي وهو 
التزين والتجمل الباعث على حسن التبعل والتودد للزوج إلى السرف يكون باعثاً على 
الاستبشاع والمنافرة، مع ما فيه من كسر قلوب الفقراء؛ ولهذا فإن حد السرف في الحلي 
عند بعض الشافعية: أن تفعله المرأة على مقدارٍ لا يعُدُّ مثلُه زينة، بل تنفر منه النفس؛ 
لأن المقتضي لإباحة الحلي لها التزين للرجال المحرك للرغبة الداعي لكثرة النسل، ولا زينة 

مع السرف: لاستبشاعه ونفور النفس منه)6(.

1  انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكاتها )328/2(.

2  الذخرة، القرافي )80/3(.

3  انظر: روضة المستبن في شرح كتاب التلقن )480/1(.

4  انظر: مجموع الفتاوى )554/20(.

5  مصدر تكوينه: استقراء الباحث الفروع الفقهية المبنية على معى السرف في زكاة الحلي.

6  انظر: أسى المطالب في شرح روض الطالب )380/1(. السراج الوهاج )ص125(.
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الدليل الشرعي: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قالت: )كُنْتُ 
حُلِيِّكُنَّ()1(، وتأويله على قول  مِنْ  وَلَوْ  قْنَ  تَصَدَّ فـقََالَ:   r َّالنَّبي فـرََأيَْتُ  سْجِدِ، 

َ
الم في 

أنه كان كثراً  الأمر بالصدقة  المراد من  أن  المباح  الحلي  الزكاة في  يرى وجوب  من لا 
بالإسراف فتجب فيه الزكاة)2(، وقول معاوية رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اِلله r )نـهََى عَنْ 
لبُْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا()3(، وهو اليسر كالخاتم مما لا يجب فيه الزكاة، وكُره من ذلك 
الكثر الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخياء والكر، ولأن صاحبه ربما ضن 
بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، ولأن جنس الذهب ليس بمحرمٍ عليهن كما حرم على 

الرجال قليله وكثره)4(.

الحكم الفقهي: اختاف العلماء فيه مُتصوَّرٌ عند من لا يقول منهم بزكاة حلي المرأة، 
أما من يقول بوجوبه فالشرط عنده بلوغه النصاب بعد أن يحول عليه الحول)5(، وشرط 
عدم السرف في الحلي شرطٌ زائدٌ كشرط عدم التجارة، وللعلماء في اشراط عدم السرف 
في وجوب زكاة الحلي قولان: القول الأول: يُشرط لعدم وجوب الزكاة في الحلي من 
الجواهر واللؤلؤ عدم السرف في الاستعمال كما يُشرط له أن لا يكون للتجارة، وهو 
قول الشافعية)6( مع اختافهم في السرف غر المبالغ فيه بن التحريم والكراهة إلا إن 
واشرطه  فيه)7(،  الزكاة  وجوب  على  بالكراهة-  والقائلن  بالتحريم  -القائلن  جميعهم 

1  أخرجه البخاري )121/2(، برقم: 1466، واللفظ له، ومسلم )695/2(، برقم:1000.

2  الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي )1497/5(.

3  أخرجه أحمد )45/28( برقم: 16833، قال المحققون له: حديث صحيح لغره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخن، 

غر أبي شيخ الهنُائي- واسمه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان- فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو حسن الحديث.

4  انظر: معالم السنن، الخطابي )216/4(.
5  قــال المــروزي: »قــال ســفيان: في حلــي الذهــب والفضــة زكاة إذا بلــغ مائــي درهــم أو عشــرين مثقــالًا، وهــو قــول أصحــاب الــرأي، وقــال 
مالــك وأهــل المدينــة: ليــس في حلــي الذهــب والفضــة زكاة، وكذلــك قــال أحمــد وأبــو عبيــد وإســحاق، وكان الشــافعي يقــول بــه ثم توقــف عنــه« 

اختــاف العلمــاء، المــروزي )ص440-439(.
6  انظــر: أســى المطالــب في شــرح روض الطالــب )380/1(، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )99/2(، تحفــة الحبيــب علــى 

شــرح الخطيــب )338/2(.
7  قــال الخطيــب: »)والأصــح تحــريم المبالغــة في الســرف( في كل مــا أبحنــاه )كخلخــال( للمــرأة )وزنــه مائتــا دينار(...والثــاني: لا يحــرم كمــا 
لا يحــرم اتخــاذ أســاور وخاخــل لتلبــس الواحــد منهــا بعــد الواحــد، ويأتي في لبــس ذلــك معــا مــا مــر في لبــس الخواتيــم للرجــل، وخــرج بتقييــده 
الســرف تبعــا للمحــرر بالمبالغــة مــا إذا أســرفت ولم تبالــغ فإنــه لا يحــرم، لكنــه يكــره فتجــب فيــه الــزكاة كمــا يؤخــذ مــن كام ابــن العمــاد«. مغــي 
المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )99/2( وقــال الغمــراوي: »وَالَأصَــح تَحْــرِيم الْمُبَالغـَـة في السَّــرف وَأمــا السَّــرف مــن غــر مُبَالغـَـة فـَـاَ 
يحــرم لكنــه يكــره فتَجــب فيــه الــزكاة والمبالغــة كخلخــال وَزنــه مِائـتَــَا دِينــَار إِذا لَا يعــد ذَلــِك زيِنــَة « الســراج الوهــاج )ص125(، وقــال البُجَيـرَْمِــيّ: 
»قولــه: )المبالغــة في الســرف( ليــس بقيــد؛ لأن المعتمــد أن مجــرد الســرف حــرام ولــو بــدون مبالغــة، خافــا لشــيخ الإســام القائــل بالكراهــة« 

تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب )338/2(.
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غر واحدٍ من الحنابلة منهم صاحب الرعاية الصغرى والحاوين، وهو خاف الصحيح 
عندهم)1(، وقال ابن حامد منهم يبُاح الحلي ما لم يبلغ ألف مثقال، فإن بلغها فهو محرمٌ 
وفيه الزكاة؛ لأنه يرج إلى السرف والخياء، ولا يحتاج إليه في الاستعمال)2(.  القول 
الثاني: لا سرف في حلي المرأة، ولا زكاة في قليله ولا كثره، وهو ما يقتضيه مذهب 
المالكية من نفيهم المطلق لزكاة الحلي)3( وهو ظاهر كام جماعةٍ من الحنابلة كما ذكره 
ابن مفلح)4(، وصححه ابن قدامة؛ لأن الشرع أباح التحلي مطلقاً من غر تقييد، فا 
يجوز تقييده بالرأي والتحكم)5(، ومن توصيات الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة أن 
في زكاة حلي النساء المعد لاستعمال اتجاهن فقهين: الوجوب، وعدمه، وعند الأخذ 
المستعملة من الحلي في  الكمية  أن تكون  تراعى خمسة ضوابط منها:  الوجوب  بعدم 
حدود القصد والاعتدال عرفا، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما 

زاد عن حد الاعتدال)6(.
الفروع الفقهية:

منه ولا  تنفر  النفس لا  ذهبها؛ لأن  وإن كثر  العصائب  من  النساء  تتخذه  ما  إباحة 
تستبشع؛ لكونه في غاية الزينة، وهذا الفرع مأخوذٌ من تعليلهم وجوب زكاة حلي المرأة 
المبالغ فيه بأن المباح ما يتزين به ولا زينة في مثل ذلك؛ لاستبشاعه)7(، والقول بإباحته 
الزكاة عدم إباحة الاستعمال الذي منه السرف. ومنها:  لازمٌ لعدم زكاته؛ لأن شرط 
اختاف الشافعية في لبِس المرأة قادة الدراهم والدنانر المثقوبة بن الكراهة، والتحريم، 
والإباحة، على الأصح عندهم؛ لدخوله في اسم الحلي، ومثله ما نسج بالذهب والفضة 

من الثياب، فعلى التحريم والكراهة تجب زكاتها، وعلى الإباحة لا تجب)8(.

1  انظر: الفروع وتصحيح الفروع )162/4(.

2  انظر:  المغي، ابن قدامة )43/3(.

3  انظر: المدونة، الإمام مالك )305/1(، التبصرة، اللخمي )868/2(، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب 

)ص376(.
4  قــال ابــن مفلــح: »ولهــذا ظاهــر كام جماعــة: لا زكاة في ذلــك. وقــال في المســتوعب وغــره: لا زكاة في كل حلــي أعــد لاســتعمال مبــاح، قــل 

أو كثــر، لرجــل كان أو لامــرأة. وكــذا قــال الشــيخ وغــره: لا فــرق بــن قليــل الحلــي وكثــره«. الفــروع وتصحيــح الفــروع )153/4(.

5  انظر:  المغي، ابن قدامة )43/3(.

6  انظر: أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة )المنعقدة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات،14-16 ذو القعدة1416 

ه الموافق4-2/ 4/1996 م(، ص351.

7  انظر: مغي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )99/2(.

8  انظر: فتوحات الوهاب، الجمل )257/2(، أسى المطالب، زكريا الأنصاري)380/1(، مغي المحتاج، الشربيي )99/2(.
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أن ما تتخذه المرأة من تصاوير النقدين حرامٌ تجب فيه الزكاة)1(.
»لا زكاة في كل حليٍّ أعُد لاستعمالٍ مباحٍ، قلَّ أو كثر، لرجلٍ كان أو لامرأة«)2(، وإنما 

قلنا بتفرعه عنه لأن الاستعمال من غر سرفٍ من المباح.

المبحث الثامن: )قول المعروف والمغفرة خرٌ من صدقةٍ مع الأذى والمنَّة()3(:
المعنى الإجمالي: قول المعروف والعفو وإن لم يصحبه عطاءٌ خرٌ من الصدقة الي يتأبّط 
صاحبها المن والأذى، ووجه الخرية أن »القول المعروف إحسانٌ وصدقة بالقول، والمغفرة 
المقرونة  والصدقة  الإحسان،  أنواع  من  نوعان  فهما  والمقابلة،  المؤاخذة  برك  إحسانٌ 
بالأذى حسنةٌ مقرونةٌ بما يبطلها، ولا ريب أن حسنتن خرٌ من حسنةٍ باطلة«)4( بل 
إن حسنةً واحدةً غر مصحوبةٍ بمفسدةٍ خرٌ من حسنةٍ مقرونةٍ بما يفسدها، ومن خال 
ذكر النصوص الدالة على الضابط وبيان معناها سيتبن معى القول المعروف والمغفرة، 

والمراد من الأذى والمنة على التفصيل.
وجه الدلالة على الألفة: أن المنَّ والأذى يوغر الصدر، ويذُهب المودة، قال القرطبي 
في تفسره: »من شرط المعروف ترك الامتنان به، وترك الإعجاب بفعله، لما فيهما من 
لَا  قوله:   للشافعي  الربيع  الماوردي عن  أنشد  و  الأجر«)5(،  الشكر وإحباط  إسقاط 

تَحْمِلـَـــــــنَّ لِمَــــــــنْ يَمـُـــــــــنُّ***مِنْ الْأنَـَــامِ عَلَيْــك مِنَّـــــــهْ
وَاخْتـَــــرْ لنِـفَْسِــــك حَظَّهَــــا***وَاصْرِْ فإَِنَّ الصَّبـرَْ جُنَّهْ

مِنَنُ الرّجَِالِ عَلَى الْقُلُوبِ***أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ الْأَسِنَّهْ)6(.
وإنما كان المن والأذى مبطاً ثواب الصدقة واجبةً كانت أو مندوبةً كحال المنفق ماله 
رياءً وسمعة كما سيأتي في الأدلة؛ لما فيه من إيذاءٍ نفسيٍّ من شأنه تعطيل معى الألفة: 
أفَْسَدْتَ بِالْمَنِّ مَا أَسْدَيْتَ مِنْ حُسْنٍ***ليَْسَ الْكَرِيُم إذَا أَسْدَى بمنََّانِ)7(. وفي نصيحته 
أبي الوليد الباجي لولدَيه: »ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفاً أوَ مكارمةً أوَ مواصلةً 

1  انظر: أسى المطالب في شرح روض الطالب )380/1(.

2  الفروع وتصحيح الفروع )153/4(.
3  مصدر تكوينه قوله تعالى: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ البقرة: 263 ، وقوله:

چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   بي   چ البقرة: 264.

4  طريق الهجرتن وباب السعادتن، ابن القيم )ص367(.

5  تفسر القرطبي )384/5(.

6  انظر: أدب الدنيا والدين، الماوردي )ص204(.

7  انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، الأنباري )344/2(، أدب الدنيا والدين، الماوردي )ص204(.



العدد ) 5 (

مقصـد الألفـة بين المسلمين فـي أحكـام الزكـاة ضوابطه المقاصدية 
وتطبيقاته الفقهية

د. مُرفَّق ناجي مصلح ياسين

العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م190

فا ينتظر مقارضة عليها، ولا يذكر مَا أتى منها؛ فإن ذلك مما يوجب الضغائن، ويسبب 
المواددة  بها  يتحقق  الي  والمواساة  والمواصلة  المعروف  أجلِّ  من  والزكاة  التباغض«)1(. 

والمؤالفة فينبغي صونُها عن المن والأذى حى يتحقق المقصود منها.
الدليل الشرعي:

ٹ ٹ چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  
ئە   بي   چ البقرة: 264. والمنّ بتذكرها، والأذى أن يظهرها)2(، ويكون أيضاً بتعيره 
بالفقر، والتكر عليه؛ لأجل عطائه، وانتهاره وتوبيخه)3(، وذكر الغزالي أن المن يكون 
والتوقر  والخدمة  والدعاء  بالشكر  منه  المكافأة  وطلب  وإظهاره،  بالعطاء،  بالتحدث 
والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس والمتابعة في الأمور، وأما الأذى فظاهره 
وفنون  بالإظهار،  السر  وهتك  الوجه،  وتقطيب  الكام،  وتخشن  والتعير،  التوبيخ، 

الاستخفاف)4(.
البقرة: 263  چ  ٹ چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۅ   وقوله 
، والقول المعروف كما ذكر ابن القيم: هو الذى تعرفه القلوب ولا تنكره، ومنه: الرد 
العفو عمن  له، والمغفرة: هي  السائل، والعدة الحسنة، والدعاء والصالح  الجميل على 

أساءَ إليك، ومنها: مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة، والأذى بسبب رده)5(.
إذا تجرّد الإنفاق والعطاء عن المن والأذى كان لصاحبه الأجر الأوفى ٹ ٹ چ ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  چ البقرة: 262 ، والآية عامة في جميع وجوه 
الإنفاق سواءً كان على نفسه أو أهله أو في سبيل الله، كما أن المن يكون على الله 

ورسوله والمؤمنن)6(. 
الذهبي  الوعيد جعل  الوعيد)7(، ولهذا  المنان بالعذاب الأليم وغره من   r النبي توعد 

1  النصيحة الولدية )ص26(

2  انظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب، أبو طالب المكي )177/2(.

3  انظر: إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي )216/1(.

4  انظر: إحياء علوم الدين )217/1(.

5  طريق الهجرتن وباب السعادتن، ابن القيم )ص367( باختصار.

6  انظر: الزواجر عن اقراف الكبائر، الهيتمي )311/1(.
7  عَــنْ أَبي ذَرٍّ رضــي الله عنــه، عَــنِ النَّــبيِّ  r قــَالَ: )ثَاَثــَةٌ لَا يُكَلِّمُهُــمُ اللهُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَلَا يـنَْظـُـرُ إِليَْهِــمْ وَلَا يـزُكَِّيهِــمْ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ( قــَالَ: 
ــقُ سِــلْعَتَهُ بِالْحلَِــفِ  فـقََرَأَهَــا رَسُــولُ اِلله r ثــَاَثَ مِــراَراً، قــَالَ أبَـُـو ذَرٍّ: خَابـُـوا وَخَسِــرُوا، مَــنْ هُــمْ يَا رَسُــولَ اِلله؟ قــَالَ: )الْمُسْــبِلُ، وَالْمَنَّــانُ، وَالْمُنـفَِّ

الْــكَاذِبِ(  أخرجــه مســلم )102/1(، برقــم: )106(.
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الكبرة الأربعن: المنان، وجعل ابن حجر الهيتمي الكبرة الخامسة والثاثن بعد المائة: 
المن بالصدقة. وقال محمد بن مفلح: »ويحرم المن بما أعطى، بل هو كبرةٌ على نص 

أحمد«)1(.
الفروع الفقهية: وضع العلماء القواعد المبنية على هذا الضابط، منها:

منع ما يطُوق المسلم من المنة؛ لما فيه من الأذية، ومن ذلك ما قرره المقري، وتبعه تلميذه 
الشاطبي، قال المقري: » كل ما يطُوق الإنسان من المنة فإنه لا يلزمه، ويسقط عنه به ما 
توقف وجبه عليه«)2(. وقال الشاطبي: »والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن 
العادات، وقد اعتر الشارع هذا المعى في مواضع كثرة، ولذلك شرطوا في صحة الهبة 
وانعقادها القبول، وقالت جماعة: إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة؛ لم يلزمه قبوله، وجاز 

له التيمم إلى غر ذلك، وأصله قوله ٹ ٹ چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
ې  ى  ى بي   چ البقرة: 264 ؛ فجعل المنَّ من جملة ما يبطل أجر الصدقة، 
وما ذاك إلا لما في المن من إيذاء المتصدق عليه، وهذا المعى موجودٌ على الجملة في كل 

ما فرض من هذا الباب«)3(.
كراهة أن يلي أحدٌ قسم صدقته بنفسه؛ خوف المحمدة والثناء، واستحبوا الاستنابة بأن 
يدفعها إلى رجل يثق به فيقسمه، بل قالوا قد تجب الاستنابة إذا كان قد قصد المحمدة، 
ولم يكن مجرد خوف قصدها)4(، وقصد المحمدة معى من معاني المن كما سبق في كام 
الغزالي، ومنها: ما ذكره زكريا الأنصاري أن قبول المحتاج إلى الزكاة أفضل من قبول صدقة 

التطوع؛ لأنه إعانة على واجبٍ؛ ولأن الزكاة لا مِنَّة فيها)5(.
عدم إخبار مستحق الزكاة -الذي من عادته أخذها- بأن ما أعطيه هو من الزكاة؛ لأن 

إخباره بأنها زكاة فيه نوعٌ من المنة)6(.
استثى العلماء من ذلك النهي: النبيَّ، والوالد، والشيخ، فيجوز لهم المن)7(.

1  انظر: الكبائر، الذهبي )ص151(. الزواجر، الهيتمي )311/1(. الآداب الشرعية، ابن مفلح )318/1(.

2  انظر: قواعد الفقه، المقري، رقم: 616 )ص325(.

3  الموافقات )90/3(.

4  الذخرة، القرافي )150/3(، التاج والإكليل لمختصر خليل )237/3(، مواهب الجليل )353/2(.

5  انظر: أسى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري )408/1(.

6  انظر: فتاوى أركان الإسام )ص436(.

7  انظر: إعانة الطالبن على حل ألفاظ فتح المعن، أبو بكر البكري )14/1(.
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المبحث التاسع: )أفضلية إخفاء الصدقة ما كانت المصلحة()1(:
المعنى الإجمالي: حكمُ أفضلية إظهار الزكاة أو أفضلية إسرارها تابعٌ للمصلحة الحاصلة 
بأحدهما، ومن أجلِّ تلك المصالح ما في إسرارها من الألفة الكائنة بصون كرامة الفقر 
المن  عن  للكف  أدعى  مثل كونه  المعاني  من  وغرها  التشهر،  وعدم  عليه  السَّر  من 

والأذى.
وجه الدلالة على الألفة: ذكر ابن الجوزي أن من دواعي الألفة أن يسر عطاءه عن 
أهل المروءات؛ لأنهم لا يؤثرون كشف سر الحاجة)2(؛ لأن في كشف ما يؤثر المرء سره 
اعتداءٌ على خاصة أمره من شأنه إيغار صدره، وقد جعل الغزالي في إخفائها خمسة 
معاني، منها: صيانة قلوب الناس وألسنتهم من الحسد وسوء الظن والغيبة؛ فإنهم ربما 
من  وهذه ضغائنُ  حاجته)3(،  عن  الاستزادة  أو  استغناءه  لظنهم  آخذها  على  أنكروا 
شأنها إفساد الألفة وتكدير دلاء الصدقة المملوءة بالمودة والرحمة؛ لهذا كانت الخرية في 
إخفائها ما تحققت به المصلحة، فإن لحقه سوءُ الظن بإخفائها وأنه لم يقم بإخراجها 

كانت المصلحة إبداءها في الواجب من الزكاة)4(.
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   چ  ٹ  ٹ  الشرعي:  الدليل 
ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڃ  چ البقرة: 271 ، والألف والام في لفظ: چ ٿ چ  
للجنس يقتضي عموم الصدقة من النفل والفرض، ويستوي في الفرض الموكول أداؤها 

إلى أربابها وما كان منها أخذه 
للإمام)5(، ويؤيد عموم الصدقات للنفل والفرض الآية الي قبلها ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ٺ  چ البقرة: 270 ، فالنكرة المسبوقة 
العموم، ولما أخر الله عن علمه بجميع ذلك من نفقة  بمن في سياق الشرط نصٌّ في 
الفرض والنفل، والسر والعلن أعقبه بيان أفضلية الإخفاء ما كان هو الخر والمصلحة، 
قال ابن عاشور: »والتعريف في قوله: تعريف الجنس، ومحمله على العموم، فيشمل كل 

1  ومصدر تكوينه: قوله تعالى: چ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڃ  چ 

]البقرة:271[. 

2  انظر: التبصرة، ابن الجوزي )236/2(.

3  انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي )227/1(.
4  قال الزجاج: »هذا كان على عهد رسول اللَّ r فكان الإخفاء في إِيتاءِ الزكاة أحْسَن، فأمَّا اليومَ فالناس يُسِيئون الظن، فإظهارُ الزكاة 

أحسنُ، فأمَّا التطوع فإخفاؤُه أحسن، لأنه أدل على أنه يريد اللََّ به وحده«. معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )354/1(.

5  أحكام القرآن، )177/2(. 
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الصدقات فرضها ونفلها، وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات«)1(.
الحكم الفقهي: للعلماء في أفضلية الزكاة بالنسبة للإظهار أو الإسرار، ثاثة أقوال:

الأول: الإخفاء في جميع الصدقات أفضل، وهو مذهب الظاهرية؛ لقوله
ٹ چ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڃ  چ 
البقرة: 271 )2(، وقال القاضي عياض من المالكية باستحباب سر الزكاة عن أعن 

الناس)3(.

الثاني: أن الإظهار في صدقة الفرض أفضل، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية)4(، 
ونقل ابن العربي من المالكية والنووي من الشافعية الإجماع عليه)5(، قياساً على الصاة 
في استحباب إظهار الفرض في الجماعات وإخفاء النوافل وفعلها في البيوت، ولأن النبي 
r طالب بالصدقات وبعث السعاة عليها، ولا يجوز أن يدعو إلى ترك الفضيلة فعلم أن 
الإظهار أولى)6(، ورده ابن حزم بإبطاله أصل القياس قائاً: »فإن قلتم: هو حق، فأذنوا 
للزكاة كما يؤذن للصاة ومن الصاة غر الفرض ما يعلن بها كالعيدين، والكسوف، 
وركعي دخول المسجد، فقيسوا صدقة التطوع على ذلك«)7(، وأما فعل النبي r فغاية 
ما يدل عليه أن الإظهار هو الأولى في حق الإمام، وكذلك في حق الرعية حال مطالبة 
الإمام لهم بدفعها، وأما دعوى الإجماع فيبطلها ما اشتهر من القول الأول عند المفسرين 

والفقهاء، وما سيأتي من تخريج الفروع على الضابط.
الظاهرة  الأموال  زكاة  في  الأفضل  أن  الشافعية  من  الماوردي  إليه  ذهب  ما  الثالث: 
إظهارها؛ ليعلم الإمام أنه قد أخرج ما عليه، وفي زكاة الأموال الباطنة الأفضل إسرارها؛ 
لقوله تعالى: ... ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ... ولأن إخفاءها في حقه 

1  التحرير والتنوير )67/3(.

2  قال ابن حزم: »إظهار الصدقة - الفرض والتطوع - من غر أن ينوي بذلك رياء: حسن، وإخفاء كل ذلك أفضل، وهو قول 

أصحابنا، وقال مالك: إعان الفرض أفضل« المحلى بالآثار )281-280/4(.

3  انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )353/2(.
4  انظر: الفتاوى الهندية )171/1(، التجريد للقدوري )4183/8(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )353/2(، أسى المطالب 

في شرح روض الطالب )405/1(، المجموع شرح المهذب، النووي )239/6(.

5  انظر: حكام القرآن، )315/1(ـ المجموع شرح المهذب، النووي )239/6(.

6  انظر: التجريد للقدوري )4183/8(.

7  المحلى بالآثار )281/4(.
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أبعد من الرياء، وفي حق أهل السهمان أبعد من الاستحياء)1(، قال الباحث: وفي إرشاد 
القرآن الكريم إلى التنويع في إبداء أو إخفاء الصدقة –كما سيأتي في أدلة الضابط- 
إرشادٌ إلى توخي المصلحة في طريقة تفريق الزكاة الي أعظم مصالحها المقصودة ومنافعها 
المحمود مصلحة الألفة، وهو ما قرره العلماء في توجيه أقوالهم واستدلالهم لمذاهبهم كما 
سبق، ومن ذلك ما صرح به العز بن عبد السام في مقاصد الرعاية أن إظهار الصدقة 
ممن يقُتدى به مع الأمن من الرياء أولى من إخفائها ما لم يتأذّى آخذها فيكون الإخفاء 
أفضل؛ لتسببه إلى تعريض أخيه للضيم والأذى)2(، ونبه ابن القيم إلى تأمل تقييد الإخفاء 
بإيتاء الفقراء خاصة، ولم يقل: وإن تحفوها فهو خر لكم؛ لأن من الصدقة ما لا يمكن 
إخفاؤها كتجهيز الجيوش، وبناءِ القناطر، وإجراءِ الأنهار، وأما إيتاؤها الفقراء فالأفضل 
الإخفاء كما دلت عليه الآية، ولما له من الفوائد الكثرة، الي منها: سر المحتاج بعدم 
تخجيله، وعدم إقامته مقام الفضيحة بن الناس بأن يده هي اليد السفلى فيزهدون في 
معاملته ومعاوضته )3(، وفي مواهب الجليل بعد أن ذكر الأقوال في ذلك أن هذا يتلف 
باختاف الأحوال فمن أيقن بحسن قصده في الإظهار استحب له ذلك، ومن غلب 
الإخفاء  عليه  وجب  الرياء  وقوع  تحقق  ومن  الإسرار  له  استحب  الرياء  خوف  عليه 

والاستنابة)4(.
وما ينبغي إدراكه والتنبيه عليه أن الاختاف في إظهار الزكاة وإسرارها ليس في أصل 
أرجح لأصلٍ  مصلحته  تكون  ما  الأصل  من  يستثى  وقد  الأفضلية؛  وإنما في  الجواز، 
آخر معتر؛ لهذا قال ابن العربي تخريجاً على هذا الضابط: »والتحقيق فيه أن الحال في 
الصدقة تختلف بحال المعطي لها، والمعطَى إياها، والناس الشاهدين لها: أما المعطِي فله 
فائدة إظهار السنة، وثواب القدرة، وآفتها: الرياء، والمن، والأذى، وأما المعطى إياها: 
فإن السرَّ أسلم له من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغى عنها، وترك 
التعفف، وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا 
على المعطي لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستثناء«)5(، فاعتر من المعاني في الأحوال 
الثاثة ما يدعو للألفة ويمنع الخاف والفرقة، فذكر من آفة إظهارها على المعطي المن 

1  انظر: الحاوي الكبر )474/8(.

2  انظر: مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل، العز بن عبد السام )ص 98( بتصرف.

3  انظر: طريق الهجرتن وباب السعادتن )ص376(.

4  انظر:  انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )353/2(.

5  أحكام القرآن، )315/1(.
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والأذى وقد سبق بيانه في الضابط السابق: )قول المعروف والمغفرة خرٌ من صدقةٍ مع 
الأذى والمنَّة( فكان هذا الضابط مبنياً عليه؛ لما في الإسرار من تفادي المنِّ والأذى، 
وذكر من فائدة الإسرار بها بالنسبة للمُعطَى السامة من الاحتقار، ومن نسبته للهلع 
والطمع بأخذها مع عدم حاجته لها، وفي ذلك من وغر الصدور ونفرة النفوس ما يكفي 
لمنع إظهارها في مثل هذا الحال، وهو ذات المقصود بالنسبة للشاهدين لها حال طعنهم 

للمُعطي بالرياء، والآخذ بالاستثناء.
الفروع الفقهية:

ما ذكره أبو الحسن الطري، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي أنه يجوز لرب المال أن 
يفرق الزكاة بنفسه، على ما هو أحد قولي الشافعي، بناءً على أن المراد بالصدقات في 
الآية الفرض لا النفل، وفي هذا البناء تخريجٌ منه على أن صدقة السر أفضل؛ لدلالة 
الآية عليه كما ذكر أولًا في قوله عقب الآية: »فيه دلالة على أن إخفاء الصدقات 
مطلقا أولى«)1(، أما على القول الآخر وهو أن إظهار الفرض أولى فمبي على أن المراد 
بالصدقات في الآية هو التطوع؛ لأن إظهار الفرض أبعد عن التهمة، ولأجل ذلك قيل: 

صاة النفل فرادى أفضل، والجماعة في الفرض أولى)2(.
جواب الماوردي على تساؤله: أي الأمرين أفضل في تفريق الزكاة: أن تخفى، أو تبدى؟ 
أجاب: إن كان الإمام هو المفرق لها فإبداؤها أفضل في زكاة المال الظاهر والباطن؛ لأنه 
ثابتٌ فيها، وإن كان المفرق لها ربُّ المال فالأفضل إظهارها في زكاة المال الظاهر؛ ليعلم 

الإمام أنه قد أخرج ما عليه، وفي زكاة المال الباطن فالأفضل إخفاؤها؛ لقوله تعالى:
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ...ولأن إخفاءها في حقه أبعد من 

الرياء، وفي حق أهل السهمان أبعد من الاستحياء)3(.
استحباب الحنابلة للإنسان إن كان أميناً تفرقة زكاته بنفسه؛ للآية الكريمة السابقة؛ ولأنه 
كالدين؛ وليتيقن وصولها إلى مستحقيها، وظاهره لا فرق بن الأموال الظاهرة والباطنة 

.)4(

المبحث العاشر: )لا صرف لواحدٍ من سهمين ولا للأغنياء من سهم الغارمين إلا 

1  أحكام القرآن، للكيا الهراسي )227/1(.

2  انظر: أحكام القرآن، للكيا الهراسي )227/1(.

3  انظر: الحاوي الكبر )474/8(.

4  انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )119/2( ، المبدع في شرح المقنع )392/2(.
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في إصلاح ذات البين()1(:
المعنى الإجمالي: منع ربّ المال في الزكاة من صرف سهمن إلى واحدٍ من أهل الزكاة؛ 
لاجتماع سببن فيه من أسباب صرفها، بأن يكون مثاً غارماً ومسكيناً، ويُستثى من 
ذلك اجتماع أحد جميع تلك الأسباب مقرناً مع سبب إصاح ذات البن بالتأليف بن 
المتخاصمن، وما في معناه مما يتحقق به مقصد الألفة كالجمع بن سهمي المؤلفة، وفي 
سبيل الله، والضابط بصيغته المرسومة وسطٌ بن المجيزين مطلقاً، والمانعن مطلقاً، وجواز 
صرف الزكاة للغارمن المدينن من أجل إصاح ذات البن وإن كانوا أغنياء، وهو مختلِفٌ 
عن سابقه: )لا صرف لواحدٍ من سهمن إلا في غُرم إصاح ذات البن(؛ فمناطه أعم؛ 

لكونه مع الفقر أو المسكنة أو غرهما، وهذا إنما هو مع الغى وانعدام الفقر.
وجه الدلالة على الألفة: وجه الدلالة في الجزء الأول من الضابط )لا صرف لواحد 
من سهمن إلا في إصاح ذات البن(: في أصل المنع وفي الاستثناء منه، أما المنع وهو 
)لا صرف لواحدٍ من سهمن( فقد عللوه بأن للشارع قصدٌ واعتناءٌ ببث الصدقات 
على الأشخاص)2(، وفي هذا الاعتناء تطييبُ نفوس جميع المحتاجن، ومنع ما قد يقع 
من بغضاء بن مستحقيها من الفقراء والمساكن، والعاملن والغارمن في حال إعطاء 
البعض ومنع الآخرين، نقل القرافي تعليل القائلن بوجوب استيعاب جميع الأصناف إذا 
وجدوا؛ لما فيه من الجمع بن مصالح سد الخلة، والإعانة على الغزو، ووفاء الدين، وغر 
ذلك)3(، فتكرار صرفها في شخصٍ واحدٍ مع وجود من قد يساويه في الحاجة والفاقة 
باعثٌ على المباغضة والمنافرة، وأما الاستثناء )إلا في غُرم إصاحِ ذات البن( وهو جواز 
الجمع بن سهمي المسكنة والغرم لإصاح ذات البن فهو استثناء مصلحيٌّ من شأنه 

نشر التصالح والألفة، ومنع التباعد والفرقة.
ووجه الدلالة في الجزء الثاني من الضابط )لا صرف للأغنياء من سهم الغارمن إلا في 
إصاح ذات البن(: ما في الإصاح بن المتخاصمن من الاجتماع على المواددة بعد 
الفرقة والمعاداة، وفسر البَابِرْتي إصاح ذات البن بقوله: »أي: الصلح بن المتعادين؛ 

1  مصدره ما ذكره الجويي أن من الشافعية من رأى جواز الجمع بن سهمي المسكنة والغرم؛ لإصاح ذات البن. انظر: نهاية المطلب 

في دراية المذهب، الجويي )544/11(. وقال ابن عبد الر: »فإن لم يكن لهم أموال فهم فقراء غارمون يستحقون الأخذ بالوصفن جميعاً، 

إلا أنهم ليسوا عندنا بذوي سهمن؛ لأن الصدقات عندنا ليست مقسومةً سهاماً ثمانية وغرها، وإنما المعى في الآية إعام من تجوز له 

الصدقة فمن وضعها في صنف من الأصناف الي ذكر الله عز وجل أجزأه« الكافي في فقه أهل المدينة )326/1(.

2  انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويي )544/11(.

3  انظر: الذخرة )140/3(.
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يقرر مقصد  الضابط بما  لعبارة  لزوال الاختاف وحصول الائتاف«)1(، وهو تفسرٌ 
لنفسه  الغارم  عن  ومنعه  الغى  مع  للإصاح  الغارم  إعطاء  قدامة  ابن  وعلل  الألفة، 
إلا في حال الفقر، بقوله: »أن هذا الغرم يؤخذ لحاجتنا إليه؛ لإطفاء الثائرة، وإخماد 
الغى كالغازي، والمؤلف، والعامل، والغارم لمصلحة نفسه  له الأخذ مع  الفتنة، فجاز 
وابن  والمكاتب،  والمسكن،  وعجزه، كالفقر،  حاجته  فاعترت  نفسه،  لحاجة  يأخذ 
السبيل«)2(، وهؤلاء يتأكد حقهم فيما يقرر معى الألفة من وجوهٍ عديدةٍ، منها: لا 
يتوقف جواز إعطائهم على فقرهم، بل يجوز أن يعطوا مع الغى، ومن وجهٍ آخر أنه يجوز 

لهم المسألة مع كونهم أغنياء كما سيأتي في الحديث.
الدليل الشرعي: أما دليل الجزء الأول من الضابط )لا صرف لواحد من سهمن إلا في 
إصاح ذات البن( فسيأتي في الحكم الفقهي، واما دليل الجزء الثاني من الضابط )لا 

صرف للأغنياء من سهم الغارمن إلا في إصاح ذات البن( فعموم قوله
ٹ چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  
وعَنْ  العلم)3(،  أهل  باتفاق  المدينون  هم  والغارمون   ، التوبة: 60  چ  ھ  ۆ  
 r اِلله  رَسُولَ  فأَتَـيَْتُ  حَماَلَةً،  تَحَمَّلْتُ  قاَلَ:  عنه،  الهِْاَليِّ رضي الله  مُخَارقٍِ  بْنِ  قبَِيصَةَ 
أَسْألَهُُ فِيهَا، فـقََالَ: أقَِمْ حَىَّ تَأتْيِـنََا الصَّدَقَةُ، فـنََأْمُرَ لَكَ بِهاَ، قاَلَ: ثُمَّ قاَلَ: )يَا قبَِيصَةُ إِنَّ 
الْمَسْألََةَ لَا تحَِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَاَثةٍَ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَماَلَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَىَّ يُصِيبـهََا، 
ثُمَّ يُمْسِكُ()4(، والحديث صريح في حل الزكاة والمسألة لمن تحمّل حمالةً على العموم من 
غر تخصيصٍ بغيٍّ أو فقر، وحديث أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 
، أوَْ لِغَيٍِّ  اللَِّ r: )لَا تحَِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَيٍِّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيـهَْا، أوَْ لِغَازٍ في سَبِيلِ اللَِّ
، أوَْ غَارمٍِ()5(، صريحٌ في جوازها مع  اشْتـرَاَهَا بماَلهِِ، أوَْ فَقِرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فأََهْدَاهَا لِغَيٍِّ
الغى، قال الخطابي: »الحمالة: أن يقع بن القوم التشاجر في الدماء والأموال ويحدث 
بسببهما العداوة والشحناء وياف منها الفتق العظيم فيتوسط الرجل فيما بينهم ويسعى 
في إصاح ذات البن، ويتضمن مالًا لأصحاب الطوايل يرضاهم بذلك حى تسكن 

الثائرة وتعود بينهم الألفة«)6(.

1  العناية شرح الهداية )264/2(.

2  انظر: المغي لابن قدامة )481/6(.

3  انظر: أحكام القرآن، الطحاوي )367/1(.

4  أخرجه مسلم )722/2(، برقم: 1044.
5  أخرجــه ابــن ماجــه )590/1( برقــم: 1841، مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري واللفــظ لــه، وأبــو داود )119/2( برقــم: 1635، مــن 
حديــث عطــاء بــن يســار، قــال الألبــاني: )قلــت: إســناده صحيــح مرســاً ومســنداً، ورجــح طائفــة مــن الأئمــة المســند، وصححــه جماعــة؛ منهــم 

ابــن خزيمــة وابــن الجــارود والحاكــم والذهــبي( صحيــح أبي داود )337/5(.

6  معالم السنن، الخطابي )67-66/2(.
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الحكم الفقهي والفروع الفقهية: أما حكم الجزء الأول من الضابط )لا صرف لواحد 
من سهمن إلا في إصاح ذات البن( وفروعه فهي كالتالي: 

اختلف العلماء إذا اجتمع في شخصٍ واحدٍ سببان يستحق بكل واحدٍ منهما الزكاة: 
فذهب أبو حنيفة)1( والمالكية -كما ذكر القاضي عبد الوهاب المالكي ونسبه أيضا إلى 
أبي حنيفة- إلى أنه لا يستحق بكل سبب، فا يعطى سهمن بل يعطيه الإمام سهماً 
واحداً)2(، وهو ظاهر مذهب الشافعية كما ذكر الجويي)3(، بدليل أن استحقاق الزَّكاة 
 r بالمعى دون الاسم، والمعى الّذي يستحق به هو الحاجة والفقر، ولم ينقل عن النّبّي
أنهّ أعطى شخصًا واحدًا سهمن، مع جواز وجود ذلك في الأصناف، فلو كان ذلك 
معتراً لنقل، والمقصود من المصارف الواردة في الآية سد الخلة ودفع الحاجة، فإذا حصل 
ا حصلت من وجه، لم تعتر من وجهٍ 

ّ
من وجه، لم يعتر غره، واعتباراً بنفقة الزوجة لم

آخر)4(، وكما لا يجوز أن يرث الإنسان بقرابتن وإن لم تحجب إحداهما الأخرى كذلك 
لا يجوز صرف سهمن من الزكاة لواحدٍ)5(.

وذهب الشافعية في قولٍ والحنابلة إلى جوازه)6(، فقال الشافعي مثاً بإعطاء المؤلفة الذين 
يرُاد من تأليفهم مجاهدة من يليهم من الكفار، أو من مانعي الزكاة من سهم المؤلفة، 
وسهم الغزاة)7(، ومثاله أيضاً الفقر الغارم، يعُطى ما يقضي غرمه، ثم يعُطى ما يغنيه؛ 
المعنين،  المعنيان كشخصن وجد في كل واحدٍ منهما أحد  فيه  الذي  الشخص  لأن 
فيستحق بهما قياساً على المراث، والوصية، كمراث ابن العم إذا كان زوجاً، أو كان 
أخاً من أم، ولو أوصى لقرابته وللفقراء، استحق القريب الفقر سهمن، فكذلك في 

الزكاة)8(.

1  انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )340/3(.

2  انظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي )ص205(.

3  انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويي )544/11(.

4  انظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي )ص205(.

5  قــال العمــراني: »وهــذا كمــا نقــول فيمــن اجتمــع فيــه جهتــا فــرض في المــراث: فإنــه لا يعُطــى بهمــا، كالأخــت لــلأب والأم، فإنهــا لــو كانــت 

أختـًـا لأب.. لأخــذت النصــف، ولــو كانــت أختــا لأم. لأخــذت الســدس، ولم تعــط بهمــا. ولــو اجتمــع في شــخص جهــة فــرض، وجهــة 
تعصيــب، كالــزوج إذا كان ابــن عــم.. فإنــه يعُطــى بهمــا، فكذلــك هــذا مثلــه« البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )431/3(.

6  قــال ابــن قدامــة: »وإن اجتمــع في واحــدٍ ســببان، يجــوز الأخــذ بــكل واحــدٍ منهمــا منفــرداً، كالفقــر الغــارم، أعطــي بهمــا جميعــا، فيعطــى مــا 
يقضــي غرمــه، ثم يعطــى مــا يغنيــه؛ لأن الشــخص الــذي فيــه المعنيــان كشــخصن، وجــد في كل واحــدٍ منهمــا أحــد المعنيــن، فيســتحق بهمــا 
كالمــراث لابــن عــم هــو زوج، أو أخ مــن أم« المغــي، ابــن قدامــة )488/6(. وفي المبــدع: »مــن كان فيــه ســببان أخــذ بهمــا علــى الروايتــن 
كالمــراث، ولا يجــوز أن يعطــى بأحدهمــا لا بعينــه لاختــاف أحكامهمــا في الاســتقرار، وإن أعطــي بهمــا، وعــن لــكل ســبب قــدر، وإلا كان 

بينهمــا نصفــن، وتظهــر فائدتــه لــو وجــد مــا يوجــب الــرد« المبــدع في شــرح المقنــع )418/2(..

7  انظر: روضة الطالبن وعمدة المفتن )314/2(.

8  انظر: المغي، ابن قدامة )488/6(.
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وأما حكم الجزء الثاني من الضابط وفروعه )لا صرف للأغنياء من سهم الغارمن إلا في 
إصاح ذات البن( فالحكم الفقهي: لا خاف بن العلماء في استحقاق وثبوت سهم 
الغارمن المدينن لأنفسهم في غر إسرافٍ ولا معصية، العاجزين عن وفاء ديونهم)1(، 
واختلفوا في إعطاء الغارمن الأغنياء المدينن في إصاح ذات البن: فعند الحنفية أن 
الغارم هو من عليه الدين من أي جهةٍ كان، ولا يملك نصاباً فاضاً عن دينه لقضائه، أو 
كان له مالٌ على الناس لا يمكنه أخذه؛ بدليل أن الزكاة لا تحل لغي، وقالوا بتقديمه على 
الفقر من حيث إن الغارم أولى من الفقر بالدفع)2(، فاستحقاق الغارم للزكاة عندهم إنما 
يكون مع الفقر وتعسر القضاء سواءً كان غارماً لنفسه أو لإصاح ذات البن، وبناء 

عليه فالضابط من أصله خارجٌ عن مذهبهم. 

ذمته  مالًا في  الأول من تحمل  البن ضربن:  ذات  الغارمن لمصلحة  الشافعية  وجعل 
واستدانه لدفعه في دم مقتولٍ خوفاً من الشر وإراقة الدماء فيجوز له أخذ الزكاة من سهم 
الغارمن مع الغى أو الفقر، فإن كانت الحمالة في غر القتل وإنما دفع ما استدانه في 
قيمة مالٍ متلفٍ خيف وقوع الفتنة بسبب إتافه، فله أن يأخذ من سهم الغارمن مع 
الفقر، واختلفوا مع الغى، فقيل لا يأخذ؛ لأنه إنما أخذ في الدم؛ لحرمة الدم، وقيل: له 
أن يأخذ؛ للآية، والخر، ولأنه غرم لإصاح ذات البن، فأشبه إذا تحمل دية مقتول)3(.
وعند الحنابلة العرة بما يمد الفتنة سواء كان سببها الأنفس أو الأموال، قال ابن قدامة: 
»ومن الغارمن صنفٌ يعطون مع الغى، وهو غرمٌ لإصاح ذات البن، وهو أن يقع 
بن الحيَّن وأهل القريتن عداوةٌ وضغائن، يتلف فيها نفسٌ أو مال، ويتوقف صلحهم 
على من يتحمل ذلك، فيسعى إنسانٌ في الإصاح بينهم، ويتحمل الدماء الي بينهم 
والأموال، فيسمى ذلك حمالة...فورد الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبا من 

الصدقة«)4(.
فروعه الفقهية: ما ذهب إليه الشافعية أن مَن تحمَّل مالًا من غر استدانةٍ، وإنما بضمان 

المدين عند الدائن بإذنه؛ لمنع الخصومة بن الدائن والمدين:
فإن كان الضامن والمضمون عنه فقرين فللضامن أخذ الصدقة.

1  انظر: المبسوط للسرخسي )10/3(، الجامع لمسائل المدونة )165/4(، الحاوي الكبر )271/8(، المغي )480/6(.

2  انظر: مجمع الأنهر )221/1(، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق )298/1(، المبسوط)10/3(.

3  انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني )422-421/3(.

4  انظر: المغي، ابن قدامة )481-480/6(.
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وإن كان المضمون عنه موسراً، فليس للضامن أخذ الصدقة، بل يرجع على المضمون 
عنه.

أن  منهما:  الأصح  وجهان،  فيه  موسراً  والضامن  فقراً،  عنه  المضمون  وإن كان 
للضامن أخذ الزكاة)1(.

فكان عند الشافعية ثاث مسائل مختلفة مبنية على الضابط: مسألة الغارم لإصاح 
ذات البن في الأنفس،  ومسألة الغارم لإصاح ذات البن في الأموال، ومسألة الغارم 
لإصاح ذات البن في الضمان، وشرط الضابط أن تبى عليه أكثر من مسألة أو أكثر 
من حكمٍ في صورٍ مختلفة وإن كانت الأحكام محل إجماع، وإلا كان حكماً جزئياً لا 
الفقهية وإلا  الفقهية أن تشمل بابن من الأبواب  للقاعدة  ضابطاً كلياً، كما يشرط 

كانت ضابطاً لا قاعدة.
وينبي عليه مسألة رابعة ذكرها ابن قدامة وهو جواز إعطاء ذي القرابة من الزكاة؛ 
لكونه غارماً في إصاح ذات البن، قال: »ويجوز أن يعطي الإنسان ذا قرابته من 
أو عاماً، ولا  البن،  أو غارماً في إصاح ذات  أو مؤلفاً،  لكونه غازياً،  الزكاة؛ 
يعطي لغر ذلك«)2(، فكان إصاح ذات البن سبب إعطائه مع مانع الغى ومع 
مانع القرابة في غرهما، وفيما ذكره ابن قدامة تأكيدٌ لمعى الألفة والسعي لتحقيقه 

من جهة القرابة، ومن جهة إصاح ذات البن.
المبحث الحادي: )مقصود الشرع من الزكوات إزالة الحاجات()3(:

المعنى الإجمالي: من المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إزالة حاجة الفقراء والمساكن وجميع 
المحتاجن الذين يلحقهم بسبب حاجتهم حرجٌ ومشقةٌ في حياتهم.

وجه الدلالة على الألفة: أن القصد من الزكاة إزالة تلك الحاجة في الحال والمآل بقدر 
الإمكان، مما يجعل الفقراء والأغنياء شركاء في مال الله الذي آتاهم، ويرتفع عنهم بذلك 
العطاء ما حل بهم من العنت والشقاء؛ فيكونون في أصل عدم الحاجة والبعد عن الفاقة 
سواء، فا يبقى للمحاسدة والمباعدة مكان، وإنما الألفة والمحبة والإحسان؛ فإن في قضاء 
منافع الناس إدخالٌ للسرور عليهم، وتطييبُ نفوسهم، وما الزكاة إلا لقضاء تلك المنافع 
الضرورية والحاجية؛ لهذا كان فرضها على الأغنياء الذين يملكون ضرورياتهم وحاجياتهم.
وقد جعل الدهلوي كل مصرفٍ للزكاة، فإنما هو للحاجة، وجعل العمدة في الحاجات 

1  انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني )423/3(.

2  انظر: المغي، ابن قدامة )488/2(.

3  نصّ عليه الجويي. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويي )541/11(.
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ثاثة: المحتاجون من الفقراء، والمساكن، وأبناء السبيل، والغارمن في مصلحة انفسهم، 
ثم الحفظة من الغزاة، والعاملن على الجبايات، ثم ما يصرف من المال إلى دفع الفن 
الواقعة بن المسلمن أو المتوقعة عليهم من غرهم، ويجمعها مصرفان: مصرف المؤلفة 
قلوبهم من المسلمن الضعفاء لتأليف قلوبهم، أو الكفار الأعداء لرد كيدهم، ومصرف 
الغارمن في مصلحة غرهم لمنع المشاجرات بن المسلمن)1(، فكل هذه الحاجات العامَّة 
الزكاة؛ لشموله جميع  المعى من أعم ضوابط  الزكاة، والضابط بهذا  أو الخاصة تدفعها 
مصارفها من الحوائج الخاصة أو العامة، وإن كانت الحاجة الخاصة مقصودةً بالدرجة 

الأولى؛ لهذا بدأ بالفقر والمسكن، وخصهم دون غرهم في قوله ٹ چ ٿ  ٿ   
البقرة:  چ  ڃ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ  
271 ؛ لهذا من العلماء من أجاز تخصيص صنفٍ واحدٍ بجميع الزكاة لهذه الآية)2(، 
الدهلوي لما ذكر تصنيف الحاجات أطلق على الصنف الأول: المحتاجون، فهم  حى 

الصنف الكامل في وصف الاحتياج.
الدليل الشرعي: الدليل عليه من النقل، والإجماع، والمعى:

أما النقل: فقوله تعالى: ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ...فكانت لإزالة حاجة 
الفقر، والمسكن، والغارم، وابن السبيل، قال مجد الدين الموصلي: »لا يجوز الصرف 
إلى الأغنياء من هذه الأصناف، فعلم أن المراد دفع الحاجة«)3(، والإجماع؛ لما رواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه: قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، 
قال: قال عمر رضي الله عنه: »إِذَا أَعْطيَـتُْمْ فأََغْنُوا« يـعَْيِ مِنَ الصَّدَقَةِ)4(، قال ابن 

حزم: »ولا نعلم لهذا القول خافاً من أحدٍ من الصحابة«)5(،

وأما الإجماع: فنقل الجويي الإجماع على أن الغرض الكلي من الزكاة صرف قسطٍ 
من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمن)6(.

1  انظر: حجة الله البالغة، الدهلوي )69/2(.

2  انظر: المغي، ابن قدامة )486/2(. 

3  الاختيار لتعليل المختار، أبو الفضل الموصلي )119/1(.

4  انظر: مصنف ابن أبي شيبة )403/2(، برقم: 10425، قال الألباني: »هذا إسناد ضعيف منقطع عمرو بن دينار ولد بعد وفاة 

عمر بن الخطاب بسنتن« تخريج مشكلة الفقر، الألباني )ص47(.

5  انظر: المحلى بالآثار )280/4(.

6  انظر: نهاية المطلب )533/11(.
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وأما المعى: فإن الله لما علم احتياج الناس إلى المنافع والأعيان أباح لهم البياعات 
وسائر المعامات لسد الحاجة ومنع الفاقة، ولما علم الله تعالى أَن فيهم المحتاجن 

العاجزين عن دفع الحاجات؛ شرع الزكوات والصدقات)1(.
الفروع الفقهية: منها: بطان حجة من منعوا تسليم زكاتهم إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه مع إقرارهم بها بحجة أن وجوب أخذها مشروطٌ بحصول السكن، وغر الرسول 
r لا يقوم مقامه في حصوله؛ بأن حكمة وجوب الزكاة إزالة حاجة الفقر على أنها 
حقٌّ له وليس لمجرد حصول السكن)2(. ومنها: ما ذكره إمام الحرمن الجويي: أن صرف 
سهم الفقراء والمساكن)3( إلى الفقراء وحدهم باعتبار أن الفقر أشد وأشق إنما هو اعتبارٌ 
المساكن  من سهم  يقصد  فقد  بالزكوات؛  الحاجات  إزالة  الشرع  مقصود  باطل؛ لأن 
تماسكهم حى لا يصروا فقراء)4(. ومنها: أن المسكن إذا ملك نصابًا بحرفته ولم يحصل 
به  به حاجته ويحصل  تزول  ما  يعطى  فإنه  تكفيه  يستغلها ولا  أو صنعة  منه كفايته، 
الكفاية على الدوام، وهو المنصوص للشافعي وغره من الفقهاء والعلماء. ومنها: لا 
حد لما يعطى الفقر عند الشافعي وكافة العلماء، ويعطى ما تحصل به كفايته وتزول به 
حاجته قلياً أو كثراً)5(. ومنها: من كان له مالٌ مما يجب فيه الصدقة؛ لبلوغه النصاب 
وهو لا يقوم بعولته؛ لكثرة عياله، أو لغاء السعر: فهو مسكن، يعطى من الصدقة 
المفروضة، وتؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله)6(. ومنها: إن لم تقم زكوات المسلمن 
بالفقراء ففرضٌ على أغنياء أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم بما لا بد منه من الأكل، 
واللباس، والمسكن، ويجرهم السلطان على ذلك، ذكره ابن حزم)7(. ومنها: قول الحسن: 
يعُطى من الصدقة الواجبة من له الدار، والخادم، إذا كان محتاجاً)8(. ومنها: جواز دفعها 
للغي المدين لمصلحةٍ إذا كان لا يطُيق القضاء يدُفع له منها ما يتم به القضاء مع ما 

1  انظر: الفوائد في اختصار المقاصد )ص141(.

2  انظر: مفاتيح الغيب، الرازي )136/16).

3  الفقر الذي لا يملك شيئاً ولا له كسب يرد بعض كفايته، والمسكن هو من لا يفي دخله بَخرْجه. انظر: نهاية المطلب في دراية 

المذهب )540/11(.

4  نهاية المطلب في دراية المذهب )541/11(.

5  المعاني البديعة في معرفة اختاف أهل الشريعة )314،311/1(.

6  انظر: المحلى بالآثار )276/4(.

7  انظر: المحلى بالآثار )281/4(.

8  انظر: المحلى بالآثار )280/4(.
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زاد عن حد الغى، فإذا كان له من المال مائة درهم، وعليه من الدين مائة، والحد الذي 
يحصل به الغى خمسون درهماً، جاز أن يدُفع له الخمسون لقضاء المائة درهم ومن غر 
أن ينقص غناه عن الخمسن)1(. ومنها: جعل الصدقة الكبرة في يد من تغنيه خرٌ من 

تفريقها على جماعةٍ من الفقراء لا تغنيهم)2(.

المبحث الثاني عشر: )مقصود الصدقة درء مفسدة المسألة()3(:
المعنى الإجمالي: ما يدفع الإنسان للمسألة مع ما فيها من المفسدة هو رجحان مصلحة 
الناس  سؤال  عن  بها  استغى  بالزكاة  حاجته  نال  ما  فإذا  الفاقة،  ومنع  الحاجة  سد 
وحرمت عليه المسألة، وهو مبي على الضابط السابق: )مقصود الشرع من الزكوات إزالة 

الحاجات(؛ إذ الحاجة سبب المسألة.
النفرة وعدم  وجه الدلالة على الألفة: أن الزكاة مانعةٌ من المسألة الي تعد سبباً في 
الألفة؛ لما يرتب عليها من مفسدة الأذى الحاصل للسائل وللمسئول؛ ومن صوره تناول 
والصفح عن تجاوز  العفو  إلى  الشرع  دعا  ولهذا  يعطه؛  لم  إذا  بلسانه  المسئولَ  السائل 
السائل: ٹ ٹ چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۅ  چ البقرة: 263 ، 
أي: سرٌ وتجاوزٌ من السائل إذا استطال عليه، أو عفوٌ عن السائل إذا وجد منه ما 
يثقل على المسئول)4(. وكما راعى الشارع معى الألفة في التنفر عن المسألة في حال 
إثقال السائل على المسئول أو الاستطالة، فإن الواجب على المسئول رعاية ذلك المعى 
أيضا؛ً فإنه لمَّا حلَّت المسألة لأصحابها كان من حقهم الرد عليهم بالحسى وكف الأذى 

الموجب للبغضاء، والرد الحسن هو ما ينبغي في كل مسألةٍ، ٹ ٹ چ ڱ  ڱ  ڱ  
ں    ں  چ الضحى: 10 ، ومفاده عموم النهي عن كل نهرٍ لكل سائلٍ، قال ابن 
تيمية: »فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه«)5(، ولهذا المعى فإن المسألة 
من القادر على الكسب محرمةٌ عند الشافعية في وجه، والوجه الثاني: الِحل مع الكراهة 

1  انظر: المغي )481/6(.

2  انظر: التنوير شرح الجامع الصغر، ابن الأمر الصنعاني )554/5(.

3  مصدر تكوينه: الأدلة الشرعية، واستقراء والفروع الفقهية.

4  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )268/8(، فتح الباري، ابن حجر )278/3(.

5  مجموع الفتاوى )365/28(، وقال: »وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه وإن كان المسئول مأمورا بإجابة سؤاله« مجموع 

الفتاوى )186/1(.
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بثاث شروط، منها: أن لا يؤذي السائلُ المسؤول)1(. وأرشد الشارع إلى تحصيل أسباب 
اليسار الي تمكن المسلم من إيتاء الزكاة الباعثة على المؤالفة، ومنع أسباب الافتقار الي 
تجره للمسألة الباعثة على المنافرة، روى مسلمٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
r قال: )الْيَدُ الْعُلْيَا خَيـرٌْ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى السَّائلَِةُ()2(، 
ووصْفُ اليد العليا بالمنفقة يشمل الصدقة الواجبة والنافلة)3(، ولما كان الأصل في عدم 
حلها؛ لحفظ مصلحة الألفة كان الاستثناء من الأصل جار على معى الألفة؛ لما قاله 
النبي r لقَبِيصة بن مُخارقِ الهالي: )يَا قبَِيصَةُ إِنَّ الْمَسْألََةَ لَا تحَِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَاَثةٍَ( ذكر 
منهم: )رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَماَلَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَىَّ يُصِيبـهََا، ثُمَّ يُمْسِكُ()4(، والحمالة: 
ما يتحمله عن غره من دين، أو دية، أو يصالح بن طائفتن فتحل له المسألة وإن 
كان غنياً)5(، وشرط بعضهم أن تكون الجمالة لتسكن فتنة)6(. وجعل الهيثمي الكبرة 
الثالثة والثاثون بعد المائة: الإلحاح في السؤال المؤذي للمسئول، وعلل ذلك بأن البغض 
المرتب على الإلحاح يسوق إلى اللعن؛ لأنه يحمل المسئول على الغضب الشديد فيقع 
منه أسوأ السباب، وأشر الشتائم، وغرها من المعاصي المتعددة، والأخاق الذميمة الي 
العلة  النتيجة كان الإلحاح كبرة)7(.  وكما أن  كان سببها الإلحاح في السؤال؛ ولهذه 
قد تكون مركبة كذلك الحكمة، فالنهي عن السؤال لحكمة الألفة، يكون أيضاً صوناً 
الجائحة،  في  المسألة  جواز  الشافعي  ذكر  فلما  المذلة،  مفسدة  ودرء  والمروءة  للكرامة 
فيها كبر سقاطة  بقوله: »لأن هذه مواضع ضرورات، وليس  علله  والغرم،  والحمالة، 

مروءة«)8(.
وعقد ابن مفلح في الآداب الشرعية فصاً في تحريم السؤال حى على من له أخذ الصدقة 

وذمه وتقبيحه، ونقل فيه قول الشاعر:  
اَ الْمَوْتُ سُؤَالُ الرّجَِــــــــالِ   لَا تَحْسَنََّ الْمَوْتَ مَوْتَ الْبِلَى***  فإَِنمَّ

1  انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )127/7(.

2  أخرجه مسلم )717/2(، برقم: )1033(. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

3  الكسب، محمد بن الحسن الشيباني )ص93(.

4  أخرجه مسلم )722/2(، برقم: 1044.

5  انظر: سبل السام، ابن الأمر الصنعاني )551/1(.

6  انظر: نيل الأوطار، الشوكاني )200/4(.

7  انظر:  الزواجر عن اقراف الكبائر، الهيتمي )307/1(.

8  الأم، للإمام الشافعي )225/6(.
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    كِاَهُمـَــــــــــــــا مــَـــــــــــــوْتٌ وَلَكِنَّ ذَا ***  أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ لِذُلِّ السُّؤَالِ)1(.
وذكر الدهلوي مع ما في المسألة من التعرض للذلة، والخوض في الوقاحة، والقدح في 
المروءة، إلا إن الاعتياد عليها أيضاً يمنع الاستنكاف عنها فيستكثر الناس أموالهم بها، 

ويهملون التكسب بسببها، فاقتضت الحكمة التنفر منها إلا عند الاضطرار)2(.
الدليل الشرعي: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: )أن النَّبيِّ r أمََرَ بإِِخْراَجِ الزَّكَاةِ، 
زكََاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تـؤَُدَّى قـبَْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّاَةِ()3(، وقد أخذ جمهور العلماء بهذا 
الحديث، وجعلوا الحكمة فيه إغناء المساكن عن السؤال في ذلك اليوم)4(، ودفعاً لمفاسد 
السؤال حثَّ الشارعُ أن يكون المسلم مُنفقاً باذلًا المال مستغنياً به عن ذُل المسألة؛ لما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله r يقول: )لَأنْ يـغَْدُوَ أَحَدكُُمْ فـيََحْتَطِبَ 
عَلَى ظَهْرهِِ فـيَـتََصَدَّقَ مِنْهُ فـيََسْتـغَْيَِ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيـرٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُاً، أَعْطاَهُ 
أوَْ مَنـعََهُ ذَلِكَ()5(، وهذا الإرشاد والتوجيه النبوي لمن حلَّت له المسألة؛ للحاجة، وأما 
من سأل من غر أن تحل له، فقد رد العلماء شهادته؛ لأنه فـعََل مُحرماً، وأكل سُحتاً، 
وأتى دناءة)6(، واتفقوا أن المسألة حرامٌ على كل قويٍّ على الكسب أو غي، إلا من 
تحمَّل حمالةً أو سأل سلطانًا ما لا بد منه، واتفقوا أن المسألة من الفقر غر القادر على 
الكسب مقدار ما يقُيم قوته مباحة، واتفقوا على أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم 

ليس غىً يمنع من السؤال)7(، ٹ ٹ چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڈ  چ البقرة: 177 ، وهم الذين ألجأهم الفقر إلى 

السؤال)8(، فإذا ارتفعت الحاجة امتنعت المسألة.

الحكم الفقهي: واختلفوا في مقدار الغى الذي يمنع صاحبه من السؤال على أقوال:
القول الأول: لا تحل المسألة لمن عنده قوت يومه، فإن لم يكن عنده قوت يومه حلت 

1  انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية )280/3(.

2  انظر: حجة الله البالغة )70/2(.

3  مسند أحمد ط الرسالة )490/10( برقم: 6467.  

4  انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، المازري )485/3(.  

5  أخرجه الرمذي في سننه )57/2(، برقم: 680.

6  انظر: المغي، ابن قدامة )163/10(.

7  انظر: مراتب الإجماع، ابن حزم )ص155(، الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان )303/2(.

8  انظر: النكت والعيون، الماوردي )227/1(.
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له المسألة ما لم يكن قادراً على الكسب وهو قول الحنفية، وابن حزم)1(. 
القول الثاني: لا تحل المسألة لمن كان عنده كفاية بقية العمر الغالب، ذكر الهيتمي أنه 
الراجح)2(، والقول الثالث: لا تحل المسألة لمن عنده كفاية سنة، ذكر الغزالي بيان مقدار 
الغى المحرم للسؤال أن حد الغى مشكلٌ وتقديره عسرٌ، وقال في موضعٍ: »والأقرب 
إلى الاعتدال كفاية سنةٍ فما وراءه فيه خطرٌ، وفيما دونه تضييق«)3(، والقول الرابع: من 
أبُيح له أخذُ شيءٍ من زكاةٍ أو صدقة تطوعٍ أو كفارةٍ أو نذرٍ فله مسألته وطلبه، القول 
الخامس: يحرم السؤال على من له خمسون درهماً وإن جاز له الأخذ، والرابع والخامس 
الأحوال  في كل  معن  بمعيارٍ  تقديره  ولعل  أحمد)4(،  الإمام  عن  مروية  الأول  وكذلك 
الشافعي كما  يقول  المعى  متعذر؛ لاختاف الحاجات باختاف الحالات؛ وفي هذا 
نقله عنه الهيتمي: »قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه، ولا تغنيه الألف مع ضعفه 
وكثرة عياله«)5(، ولعل أعدلها في الغالب أولها؛ لدلالة النصوص عليه، وموافقته المقاصد 

الي منها التعفف عن السؤال.
 الفروع الفقهية:

استحباب أداء زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى حى يستغي الفقر بها عن السؤال 
يوم العيد، فيتمكن من صاة العيد فارغ القلب عن القوت، مطمئن النفس)6(.

أن  على  بناء  الزكوات،  في  جوازها  على  قياساً  الكفارة  في  القيمة  إخراج  جواز 
مقصود الصدقة حصول الغى لهم عن المسألة لا مقدار الطعام؛ لأن الغى يحصل 
بالقيمة كحصوله بالطعام، بل يكون بالقيمة أتم وأوفر؛ لأن القيمة أقرب إلى دفع 

الحاجة)7(.
عدم وجوب صدقة الفطر على المديون الذي لا يملك نصاباً فضاً عن دينه؛ لأن 

المقصود إغناء المحتاج، والمديون محتاجٌ إلى قضاء دينه فتنعدم صفة الغى)8(. 

1  انظر: فتح القدير، الكمال ابن الهمام )261/2(، مراتب الإجماع، ابن حزم )ص155(.

2  انظر: الزواجر عن اقراف الكبائر )306/1(.

3  انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي )214/1، 224(.

4  انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح )280/3(.

5  انظر: الزواجر عن اقراف الكبائر )306/1(.

6  انظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي )340/1(، بدائع الصنائع، الكاساني )74/2(.

7  انظر: أحكام القرآن، الجصاص )120/4(، بدائع الصنائع، الكاساني)73/2(.

8  انظر: أصول السرخسي )71/1(.
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رد شهادة من يسأل وهو غيٌّ بغر ضرورةٍ، ويشكو الحاجة؛ لأنه يأخذ ما لا يحل 
له، ويكذب بذكر الحاجة)1(.

لا يجوز السؤال من له قوت يومه؛ لأن في السؤال ذلاًّ ولا يحل للمسلم أن يذل 
نفسه بغر الاحتياج)2(.

إذا رأى المحتسب رجاً يتعرض لمسألة الناس وطلب الصدقة، وعلم أنه غيٌّ عنها 
إما بمالٍ أو عملٍ أنكر عليه وأدبه، وكان المحتسب بإنكاره أخص بذلك من عامل 

الصدقة.
لو رأى رجا يتعرض لمسألة الناس، وطلب الصدقة ولم يعلم أنه غي، وإنما رأى عليه 
آثار الغِى فإن عليه أن يعلمه تحريمها على المستغي عنها من غر إنكارٍ عليه؛ لجواز 

أن يكون في الباطن فقراً.
على  وقوة  جلدٍ  ذو  وهو  الصدقة  وطلب  الناس،  لمسألة  يتعرض  رجاً  رأى  لو   
العمل، زجره وأمره أن يتعرض لاحراف بعمل، فإن أقام على المسألة عزره حى 

يقلع عنها)3(.
تفضيل الغي مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن الإعطاء إنما يكون مع الغى)4(.

1  انظر: الأم، للإمام الشافعي )225/6(.

2  انظر: روح البيان، الألوسي )455/3(.

3  انظر: الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء )ص292(.

4  انظر: فيض القدير، المناوي )475/3(.
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المبحث الثالث عشر: )يُستألَفُ العُصاة بإعطائهم من أموال الزكاة()1(:
من  والذنوب  المعاصي  أهل  قلوب  تأليف  قلوبهم  المؤلفة  جنس  من  الإجمالي:  المعنى 
المسلمن هم  من  المؤلفة  وإذا كان  والطاعة،  الهدى  على  الاستقامة  المسلمن؛ لأجل 
السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمن 
أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها)2(، فإن المقصود بالضابط ما هو أعم 

من ذلك فيدخل فيه المطاعون في قومهم وغرهم من العصاة من عامة المسلمن.
وجه الدلالة على الألفة: أن إعطاءهم بقصد تأليفهم على الهداية والاستقامة، ومحبة 
أهل الصاح والديانة معىً زائدٌ على إعطائهم لمجرد فقرهم وحاجتهم، وتأليف القلوب 
بأموال الزكاة كما يكون لأجل دخول المؤلفة دين الإسام ووقاية المسلمن شر أهل 
الشرك والأوثان، وحسن إسام السادة المطاعن، فإنه كائنٌ أيضاً في المؤلفة قلوبهم من 
لعشائرهم من  تأليفاً  أو  الفزارى،  بن حصن  تقويةً لإيمانهم، كعيينة  الضعفاء  المسلمن 

المشركن، كعدي بن حاتم الطائي)3(.
وتقويم  فسادهم  إصاح  ومنافرتهم  المعاصي  أهل  هجر  من  الشارع  مقصد  وإذا كان 
اعوجاجهم، فإنه قد يكون التأليف بالإحسان إليهم أرعى لإصاحهم، وفي تقدير هذه 
المصلحة يقرر شيخ الإسام ابن تيمية أن المقصود من الهجر التأديب والزجر، ورجوع 
العامة عن مثل حاله، وهو يتلف باختاف الهاجر من الضعف والقوة، والقلة والكثرة، 
فإن رجحت المصلحة وأفضى الهجر إلى إضعاف الشر كان مشروعاً، وإن أفضى لزيادة 
الشر كان ممنوعا، ويكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر)4(، وقد صرح العلماء 
بجواز تأليف أهل المعاصي من أموال الزكاة، ومن ذلك قول ابن القاسم في كتاب الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية: أنه لا بأس بصلة العاصي لقصد تأليفه، أو لدفع مفسدة 
ظاهرة لا تتعارض مع أصل منافرة أهل المعاصي تأسياً بصلة أبي بكر لمسطح، وعمر 
لأخيه الذي بمكة)5(، وفي سؤال الشيخ ابن باز عن حكم إعطاء عصاة المسلمن من 
هدايته  ورجاء  الخر،  على  تأليفه  بقصد  للعاصي  صرفها  وأن  بجوازه،  أجاب  الزكاة، 

1  مصدر تكوينه قوله تعالى:...... ]التوبة: 60[، وغرها من النصوص النبوية الواردة في أدلة الضابط.

2  صحيح البخاري )67/6(.

3  انظر: تفسر السمعاني )321/2(، زاد المسر، ابن الجوزي )271-270/2(.

4  انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )206/28(.

5  انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ابن القاسم )264/6(.
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ورجوعه إلى الحق بالإحسان إليه؛ أمرٌ حسنٌ، وقصدٌ صالٍح، وفاعله مشكورٌ مأجور)1(.
الدليل الشرعي: عموم قوله ٹ چ ہ  ہ     ۆ  چ التوبة: 60 ، قال البخاري 
في صحيحه: »بَابُ قـوَْلهِِ: ہ  ہ قال مجاهد: يـتََألََّفُهُمْ بِالعَطِيَّةِ«)2(، وفي الباب 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بعُِثَ إِلَى النَّبيِّ r بِشَيْءٍ فـقََسَمَهُ بـنََْ أرَْبـعََةٍ، 
وَقاَلَ: )أَتَألََّفُهُمْ( فـقََالَ رَجُلٌ: مَا عَدَلْتَ، فـقََالَ: )يَْرجُُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قـوَْمٌ يَمرْقُُونَ مِنَ 
الدِّينِ()3(، وعن عَمْرُو بْنُ تـغَْلِبَ رضي الله عنه، قاَلَ: أتََى النَّبيَّ r مَالٌ فأََعْطَى قـوَْمًا 
وَمَنَعَ آخَريِنَ، فـبَـلََغَهُ أنََـّهُمْ عَتـبَُوا، فـقََالَ: )إِنّيِ أعُْطِي الرَّجُلَ وَأدَعَُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أدَعَُ أَحَبُّ 
إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أعُْطِي، أعُْطِي أقَـوَْامًا لِمَا في قـلُُوبِهِمْ مِنَ الجزَعَِ وَالهلََعِ، وَأَكِلُ أقَـوَْامًا إِلَى مَا 
ُ في قـلُُوبِهِمْ مِنَ الغِىَ وَالَخرِْ( مِنـهُْمْ عَمْرُو بْنُ تـغَْلِبَ، فـقََالَ عَمْرٌو: مَا أُحِبُّ أَنَّ  جَعَلَ اللَّ
لي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَِّ r حُمْرَ النَـّعَمِ)4(، وقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَسَمَ رَسُولُ 
اِلله r قَسْمًا، فـقَُلْتُ: وَاِلله يَا رَسُولَ اِلله، لَغَيـرُْ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنـهُْمْ، قاَلَ: )إِنَـّهُمْ 
لُوني، فـلََسْتُ ببَِاخِلٍ()5(، قال النووي: »معناه أنهم  خَيَـّرُوني أَنْ يَسْألَُوني بِالْفُحْشِ أوَْ يـبَُخِّ
ألحوا في المسألة؛ لضعف يمانهم وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبي 
إلى البخل ولست بباخلٍ، ولا ينبغي احتمال واحدٍ من الأمرين ففيه مداراة أهل الجهالة 

والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة«)6(.

في  سيأتي  وغرهم  المسلمن  من  قلوبهم  المؤلفة  عموم  مصرف  حكم  الفقهي:  الحكم 
مُعلّقٌ بالمصلحة( في دراسة )ضوابط  المؤلفة من غر المسلمن  الضابط الأول: )سهم 
مقصد استئاف غر المسلمن المقاصدية(، وذلك أن علة تأليف المسلمن قد تكون 
واحدة من أربعة أسباب: الأول: قومٌ لهم شرفٌ وسؤددٌ، ولهم نظراء في قومهم كفارٌ 
ونياتهم  أسلموا  وطاعةٌ،  لهم شرفٌ  قومٌ  والثاني:  الإسام،  لنظرائهم في  ترغيباً  فيعطون 
الثالث: قومٌ من المسلمن في طرف باد  في الإسام ضعيفة، فيعطون تقويةً لنياتهم، 
عن  دفعهم  أجل  من  الكفار  لقتال  مالًا  فيعطون  الكفار،  من  قوم  ويليهم  الإسام، 

1  انظر: فتاوى نور على الدرب )350/15(.

2  صحيح البخاري )67/6(.

3  أخرجه البخاري )67/6(، برقم: 4667.

4  أخرجه البخاري )9/ 156( برقم: 7535.

5  أخرجه مسلم )730/2( برقم: )1056(.

6  شرح النووي على مسلم )146/7(.
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المسلمن، الرابع: قومٌ من المسلمن ويليهم قومٌ من المسلمن عليهم صدقات لا يؤدونها 
يليهم  من  صدقات  لجباية  شيئاً  الإمام  فيعطيهم  المسلمن،  من  يليهم  ممن  خوفاً  إلا 
النوايا  أهل  من  الثاني:  الصنف  أهل  الضابط  في  والمقصودون  الإمام)1(،  إلى  ويؤدونها 

الضعيفة، وكذلك أهل المعاصي من المسلمن.
الفروع الفقهية: 

جواز صرف الزكاة إلى الفساق وأصحاب الكبائر عند الشافعي وكافة العلماء)2(.
لما سأل أمر المؤمنن هارونُ الرشيد الإمامَ أبا يوسف أن يضع له كتاباً جامعاً يعمل 
به في جباية الخراج، والعشور، والصدقات، والجوالي كان مما كتبه فصاً في أهل 
الدعارة والتلصص والجناية، ذكر فيه وجوب جريان الصدقة أو بيت المال على من 
حبس منهم)3(. قلت: وفي هذا إرشادٌ بالإحسان من الزكوات إلى الموقوفن بسبب 
المعاصي الموجبة لحبسهم؛ رجاء تأليفهم وعدم منافرتهم، مع إمكان الاستفادة من 
المعصية،  انزجارهم عن  الأثر في  بما يحقق بالغ  تطبيق ذلك  المعاصرة في  الوسائل 
وإشعارهم بكرامتهم بما يؤهلهم للخر والصاح، فليس كل النفوس يصلحها العقوبة 
والحرمان، وإنما قد يكون صاحها بالإكرام والإحسان، وأما إذا كان ذلك المنح 
تحصيل  في  بيهم  التنافس  روح  ولبعث  الكريم،  القرآن  لحفظهم  تشجيعاً  والعطاء 
العلوم الشرعية؛ فإن عطاءهم كائنٌ بهذا من وجهن ومصرفن: المؤالفة والرغيب في 

الهداية، ومصرف: )وفي سبيل الله(. 
للشافعية،  قولان  الضعيفة  النوايا  أصحاب  من  والسؤدد  الشرف  أهل  إعطاء  في 
بالمال.  التألف  عن  فأغى  الإسام،  أعز  قد  تعالى  يعطون؛ لأن الله  أحدهما: لا 

والثاني: يعطون؛ لأنه قد يوجد المعى الذي أعطاهم النبي r لأجله)4(.
ما ذهب إليه الشافعي من جواز إعطاء الإمام أصحاب الشرف والسؤدد من سهم 
المؤلفة؛ ليتألف به غره من قومه المسلمن ممن لا يثق منه بمثل ما يثق بسيدهم)5(.

جواب الإمام النووي عن حكم دفع الزكاة إلى تارك الصاة تكاساً: أنه إذا بلغ 
مصلياً رشيداً ثم طرأ ترك الصاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه، وإن بلغ 
تاركاً للصاة حى دفع الزكاة فيجوز دفعها لوليه، ولم يجز دفعها إليه؛ لأنه محجورٌ 

بالسفه)6(.
1  انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني )418-416/3(.

2  انظر: المعاني البديعة في معرفة اختاف أهل الشريعة، الريمي )315/1(.

3  انظر: الخراج، أبو يوسف )ص164-163(.

4  انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني )418-417/3(.

5  انظر: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي )164/1(.

6  انظر: فتاوى الإمام النووي، عاء الدين العطار )ص151(.
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المبحث الرابع عشر: )الزكاة وظيفةٌ كليةٌ للإمام ولايةُ أخذِها من الرعية()1(:
المعنى الإجمالي: الزكاة وظيفةٌ ماليةٌ عامةٌ)2( يتولى أخذها إمام المسلمن عن طريق الولاة 
والسعاة، أو بما يراه مناسباً من الوسائل المعاصرة مما يتحقق به ولاية أخذها من أربابها.
وجه الدلالة على الألفة: ما في القيام بحقِّ هذه الولاية بالصورة المشروعة من معاني 
التعاون والتكامل ما يُحقق التآلف والتكافل بن الراعي ورعيته؛ لأن في منعها عن الإمام 
منعٌ لولايته وخروجٌ عن طاعته، وقد نقل العيي أن العلماء جعلوا من النصيحة لأئمة 

المسلمن: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأداء الصدقات إليهم)3(.
إليه من حكم ولاية أخذ الإمام للزكاة بما يقرر معى الألفة،  الفقهاء ما ذهبوا  وعلل 
فعلل القدوري من الحنفية ذلك بأن الإمام مع الفقراء كالوصي العالي على اليتيم، ولان 
التصرف لا يصح من جماعتهم لكثرتهم فَولي الإمام عليهم في حقوقهم وإن كانوا أهل 

رشد، وإذا ثبت له ولايةٌ عليهم فإنه لم يجز قبضهم إلا بتوليه في الدفع)4(.
وعلل الجويي من الشافعية ولاية الإمام في أخذها حى يتأتى بسطها على المستحقن 
الذي لا يكون إلا بتولي الإمام لا الآحاد؛ لأنها وظيفةٌ كليةٌ أعدت للحاجات العامة)5(.

ولما استحب الحنابلة أن يتولى المزكي دفعها بنفسه لمستحقيها، فإنهم أجازوا أيضاً بذلها 
إلى الإمام طوعاً في الأموال الباطنة فضا عن الظاهرة، وعللوا استحباب توليه دفعها 
بنفسه بما يقوي جانب الألُفة من صيانة حق الفقر عن خطر الخيانة، ومباشرة تفريج 
كربة مستحقها، وإغنائه بها، مع إعطائها للأولى بها؛ من محاويج أقاربه، وذوي رحمه، 

1  وهو مُستقى من قول الجويي في تعليله وجوب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الولاة: »لأنها وظيفةٌ كلية، أعدت للحاجات العامة« 

نهاية المطلب في دراية المذهب )533/11(، ومن قول العز بن عبد السام: »لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم« 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام )82/1(. وفي بيان وجه الاتفاق والافراق بن الزكاة والأموال العامة ورد في فتاوى وتوصيات أبحاث 

وأعمال الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في تونس 1433هـ -2012م )ص355( أن الزكاة تتفق مع الأموال 

العامة في عدة أمور، منها: في كون كلٍّ منهما مرصوداً للنفع العام، وتفرق مصارف الزكاة عن مصارف الأموال العامة بكون الأولى محددة 

بالنص الثابت الذي يجعلها توقيفية، فا يجوز صرف أموال الزكاة في غر مصارفها الثمانية المنصوص عليها.

2  فالزكاة، والغنيمة، والفيء هي الأموال السلطانية الي أصلها الكتاب والسنة كما ذكر ابن تيمية في السياسة الشرعية، وجعلها أبو 

يعلى من الأعمال العامة في تقسيمه أنواع الولايات في الأحكام السلطانية. انظر:  السياسة الشرعية في إصاح الراعي والرعية )ص28(. 

الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء )ص 28(.

3  انظر: عمدة القاري، العيي )322/1(.

4   انظر: التجريد، القدوري )4183/8(.

5  انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )533/11(.
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وصلة رحمه بها)1( فكانت الموازنة قائمةً لديهم في مراعاة الألفة العامة بجواز دفعها للأئمة، 
ومراعاة الألفة الخاصة في فضيلة تفريقها بنفسه لمحاويج أقاربه، وذوي رحمه.

الدليل الشرعي: 
ٹ ٹ چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ھ  چ التوبة: 103 ،

فأمْرُ اِلله نبيَّه r بأخذها دليلٌ على أن للإمام ونوابِّه المطالبةَ بزكاة الأموال الظاهرة، 
وأن على أرباب المال دفعها إلى الأئمة حال طلبهم إياها، وقد جعل الله في كتابه 
سهماً مستحقاً للعاملن عليها؛ فلو كان أداؤها مقصوراً على أرباب الأموال لم يكن 

لذكر العاملن وجه)2(.
قول النبي r لمعاذ رضي الله عنه حن بعثه إلى اليمن: )...فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللََّ افـتْـرََضَ 
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أمَْوَالهِِمْ تـؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ وَتـرَُدُّ عَلَى فـقَُراَئهِِمْ()3(، ودلالته كالآية، 
فإذا دلَّ أن على الإمام أخذها من أصحابها؛ فإنه يدل على وجوب دفعها إليه 

من أربابها)4(.
قال ابن المنذر: »وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله r ولرسله وعماله، 

وإلى من أمر بدفعها إليه«)5(.
لموافقة الصحابة الصديق رضي الله عنهم بعد مخالفته، فدلَّ على أن عليه الأخذ 
وعليهم الدفع بإجماع)6( وذلك عند قوله رضي الله عنه في مانعي الزكاة: »وَاِلله لَوْ 
مَنـعَُوني عِقَالًا كَانوُا يـؤَُدُّونهَُ إِلَى رَسُولِ اِلله r لَقَاتـلَْتـهُُمْ عَلَى مَنْعِهِ«)7(، فعلق قتالهم 
رضي الله عنه بمنعهم إياه الزكاة، ولم يعلقه بمنعهم الفقراء، وكان بحضرة الصحابة 

رضي الله عنهم من غر نكرٍ منهم، فدل أن حقه ثابتٌ في المطالبة)8(.
استدل المالكية لوجوب دفعها إلى الإمام بالقياس على وجوب دفع مال اليتيم إلى 

1  انظر: الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء )ص115(، المغي، ابن قدامة )479/2(.

2  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني )35/2(.

3  أخرجه البخاري )104/2( برقم: 1395، ومسلم )50/1(، برقم: 19.

4   انظر: لحاوي الكبر، الماوردي )472/8(. 

5  الإجماع، ابن المنذر )ص48(.

6   انظر: لحاوي الكبر، الماوردي )472/8(. 

7  أخرجه البخاري )105/2(، برقم: 1399، ومسلم )51/1(، برقم:20، واللفظ له.

8  انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويي )533/11(. التجريد، القدوري )4182/8(.
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الولاية لكلٍّ من الإمام والوصي)1(. وقاسها الحنفية والشافعية  الوصي بجامع حق 
على الخراج والعشر والخمس في أن إجزاءها لا يكون إلا باستيفاء الإمام لها؛ بجامع 
المنصوصة  الأصناف  إلى  صرفه  ويكون  الظاهر،  بالمال  يتعلق  تعالى  لله  حقٌ  أنها 

بأوصافٍ محدودةٍ)2(، فتبن أن ولاية أخذها محل إجماع العلماء.
الحكم الفقهي: أجمع العلماء على أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي والثمار فيأخذ 
الزكاة منها فيضعها في مواضع الزكاة )3(، ولا خاف بن الفقهاء في من لم يطالبهم الإمام 
بها، ولا سعاةَ لهم أنهم يقومون مقامهم فيها، وينفذونها لأصحابها)4(، وللعلماء في حكم 

دفع الأموال الظاهرة والباطنة إلى الإمام أربعة أقوال:
القول الأول: ولاية الأخذ في الزكوات للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة، وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ذكره العيي وقال: »فعلى هذا: ما ذكره بعض أصحابنا 
الحنفية في مختصراتهم من أن الِإمام لا يتعرض إلى الأموال الباطنة، غر صحيح وأنه ليس 
مذهب أبي حنيفة«)5(. وقال ابن حجر: »وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب 
الأموال الباطنة مباشرة الإخراج، وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام وهو رواية عن 

مالك، وفي القديم للشافعي نحوه على تفصيل عنهما فيه«)6(.
القول الثاني: وجوب دفع الزكاة في الأموال الظاهرة)7( إلى الإمام فإن أخرجها أربابها إلى 
الفقر لم يسقط الغرض في حق الإمام، والباطنة موكولةٌ إلى أربابها ذكره بعض الحنفية)8(، 

1  انظر: المنتقى شرح الموطإ )94/2(.

2  انظر: الحاوي الكبر، الماوردي )472/8(. التجريد، القدوري )4182/8(.

3  الإقناع في مسائل الإجماع )195/1(.

4  انظر: التبصرة، اللخمي )1060/3(.

5  انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار )111/8(.

6  انظر: فتح الباري )355/13(.
7  المــال الظاهــر عنــد الحنفيــة: هــو المواشــي والمــال الــذي يمــر بــه التاجــر علــى العاشــر؛ لأنــه لمــا ســافر بــه وأخرجــه مــن العمــران صــار ظاهــراً 
والتحــق بالســوائم، وأمــا المــال الباطــن: فهــو الــذي يكــون في المصــر، وهــو الذهــب والفضــة وأمــوال التجــارة في مواضعهــا. انظــر: بدائــع الصنائــع 

في ترتيــب الشــرائع، الكاســاني )36-35/2(.
8  قالــوا: للإمــام ونوابــه مــن الســعاة والعشــار ولايــة أخــذ مــال الــزكاة الظاهــر، فــإن أخرجهــا أربابهــا إلى الفقــر لم يســقط الغــرض في حــق الإمــام، 
وفي المــال الباطــن يفــوض أداء زكاتهــا إلى أربابهــا؛ لمــا في تتبعهــا مــن حــرجٍ علــى الأمــة، ولمــا في تفتيشــها ضــرر بأرباب الأمــوال؛ ولهــذا إذا طهــر 
المــال ونقــل مــن بلــدٍ إلى بلــدٍ أخــذ العامــل زكاتــه وهــذه المشــقة غــر موجــودة في المــال الظاهــر فــكان حــق القبــض إلى الإمــام. انظــر: التجريــد، 

القــدوري )4181،4184/8(. بدائــع الصنائــع )36-35/2(.
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وهو قول والمالكية)1(، والقديم عند الشافعية)2(، فالجمهور على أن صرف زكاة الأموال 
الباطنة إلى أربابها، وأنهم بالخيار بن تفريقها أو دفعها إلى الإمام العادل ليتولى تفريقها 

كما ذكره عنهم الماوردي)3(.
قول  وهو  الباطنة  الأموال  الظاهرة كزكاة  الأموال  تفرقة  لأربابها  يجوز  الثالث:  القول 

الشافعي في الجديد)4(.
القول الرابع: استحب الإمام أحمد أن يلي المزكي تفرقة زكاته بنفسه في الأموال الظاهرة 
والباطنة، ومع ذلك فإنه لا يتلف المذهب أنه يرأ بدفعها إلى السلطان عادلًا كان أو 

غر عادلٍ في جميع الأموال، صرفها في مصارفها أو لم يصرفها)5(.
الفروع الفقهية:

العدل لأخذها  ينصبه الإمام  الفطر إلى من  استحباب الإمام مالك إرسال زكاة 
الحاجات  أهل  لأن  يرى؛  حيث  وضعها  وقتها  حلّ  إذا  أجل  من  عنده  وجمعها 

والضرورات إنما يقصدون الإمام ويطلبون منه؛ لكون بيت المال بيديه)6(.
المحتاجن  من  لمستحقيها  الأغنياء وصرفها  من  للزكوات  الحكومات  جباية  أن في 
أيضاً  وفيه  المحتاجن،  من  ممكن  قدرٍ  أكر  إلى  الصحيح  التنفيذ  والفقراء ضمان 
وحسن  والتوزيع،  الجباية  ضبط  حسن  وفيه  ومشاعرهم،  لحفظ كرامتهم  ضمانٌ 
الحساب فيها، مما يفرض أن يكون للزكاة ميزانيةٌ خاصةٌ في ميزانية الدولة، وبيت 

المال، ويكون لها نظامٌ محاسبيٌّ دقيق، وعمالٌ وجباةٌ ومختصون، ونظامٌ مستقل)7(.
الأمر؟  لولي  تعطى  أم  عليه  من تجب  الزكاة  يدفع  هل  الدائمة  اللجنة  سؤال  في 
كان الجواب: إذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له؛ لأنه من باب السمع 

1  قالوا: يجب في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث دفع زكاتها للإمام العدل، ولم يسَع ربُّ المال تفريقُها بنفسه إذا بعث ساعياً لجمعها، 
وإن فعل ضمن؛ لأنه مالٌ ظاهرٌ يصرف إلى أقوامٍ بأوصاف، فوجب أن يتولى الإمام تفريقه كالخمس. انظر: الإشراف على نكت مسائل 

الخاف، القاضي عبد الوهاب )419/1(.

2  انظر: الحاوي الكبر، الماوردي )472/8(، نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويي )533/11(.

3  قال الماوردي: »فأما الباطنة: فأرباب التجارات وسائر الأموال الباطنة فصاحبها بالخيار في تفريقها بنفسه أو دفعها إلى الإمام العادل 

ليتولى تفريقها بنفسه ولا يلزم دفعها إليه، وهو قول الجمهور« الحاوي الكبر )472/8(.
4  يــرون أنــه لا يجــب في الأمــوال الباطنــة صــرف زكواتهــا إلى الــولاة، بــل يتولَّــوْن تفرقتهــا علــى المســتحقن، وفي صــرف زكاة الأمــوال الظاهــرة 
إلى الــولاة عندهــم فيهــا قــولان: أحدهمــا يفرّقهــا أربابهــا كــزكاة الأمــوال الباطنــة، وهــو المختــار في الجديــد، والثــاني: وهــو القــديم كمذهــب الحنفيــة 

أنــه يجــب دفعهــا إلى الــوالي. انظــر: نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، الجويــي )533/11(.

5  انظر: المغي، ابن قدامة )479/2(.

6  انظر: المنتقى شرح الموطإ، الباجي )190/2(. 

7  انظر: أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص74-73(.
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والطاعة في المعروف، وبذلك ترأ الذمة من الواجب)1(.
في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً: »يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال 
العاملة  وإذا مضى وقت مجيء  لغرهم،  دفعها  له  الإمام، ولا يجوز  عينهم  الذين 
وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها«)2(، فالتزام تسليمها للولاة وهو معر 
إيصالها للمستحقن، وتنظيم توزيعها على المحتاجن، وكان ذلك هو التطبيق العملي 

والنموذج الفعلي لسياسة الدنيا بالدين.
المبحث الخامس عشر: )أمر الزكاة موكَلٌ إلى الأمانة()3(:

المعنى الإجمالي: دفع الزكاة، وجمعها، وصرفها، قائمٌ على اعتبار مبدأ وخلق الأمانة بن 
أرباب الأموال وأهل السُّهمان من جهةٍ، وبن الولاة أو السعاة من جهةٍ أخرى، فرعاية 

ذلك كله سبيل الثقة وزرع الألفة بن الراعي والرعية، كما ستبينه الفروع الفقهية.
الدليل الشرعي:

ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     چ  ٹ  قوله 
ې  ېى  ئۈ  چ النساء: 58 ، ذكر ابنُ عطية أنها تتناول الولاة فيما إليهم 
من قسمة الأموال، ورد الظامات، وعدل الحكومات، ومن دونهم من الناس في 
العبادات  الودائع، والتحرز في الشهادات، والصاة والزكاة والصيام وسائر  حفظ 

أمانات لله تعالى)4(.
اَ أَنَا  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اِلله r قال: )مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنـعَُكُمْ، إِنمَّ
قاَسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ()5(، أخذ منه شيخُ الإسام ابنُ تيمية أن على ذي السلطان 
ونوابه أن يؤتوا كل ذي حقٍّ حقه في العطاء وليس بحسب الأهواء، فإنما هم أمناء 
ونوابٌ ووكاء، وليسوا ماكا؛ فهذا رسول الله r ير أنه ليس المنع والعطاء بإرادته 

واختياره، وإنما يقسم المال بأمر الله، فيضعه حيث أمره تعالى)6(.

1  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، )424/9(.

2  الإجماع، ابن المنذر )ص48(.
3  قــال القاضــي عبــد الوهــاب: )إخــراج الــزكاة مــوكلٌ إلى الأمانــة( الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف )418/1(، وقــال الجويــي: )المالــك 
مؤتمــن فيمــا يدّعيــه مــن الممكنــات( نهايــة المطلــب )327/3(، ورأى الباحــث أن الضابــط بصيغتــه المذكــورة هــو مــا يناســب الفــروع المتخرجــة 
عليــه؛ لأن المقصــود مــا هــو أعــم مــن مجــرد إخراجهــا كمــا ذكــر القاضــي عبــد الوهــاب، ومــا هــو أعــم أيضــاً ممــا يدعيــه المالــك في الممكنــات كمــا 

ذكــر الجويــي، وجميــع ذلــك في متنــاول الضابــط، ومنــاط تحقيقــه.

4  انظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )70/2(.

5  أخرجه البخاري )85/4( برقم: 3117.

6  السياسة الشرعية في إصاح الراعي والرعية )ص26-24(.



العدد ) 5 (

مقصـد الألفـة بين المسلمين فـي أحكـام الزكـاة ضوابطه المقاصدية 
وتطبيقاته الفقهية

د. مُرفَّق ناجي مصلح ياسين

العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م216

الفروع الفقهية: 
إذا مر التاجر على عاشر الخوارج، وأخذوا منه العشر، ثم مر بعد ذلك إلى عاشر 
أهل العدل فإنه يؤخذ منه العُشر ثانيا؛ً لأن حق الفقراء وهو زكاة العشر أمانةٌ في يد 
صاحب المال، والمرور به على الخوارج فيه تعريضٌ الأمانة للتلف يوجب الضمان)1(. 
إذا لم يوص رب المال بإخراج الزكاة عنه ولم يكن له مطالبٌ، لم يلزم الورثة إخراجها؛ 

لأن ذلك موكلٌ إلى أمانته، ولأنه إن قال قد أديتها قبل منه)2(. 
إذا اعرف صاحب المال بدين، فالظاهر تصديقه، كما يصدق في ادعاء انقطاع 

الحول، وغره)3(.
قول الإمام مالك بأخذ الإمام الزكاة من تجار المسلمن ولا يبعث في ذلك أحداً، 
وإنما ذلك إلى أمانة الناس، إلا أن يعلم أن أحداً منعها فيأخذها منه كرها)4( وقوله 
قُوا بغر يمنٍ)5(، وفي مختصر خليل: »ومصرفها:  بخطأ تحليف السعاة للناس وليصدَّ

فقرٌ ومسكنٌ وهو أحوج، وصدقا إلا لريبة«)6(. 
ما ذكره المزني عن الشافعي من تصديق رب المال في حال دعواه أن جائحةً أذهبت 
ماله المخروص، وتصديقه إن قال بأن الخارص أخطأ في الخرص وأنه قام بكيل ماله 

وذكََر مقدار الفرق بينه وبن تقدير الخارص)7(.
إذا ظهر من عامل الزكاة خيانةٌ كان استدراكها للإمام دون أرباب الأموال، ولا 
يكون أهل السهمان خصوماً له إلا إذا تظلموا إلى الإمام ظامة ذوي الحاجات، 
ولا تقبل شهادة أرباب الأموال على العامل إذا كانت في أخذ الزكاة منهم، إلا إذا 
كانت في وضعه لها في غر حقها، وإذا أقر العامل بقبض الزكاة من أرباب الأموال، 
وادعى قسمتها في أهل السهمان فأنكروه كان قوله في قسمتها مقبولًا؛ لأنه مؤتمنٌ 

رْغِينــاني )314/2(، والأمانــة أعــم مــن الوديعــة؛ فــكل وديعــة أمانــة والعكــس ليــس كذلــك، 
َ
1  انظــر: المحيــط الرهــاني في الفقــه النعمــاني، الم

فالوديعــة هــي الاســتحفاظ قصــداً، والأمانــة هــي الشــيء الــذي وقــع في يــده مــن غــر قصــدٍ، ولا يــرأ في الأمانــة إلا بالأداء إلى صاحبهــا. انظــر: 
الجوهــرة النــرة علــى مختصــر القــدوري )346/1(.

2  انظر: الإشراف على نكت مسائل الخاف، القاضي عبد الوهاب )418/1(.

3  انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويي )327/3(.

4  انظر: الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس )112/4(.

5  انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غرها من الأمهات، أبو زيد )259/2(.

6  مختصر خليل )ص59(.

7  انظر: مختصر المزني )143/8(.
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فيها)1(. 
من طولب بالزكاة فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو النصاب، أو أن 
ما بيده من المال لغره، فإنه يقبل قوله بغر يمن؛ لأنها عبادةٌ هو مؤتمنٌ عليها فا 
يستحلف عليها كالصاة، وإن أقر بقدر زكاته ولم ير بقدر ماله أخذت منه بقوله 
ولم يكلف إحضار ماله؛ لأنه مؤتمن)2(. وذكر شيخُ الإسام ابن تيمية في مطلع 

كتابه السياسة الشرعية أنه بناه على الآية الكريمة: ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ...والآية الي تليها، ثم قال: »وإذا 
كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل: فهذان جماع 
السياسة العادلة، والولاية الصالحة«)3(، وكان قد تضمن كتابه الكام عن الزكاة في 

كامه عن القسم الثاني من الأمانات أمانة الأموال)4(.
أموال  استثمار  المعاصرة: جواز  الزكاة  لقضايا  الثالثة  الندوة  فتاوى وتوصيات  وفي 
الزكاة بستة ضوابط، سادسها: أن يتُخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم 
ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يستند الإشراف 

على الاستثمار إلى ذوي الكفاءة والخرة والأمانة)5(.
ومن فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة: على من يصرف الزكاة 
من الأفراد والمؤسسات أن يتحروا عمن تصرف له الزكاة بالوسائل المتاحة الي لا 
تمس كرامته، أو تجرح شعوره، بحيث تحصل الطمأنينة أنه من أهل الاستحقاق، ولا 
يلزم تكليفهم بأزيد من ذلك، كالبينة واليمن إلا في حالات الاشتباه وكثرة ادعاء 

الاستحقاق الذي تدل القرائن على عدمه)6(. 
1  انظر: الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء )ص132-131(. 

2  انظر: كشاف القناع عن من الإقناع )258/2(

3  السياسة الشرعية في إصاح الراعي والرعية )ص6-5(.
4  لمــا جعــل شــيخ الإســام ابــن تيميــة أداء الأمــانات علــى نوعــن: أحدهمــا: الــولايات، ذكــر أنــه يجــب الإمــام البحــث عــن الأصلــح المســتحقن 
لهــا ســواءً نوابــه علــى الأمصــار، أو أمــراء الأجنــاد، أو ولاة الأمــوال مــن الكتــاب والســعاة علــى الخــراج والصدقــات، وغرهــا، والقســم الثــاني مــن 
الأمــانات: الأمــوال ذكــر أيضــاً بأن هــذا القســم يتنــاول الــولاة والرعيــة، فعلــى كل منهمــا: أن يــؤدي إلى الآخــر مــا يجــب أداؤه إليــه، فعلــى ذي 
الســلطان، ونوابــه في العطــاء، أن يؤتــوا كل ذي حــق حقــه، وعلــى جبــاة الأمــوال كأهــل الديــوان أن يــؤدوا إلى ذي الســلطان مــا يجــب إيتــاؤه 
إليــه؛ وكذلــك علــى الرعيــة الذيــن تجــب عليهــم الحقــوق؛ وليــس للرعيــة أن يطلبــوا مــن ولاة الأمــوال مــا لا يســتحقونه، ولا لهــم أن يمنعــوا الســلطان 
مــا يجــب دفعــه إليــه مــن الحقــوق، وإن كان ظالمــا، وليــس لــولاة الأمــور أن يقســموها بحســب أهوائهــم، كمــا يقســم المالــك ملكــه، فإنمــا هــم أمنــاء 

ونــواب ووكاء، ليســوا مــاكا. السياســة الشــرعية في إصــاح الراعــي والرعيــة )ص26-25(.

5  انظر: فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص317(.
6  أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة )14-1409/3/16هـ الموافق 25-1988/10/27م، )بيت 

الزكاة الكويي( )ص445(.
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المبحث السادس عشر: )ولاية الخرص ضرورة جاريةٌ على معنى الألفة()1(:
النخيل  ثمر  لتقدير  السعاة؛  بعثُ  بالزكاة  المنوطة  الولاية  أحكام  من  الإجمالي:  المعنى 
وعنبا؛ً  والأعناب بالحرز والتخمن عند بدو صاحها للأكل والبيع حال كونها رطباً 
لمعرفة مقدار عشرها أو نصف عشرها حال مآلها تمراً وزبيباً، والخرص ضرورةٌ جرت على 
خاف القياس؛ لأن سبيل معرفة مقادير الزكاة اليقن لا التخمن، عن طريق الوزن أو 
العدد، والخرص مظنةُ الخطأ وعدم الإصابة، من شأنه إثارة الخافات عند  الكيل أو 
جاريةٌ  أبوابها،  والوفاق في كل  الألفة  رعاية  على  قائمةٌ  والشريعة  المستحقات،  تقدير 
على اليسر والإرفاق في جميع أحكامها وسائر أحوالها؛ لهذا كان في الشريعة من أحكام 
الخرص ما يجعله جارٍ على منوالها في تحقيق مقصد التآلف وسد ذريعة الفُرقة والتخالف. 
  وجه الدلالة على الألفة: وإذا رُمْتَ معرفة صلة الضابط بمقصد الألفة لك أن تنظر 
إلى حجة من منع الخرص من فقهاء الكوفة بدعوى أن الخرص بابٌ من أبواب القمار 

ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ   ٹ ٹ چ  تحريمه:  على  المنصوص  والميسر 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ المائدة: 90 ، فكانت الآيةُ عندهم ناسخةً النصوص الدالة 
على مشروعية الخرص)2( ومن المقطوع به أنّ من حكمة تحريم الميسر مفسدة العداوة 

والبغضاء، كما في الآية الي تليها ٹ ٹ چ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
المائدة:  چ  ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ    ٹ   ٹ  
91 ، وقد صرح العلماء بالحكمة من مشروعية الخرص بما يجري مجرى الألفة، منها: 
أمن الخيانة من رب المال، وضبط حق الفقراء؛ لأنهم شركاء المالك في المال، ومطالبة 
التناول  الثمار في  الزكاة بقدر ما تم خرصه، والتوسعة على أرباب  المال  المصدق رب 
منها بشرط الضمان، والبيع من رطبها، لما في منعهم من الحرج والتضييق، وإيثار الأهل 
والجران والفقراء، فكان مجمل الحكمة: ما قصده الشارع من رفق الولاة والسعاة بالمالك 

والمستحق)3(.
  الدليل الشرعي: ما رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث عتَّاب بن أسيد، قال: 
)أمَرَ رسولُ الله r أن يُرَصَ العِنَبُ، كما يُْرَصُ النَّخْلُ، وتؤُخذ زكاتهُ زبيباً، كما تؤُخَذُ 

صَدَقةُ النَّخْلِ تمراً()4(.
1  مصــدر تكوينــه اســتقراء أقــوال الفقهــاء في الخــرص الــي أفــادت أنــه ضــرورة علــى خــاف الأصــل، وكذلــك أحــكام الخــرص الــي أفــادت 
بمجموعهــا ترشــيد تلــك الضــرورة بمــا يجعلهــا جاريــةً مجــرى مقاصــد الشــارع الــي منهــا مقصــد الألفــة. انظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل 

الخــاف )395/1(، قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام )170/2(، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام، القــرافي )ص174(.

2  انظر: إعام الموقعن عن رب العالمن، ابن القيم )206/4(. 
3  انظر: معالم السنن، الخطابي )46/2(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي )80/3(، فتح الباري، ابن حجر )344/3(، عمدة 

القاري شرح صحيح البخاري، العيي )67/9(، سبل السام، ابن الأمر )532/1(.

4  أخرجه أبو داود )3/ 49( برقم: 1603. قال المحقق: الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
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الحكم الفقهي: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في التمر والزبيب)1(، واختلفوا في حكم 
خرصها على أقوال، أشهرها قولان: الأول: استحبابه، وهو قول الأئمة الثاثة: مالك، 
والشافعي، وأحمد)2(، وصرَّح غر واحدٍ من أهل العلم أن القول بالخرص مذهب جمهور 

العلماء)3(، وعلى هذا القول كانت صياغة الباحث للضابط وتكوين عبارته. 
إليه  الذي ذهب  الخرص بالمعى  أبي حنيفة وأصحابه، عدم جوازه  قول  والثاني: وهو 
جمهور العلماء، وهو تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهى رطب، ببدلٍ 
يأخذونه منهم تمراً بكيلٍ نسيئة؛ لأن حق المساكن كحق أحد الشريكن، فإذا لم يجز 
لأحد الشريكن أن يضمن شريكه الرطب بالتمر، كذلك حق الفقراء، واحتجوا بأن 
ما ورد في السنة من جوازه منسوخٌ بتحريم الربا )4(، وأبطل الطيبي هذه الدعوى بحديث 
قبله)5(،  الربا  الفتح، وتحريم  أيام  الضابط؛ لأنه أسلم  أدلة  السابق في  عتاب بن أسيد 
وتعقبه أيضاً الخطابي بأن العمل بالخرص بقي طول عمر النبي r وزمان أبي بكر وعمر، 

ولم يذكر منعه عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم)6(.
الفروع الفقهية: من الضوابط المبنية على هذا الضابط، ما ذكره الماوردي: )ما يمكن 
كيله لا يجوز خرصه( وعلله بالقدرة على أن يصل ببقن إلى معرفة ما يطلب بالظن 

والتخمن)7(، ومن الفروع المبنية على الضابط:
الخرص على مذهب الجمهور بمنزلة الكيل، فإذا ادعى أرباب المال النقصان بعد 
ذلك لا يقبل قولهم إلا بحجةٍ، وعند الحنفية لا يكون الخرص ملزماً لهم؛ لأنه ظن، 
والظن لا يغي من الحق شيئاً، فالقول قول أرباب المال في دعوى النقصان، وعلى 

1  انظر: الإجماع، ابن المنذر )ص45(.معالم السنن، الخطابي )46/2(.
2  انظــر: المنتقــى شــرح الموطــإ، الباجــي )159/2(، النــوادر والــزيادات، ابــن أبي زيــد القــرواني )266/2(، التبصــرة، اللخمــي )1089/3(، 
إكمــال المعلــم، القاضــي عيــاض )243/7(، مواهــب الجليــل، الرعيــي )288/2(، مختصــر المــزني )142/8(، الحــاوي الكبــر، المــاوردي 
)220/3(، الأحــكام الســلطانية، المــاوردي )ص186-187(، نهايــة المطلــب، الجويــي )238/3(، نهايــة المحتــاج، الرملــي )80/3(، المغــي، 

ابــن قدامــة )17/3(، المبــدع، ابــن مفلــح برهــان الديــن )344/2(، الإنصــاف، المــرداوي )108/3(، نيــل المــارب، الشــيباني )247/1(.
3   قــال ابــن حجــر: »وقــال الجمهــور: هــو مســتحب؛ إلا إن تعلــق بــه حــق لمحجــور مثــاً أو كان شــركاؤه غــر مؤتمنــن فيجــب لحفــظ مــال 
الغــر« فتــح البــاري )346/3(، وقــال المــرداوي: »بعــث الإمــام ســاعياً للخــرص مســتحب مطلقــاً، وعليــه جماهــر الأصحــاب...لا يــرص غــر 
النخــل والكــرم علــى الصحيــح مــن المذهــب، وعليــه الجمهــور« الإنصــاف، المــرداوي )108/3(، وقــال ابــن القطــان: »وجمهــور العلمــاء علــى 

أن خــرص النخــل والعنــب للــزكاة معمــول بــه ســنة مســنونة« الإقنــاع في مســائل الإجمــاع )213/1(.
4  انظر: اللباب في الجمع بن السنة والكتاب )370/1-371(، التجريد، القدوري )1274/3-1275(. شرح صحيح البخارى 

لابن بطال )525/3(. شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )1496/5(.

5  انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )1496/5(.

6  انظر: معالم السنن، الخطابي )45-44/2(.

7  انظر: الحاوي الكبر، الماوردي )230/3(.
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من يدعي خاف قولهم البينة)1(.
جواز بيع العرايا وهو بيع الثمر على رءوس النخل بتمرٍ مجدودٍ على الأرض خرصاً 
فيما دون خمسة أوسق، بناء على أن الخرص بمنزلة الكيل، ولا يجوزه الحنفية بناءً 
على أن الخرص ليس بمعيارٍ شرعيٍّ تظهر به المماثلة فيكون هذا البيع من باب بيع 

الثمر بالثمر مجازفةً من غر مماثلة)2(.
لما كان الخرص على خاف الأصل؛ للحاجة، كانت مشروعيته بقدر ما تقوم به 
الحاجة وتتحقق به المصلحة حال تعذر الكيل والوزن، وفي باب النخيل والأعناب 

من الثمار عند الجمهور)3(.
صحة قسمة الثمار بن الشركاء بالخرص؛ لأنه إذا صح أن يكون عياراً في إفراز 
إفراز وتعين  في  أن يكون عياراً  فإنه يصح  المال  أرباب  الفقراء من حصة  حصة 

حصص الشركاء)4(.
لما كان الخرص مظنة إيقاع الظلم في تقدير الزكاة المفروضة على أرباب الأموال كان 
الضمان في منعه وردعه أن لا يبُعث في الخرص إلا أهل المعرفة والأمانة كما في 
الجامع لمسائل المدونة، واشرطهما الماوردي في الحاوي ونقل فيه استحباب الشافعي 

أن يكون خارصان أو أكثر)5(.
وما خرج عن حكم الضابط بالاستثناء فإنه لا يرج عن معى الألفة، فالعلماء لما 
استثنوا نخل البصرة دون كرومها ونقلوا الإجماع على عدم خرصها علله الماوردي 
وتبعه الروياني من الشافعية بإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز، وصرف معظمه في 
إذا عُرف  أنه  السبكي  الزكاة، وبى عليه  فيتجاوزون بصرفه حد  الصدقات؛  أهل 
من شخصٍ أو بلدٍ ما عُرف من أهل البصرة فإنه يجري عليه حكم أهلها)6(، وفي 
مطالب أولي النهى علله بكثرته وقلة ثمنه، بخاف غرها من الباد، فإنهم يتغالون 

به لعزته)7(. 

1  انظر: المبسوط، السرخسي )6/23(.

2  نفس المصدر.

3  انظر: بداية المجتهد، ابن رشد )28/2(، المغي، ابن قدامة )14/3(، وقد سبق كام الفقهاء على أنه مذهب الجمهور، في حكم 

الضابط.

4  انظر: معالم السنن، الخطابي )46/2(.

5  انظر: الجامع لمسائل المدونة )314/4(، الحاوي الكبر )234-233/3(.

6  انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي )ص187(، الحاوي الكبر، الماوردي )224/3(، بحر المذهب، الروياني )107/3(، نهاية المحتاج 

إلى شرح المنهاج، الرملي )80/3(، أسى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري )373/1(.

7  انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )70/2(.
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المبحث السابع عشر: )زكاة الأموال الظاهرة آكد من زكاة الأموال الباطنة()1(:
التشديد والتغليظ في  مبنيةٌ على  الظاهر  المنوطة بالمال  الزكاة  المعنى الإجمالي: أحكام 
مقابل زكاة المال الباطن، والظاهر من المال: هو ما لا يمكن إخفاؤه، كالزروع والماشية، 

والباطن: ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة)2(.
وجه الدلالة على الألفة: يظهر بن الراعي والرعية من حيث أنه لا يجوز لرب المال 
مجاهرة الإمام بالمخالفة في منع زكاة الظاهر من أمواله سواء وضعها الإمام موضعها أو 
غر موضعها؛ لأنه من باب شق العصا والخروج عليه)3(، وذكر ابن قدامة أن وجوب 

الزكاة في الأموال الظاهرة آكد؛ لظهورها، وتعلق قلوب الفقراء بها، لرؤيتهم إياها)4(.
الدليل الشرعي: من ثاثة وجوه:

الأول: اتفاق الفقهاء على تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة، وينبي على هذا 
التقسيم فروقٌ فقهيةٌ كثرة)5(.

 الثاني: دليل الاستقراء على أن من تلك الفروق الفقهية أن زكاة المال الظاهر آكد من 
زكاة المال الباطن كما سيأتي.

والفرقة  النزاع  مفسدة  ودرأ  والألفة  الاجتماع  مصلحة  أن  وهو  الاستصاح،  الثالث: 
تكون بالتفريق بينهما، كما ذكر الباجي، وابن قدامة في تعليل الضابط، فكان التعليل 
بالمقصد الكلي هو الدليل، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة، وهي من المصالح المعترة؛ 
لأنها مما اعتره الشارع في حال انعدام الدليل الخاص من القرآن، أو السنة، أو الإجماع، 
أو القياس، وتعليل ابن قدامة بذلك يؤكد ما تعقبه عليه الطوفي في شرح مختصره للروضة 
من تمسك ابن قدامة بمناسباتٍ مصلحيةِ إذا استغرق في توجيه الأحكام)6(، وكان ذلك 

التعقيب بناءً على إبطال ابن قدامة للمصلحة المرسلة في كتابة الروضة)7(.

1  المغي، )512/2(.

2  انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي )ص180(.

3  انظر: المنتقى شرح الموطإ )94/2(.

4  انظر: المغي، )512/2(.

5  انظر: فتاوى وتوصيات أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في لبنان 1415هـ - 1995م )ص416(.

6  شرح مختصر الروضة )210/3(.

7  انظر: روضة الناظر وجنة المناظر )482/1(.
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الفروع الفقهية:
ذكره  بنفسه كما  الباطنة  أمواله  زكاة  تفريق  للمالك  أن  على  المسلمن  إجماع 

النووي)1(، ويرد دعوى الإجماع أنه قول الجمهور كما سبق في الضابط الثاني.
قول المالكية وجوب دفع الأموال الظاهرة للإمام العدل إذا بعث ساعياً لجمعها، 

ولم يسَع ربّ المال تفريقُها بنفسه، وإن فعل ضمن)2(. 
إخراجها  إلى  مجيبن  وإن كانوا  قاتلهم،  الظاهرة  الأموال  زكاة  عن  امتنعوا  إن 

بأنفسهم؛ لأن في منعها افتياتاً على الإمام)3(.
الممتنع عن إخراج زكاة الأموال الظاهرة يأخذها العامل منه قهراً وجراً ويعزره على 

الغُلول؛ إذا لم يكن له عذر؛ لأنها معصية لا حد فيها، ولا كفارة)4(.
اختصاص نظر والي الصدقات بالأموال الظاهرة يأمر أربابها بدفعها، وليس له 
نظرٌ في زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراجه، إلا أن يبذلوها طوعا فيقبلها 

منهم)5(.
الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، ولا يمنع وجوبها في الأموال الظاهرة 

في رواية عند الحنابلة)6(.
 وجوب الزكاة في أموال اليتيم الظاهرة دون الباطنة، وهو قول الحسن البصري 

وابن شرمة)7(.
استحباب إظهار المالك إخراجه الزكاة في الأموال الظاهرة، والأولى إخفاؤها في 
الأموال الباطنة)8(، وهي وإن كانت في الاستحباب وليس في الإيجاب إلا إنها 

من جنسها وإن لم تكن نفسها.
إجزاء زكاة الفطر إذا أخرجها من هي عليه بنفسه، من غر أن يرسلها للإمام؛ 
لأنها ليست من الأموال الظاهرة الي يجب بعثها إلى الإمام، وإنما هي موكولة إلى 

أمانة من يرجها ممن تجب عليه)9(.

1  انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )164/6(.

2  انظر: الإشراف على نكت مسائل الخاف، القاضي عبد الوهاب )419/1(.

3  انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )166/6(، )164/6(.

4  انظر: الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء )ص292(، معالم القربة في طلب الحسبة، ابن أبي زيد )ص28(.

5  انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي )ص180(.

6  انظر: المغي، ابن قدامة )512/2(.

7  انظر: فتاوى السبكي )187/1(.

8  انظر: فتاوى الرملي )378/4(. ذكره عن الماوردي.

9  انظر: المنتقى شرح الموطإ، الباجي )190/2(. 
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المبحث الثامن عشر: )أخذ الزكاة مبناه على التعديل بين أرباب المال والمساكين(
:)1(

المعنى الإجمالي: أخذ الولاة للزكاة مبناه على التوسط فيما يأخذونه منها بن الجيد الذي 
قد يضر بالأغنياء والرديء الذي لا ينتفع به الفقراء.

وإنصافها؛  الشريعة  بعدالة  وأحقادها  النفوس  وضَر  إماتة  الألفة:  على  الدلالة  وجه 
فالمغالاة بأخذ كرائم الأموال من أربابها يسوق للمنافرة الي من مظاهرها الدعاء على 
الجابي؛ لهذا لما نهى النبي r عن أخذ كرائم الأموال)2( أعقبه بالتحذير من دعوة المظلوم 
كما سيأتي في أدلة الضابط، قال الطيبي: »قوله: )وَاتَّقِ دَعْوَةَ المظَْلُومِ( تذييل؛ لاشتماله 
علي هذا الظلم الخاص من أخذ كرائم الأموال، وعلى غره مما يتعلق بالمزكي«)3(، وليس 
من مقصد الشارع منفعة ذوي الحاجة والافتقار بما يضر ذوي الغى واليسار، ولا تأليف 
على  مبي  الزكوات  »أمر  الماوردي:  قال  الموسرين،  الأغنياء  بتنفر  والمساكن  الفقراء 
المعادلة بن المساكن، وأرباب الأموال، والرفق بهما، فلما لم يأخذ من المعيب صحيحاً 

رفقاً برب المال، ولم يأخذ من الصحيح معيباً رفقاً بالمساكن«)4(.

الدليل الشرعي:
ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   چ  ٹ  قوله 
ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ  

عن  ونهى  منها  بالطيب  فأمر   ، البقرة: 267  چ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

النفقات فهي  والزكوات أوجب  الوجوب،  يقتضي  قصد رديئها، والأمر بالإنفاق 
ثالث أركان اسٌام.

كَ وكََراَئمَِ أمَْوَالهِِمْ(  نهى النبي r الولاة عن أخذ كرائم الأموال وأجود ما فيها: )فإَِياَّ
)5(، فكان الحق والدين في التعديل بن أرباب المال والمساكن؛ لحديث: )ولكن 

من وَسَطِ أموالِكُم، فإنَّ الله لم يسألْكُم خَرهَ، ولم يأمُركُْم بشَرهِّ( )6(، قال مالكٌ في 
1  نص عليه القاضي أبو يعلى. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتن والوجهن، يعلى )226/1(.

2  هي الي تكرم على أصحابها؛ لحاجتهم إليها، وانتفاعهم بها من الأنعام وغرها. انظر: مجموع الفتاوى، )295/16(.

3  الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي )1470/5(.

4  الحاوي الكبر )97/3(.

5  أخرجه البخاري )128/2( برقم: 1496، أخرجه مسلم )50/1( برقم: 19.
، قال المحقق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح،  6  سنن أبي داود، )32/3( برقم: 1582، من حديث عبد الله بن معاوية الغَاضِريِِّ

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بن يحيي بن جابر وبن جُبر بن نفر. وقد جاء موصولًا.
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اَ تـؤُْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أوَْسَاطِ الْمَالِ«)1(، وقال ابن قدامة: »وإذا تقرر  الموطأ: »وَإِنمَّ
أنه لا يجوز أخذ الرديء لأجل الفقراء، ولا كرائم المال من أجل أربابه، ثبت أن 

الحق في الوسط من المال«)2(. 
الفروع الفقهية: 

قول المقري في قواعده: عدلت الشريعة بن المعطي والآخذ، فلم تعُلَّق الزكاة بغر 
ولم  والتجارة،  أو بالجعل: كالنقدين  والنبات،  بالطبع كالنعم  إما  الحاجي:  النامي 

تُجعَل في اليسر، وجُعلت في الغى المتوسط، والكثر)3(.
قرر مجلس كبار هيئة العلماء بالأكثرية في دورته العشرين جواز دفع القيمة في الزكاة 
إذا شق على المالك إخراجها من عن المال، ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، 
كما لو باع رب المال ثمرته كلها، واقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كأن 

يكونوا في مكانٍ يشق عليهم أخذها من عن المال)4(.
الأموال  وأرباب  الفقراء  مصلحة  يحقق  بما  مقدراً  الشرعي  النصاب  الشارع  جعل 
ومن يعولون على السواء، ومن شأن ذلك أن يدفع أسباب العداء، ويقطع سبل 
قسمن،  على  جعلها  حى  الزكاة  أنصبة  بتقدير  الشارع  يكتف  لم  بل  البغضاء، 
الأول: ما يجحف المواساة ببعضه فكانت الزكاة الواجبة من غره لا منه، كما فيما 
دون الخمس والعشرين من الإبل فزكاتها من الشاة وليس من الإبل، والثاني: ما لا 
يجحف المواساة ببعضه فكانت الزكاة الواجبة منه لا من غره، وهو الأصل كما 

ذكره ابن القيم)5(.
المبحث التاسع عشر: )أخذ الزكاة جارٍ على معنى الألفة بين أرباب المال والسعاة(

:)6(

الأموال مراعاة معى  السعاة وأرباب  الألفة: على  الدلالة على  المعنى الإجمالي وجه 
الألفة بالتزام أحكام الشارع الداعية للألفة ومنع الفرقة في تلك الأحوال. ودلالة الضابط 

على الألفة صريحةٌ في لفظه ومعناه، وفي أدلته، وفروعه المبنية عليه. 

1  انظر:  موطأ مالك ت الأعظمي )381/2(.

2  انظر: الشرح الكبر على المقنع، )447/6(.

3  القواعد، المقري، ص199، قاعدة رقم: 247. باختصار.

4  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )6/4(.

5  انظر: إعام الموقعن عن رب العالمن )70/2(.

6  مصدر تكوينه استقراء الباحث الأدلة والمسائل الفقهية.
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أدلة الضابط والفروع المبنية عليه: وفروعه كثرةٌ نذكر منها ما كان منصوصاً عليه؛ 
لتكون النصوص دلياً للضابط، وما تضمنته من الأحكام فروعاً عليه.

للساعي؛  المزكي  إرضاء  أما  للمزكي:  الوالي  للساعي ودعاء  المزكي  إرضاء  الأول:   
النووي:  قال  راَضٍ()1(،  عَنْكُمْ  وَهُوَ  عَنْكُمْ  فـلَْيَصْدُرْ  الْمُصَدِّقُ  أَتَاكُمُ  )إِذَا   :r فلقوله 
وجمع كلمة  وماطفتهم،  الأمور،  ولاة  وطاعة  بالسعاة،  الوصاية  الحديث  »ومقصود 
المسلمن، وصاح ذات البن«)2(، والمراد تلقيه بالرحيب، وأداء الزكاة إليه تامة، فذكر 
»وينبغي  الماوردي:  قال  إرضائه)3(،  في  المبالغة  المقصود  لأن  السبب؛  وأراد  المسبب 
لأرباب الأموال أن يؤدوا زكوات أموالهم طيبةً بها نفوسهم، كما ورد الخر ولا يدافعوا 
الوالي بها إذا كان عدلًا فيحوجوه إلى الغلظة في أخذها، والخروج عما وصفت له من 
المواساة بها«)4(، وأما دعاء الوالي للمزكي فإنه مما يدعو للمحبة والألفة والتآخي، أخرج 
البخاري في صحيحه: )بَابُ صَاَةِ الِإمَامِ، وَدُعَائهِِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ(، وفي الباب عَنْ 
)اللَّهُمَّ صَلِّ  قاَلَ:  بِصَدَقتَِهِمْ،  قـوَْمٌ  أَتَاهُ  إِذَا   r ُّالنَّبي قاَلَ: كَانَ  أوَْفَى،  أَبي  بْنِ  عَبْدِ اللَِّ 
عَلَى آلِ فُاَنٍ(، فأََتَاهُ أَبي بِصَدَقتَِهِ، فـقََالَ: )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبي أوَْفَى()5(، قال ابن 
القطان: »وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، 
وجميع الفقهاء على أنه لا يجب«)6(، والشافعي وأكثر العلماء على استحباب الدعاء من 
قابض الزكاة لباذلها)7(، وإذا سأله رب المال الدعاء ففيه وجهان عند الشافعية، أحدهما: 
الوجوب، والثاني: وهو الأظهر: الاستحباب)8(، ووجه الوجوب على الوالي لمن سأله 
وجيهٌ؛ لما فيه من معى الألفة؛ ولأن الإعراض عنه بعد سؤاله مدعاةٌ لإيحاش الصدور، 

ومنافرة النفوس، وقد يكون الأذى بالإعراض أبلغ منه في الألفاظ.

1  أخرجه مسلم )757/2(، برقم: 989. من حديث جرير بن عبد الله.

2  انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )151/3( ولم أجد الحديث في شرح الصحيح طبعة دار إحياء الراث العربي الثانية1392هـ 

المعتمد عليها في سائر البحث.

3  انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي )1476/5(.

4  الحاوي الكبر، الماوردي )347/3(.

5  أخرجه البخاري )129/2( برقم: 1497.

6  الإقناع في مسائل الإجماع )194/1(.
7  انظــر: المعــاني البديعــة في معرفــة اختــاف أهــل الشــريعة )308/1(. قــال الشــافعي: »فحــق علــى الــوالي إذا أخــذ صدقــة امــرئ أن يدعــو 

لــه« الأم )64/2(.

8  انظر: الحاوي الكبر، الماوردي )346/3(.
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الثاني: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ: كقاعدة لا ضرر ولا ضرار في المصدر، وصيغة التكوين، 
 r فمصدره السنة النبوية من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي
قال: )لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا تـؤُْخَذُ صَدَقاَتـهُُمْ إِلاَّ في دُورهِِمْ()1(، والجلب في الزكاة: 
نزول الساعي محاً بعيداً من أرباب الأموال، وأمرهم بجلب زكاتهم إليه، والجنب فيها: 
إبعاد أرباب الأموال أموالهم عن العامل من مواضعها المعهودة، فالحاصل أن الجلب أن 
العامل)2(،  بماله عن  المال  يبعد صاحب  أن  والجنب  إليه،  الناس  أموال  العامل  يقرب 
ونهي الشارع عن ذلك رفعٌ للمشقة على السعاة وأصحاب الزكاة بما يمنع الضغينة ويرفع 
الكراهية، وذلك أنَّ بـعَْث الأئمةِ للسُّعاة من أجل جباية زكاة الأموال الظاهرة إما أن 
تكون من الأنعام أو الحرث، فإن كانت من الأنعام أُخذت من مياه المزكن؛ لما روى 
أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله r قال: )تـؤُْخَذُ صَدَقاَتُ الْمُسْلِمِنَ 
عَلَى مِيَاهِهِمْ()3(، وإن كانت من الحرث أخذت من دورهم؛ لما روى أبو داود بإسنادٍ 
حسن كما سبق: )لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا تـؤُْخَذُ صَدَقاَتـهُُمْ إِلاَّ في دُورهِِمْ(، قال في 
البدر التمام: »في الحديث دلالة على أنّ المصدق هو الذي يأتي إلى رَبِّ المال، فيأخذ 
صدقته من المحل الّذي يكون فيه المال، ورواية أحمد خاصّة بالأنعام، ورواية أبي داود 

عامة لجميع الصدقات«)4(.
ولما كان نظام الألفة لا يستقيم من طرفٍ واحدٍ نهى النبي r عن الجلََبَ، وَالجنََبَ، وفي 
مجيء السعاة إلى المياه من الرفق بالناس؛ لاجتماعهم على الماء، وفيه أيضاً رفقٌ بالسعاة؛ 
لاجتماع الناس؛ فيسهل أخذ الزكاة كما ذكره اللخمي عن مالك)5(، وليس معى مجيء 
الساعي إلى دورهم النزول عندهم؛ فمن مُفسدات نظام الألفة حصول التهمة، والوقوع 
في الريبة، وقد قصد الشارع غلقَ بابهما وسدَّ ذرائعهما في مواطن شى، وفرَّع له العلماءُ 
أحب  ولا  مالك:  »قال  واللخمي:  يونس  ابن  قول  ومنه  ما لا تحصى،  المسائل  من 
لصاحب الماشية أن تنزل السعاة عنده ولا يعرهم دوابه يريد: خيفة التهمة أن يففوا 
عنه، قال: وشرب السعاة الماء من منازل أرباب الماشية خفيف«)6(، وفي وسائل التواصل 
المعاصرة ما يتحقق بها مقصد الإرفاق بن السعاة وأرباب الأموال، ومن توصيات المؤتمر 
العالمي السابع للزكاة: العمل على استغال كافة وسائل الاتصال والخدمات الي يمكن 
أن يوفرها الهاتف المحمول، بالإضافة إلى استغال شبكة الإنرنت في مجال التواصل مع 

1  مسند أحمد، )596/11(، برقم: 7024. بإسناد صحيح. تحقيق الأرنؤوط.

2  انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري )44/6(.

3  مسند أحمد، )343/11( برقم: 6730. سنن ابن ماجه )577/1( برقم: 1806. وإسنادهما حسن.

4  البدر التمام شرح بلوغ المرام )302/4(.

5  انظر: التبصرة، اللخمي )1064/3(.

6  الجامع لمسائل المدونة )261/4(.
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المزكن والمترعن والمحتاجن، وتقديم خدماتٍ مميزةٍ من خال ذلك)1(، ومن خال تلك 
الوسائل يتم إشعار المزكن بمواعيد استام السعاة زكاة أموالهم، وتحديد الفرة لذلك مع 
مكان الاستام، كما أنه بالإمكان تصميم الرامج الإلكرونية الي تسهل على أرباب 
الأموال  في  النقدية  لزكواتهم  المصرفية  بالحوالات  والقيام  أموالهم  زكاة  حساب  الأموال 
الباطنة، أو الظاهرة حال تعذر أعيانها، وكذلك في التعامل مع المحتاجن من مستحقي 

الزكاة ينبغي الاستفادة من الوسائل المعاصرة بما يحقق معى الإرفاق والألفة.

المبحث العشرون: ولاية صرف الزكاة في الرعية منوطةٌ بالمصلحة الشرعية)2(:
المعنى الإجمالي ووجه الدلالة على الألفة: المعى: تصرف الولاة في قسمة وصرف الزكاة 
يجب أن يكون معلقاً بالمصلحة المقصودة للشارع من مصارفها، ووجه دلالة الضابط 
على الألفة: أن الألفة من المصالح الكرى والمقاصد الحسى لأخذ الزكاة وصرفها؛ لهذا 
إذا كان على الولاة التسوية بن مستحقيها من الرعية، فإن في تلك التسوية ما يبعث 
على الألفة والاجتماع بعيداً عن المجاملة والمحاباة الداعية للفرقة والنزاع، وغر ذلك من 
يتحقق  الي بها  الدنيوية والأخروية،  والمندوبة،  الواجبة  العامة والخاصة،  المصالح  رعاية 
التصالح والتناصح والتصافح، وفي مصرف المؤلفة متسعٌ لتأليف الراعي قلوب رعيته بما 
يحقق المصلحة العامة، كأن يرجو بعطية المسلم المطاع حسن إسامه، أو إسام نظره، 
أو الاستعانة بالمعطى في صد اعتداء دفاعاً عن باد المسلمن، أو وأد فتنةٍ ثائرةٍ بن 
المسلمن، وذكر شيخ الإسام ابن تيمية أن رعاية الخلق وسياستهم لا تتم إلا بالجود 
والعطاء، وذكر أن إنفاق الإمام المال والمنافع للناس وإن كانوا أغنياء؛ إنما كان لإقامة 
الدين والدنيا وكان رسول الله يعطي المؤلفة لما في قلوبهم من الهلع والجزع؛ ليكون ما 

يعطيهم سبباً لجلب قلوبهم إلى محبة الإسام)3(.

1  انعقد في الكويت 24-25/مارس 2007م: انظر: المؤتمرات العالمية للزكاة والتوصيات الصادرة عنها، بيت الزكاة الكويي )ص16(، 

إصدار 2010.
2  مصــدره القاعــدة العامــة: )تصــرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة( خــرجّ الزركشــي والســيوطي هــذه القاعــدة علــى نــص قــول الشــافعي: 
»منزلــة الإمــام مــن الرعيــة منزلــة الــولي مــن اليتيــم« انظــر: المنثــور في القواعــد الفقهيــة )309/1(، الأشــباه والنظائــر )ص121(، وتقييــد الباحــث 
للقاعــدة العامــة بالــزكاة؛ لإخراجهــا مخــرج الضابــط المنــوط ببــاب الــزكاة موضــع الدراســة، وليــس هــذا أول تقييــدٍ لهــا، بــل ورد تقييدهــا في أبــوابٍ 
كثــرة، منهــا قــول ابــن تيميــة: »تصــرف الناظــر منــوطٌ بالمصلحــة« الفتــاوى الفقهيــة الكــرى )329/3(، بــل مــن العلمــاء مــن ذكــر أن القاعــدة 
العامــة: )تصــرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة( مأخــوذة في الأصــل مــن قاعــدة أخــص منهــا، وهــي: )تصــرف القاضــي فيمــا لــه فعلــه 

مــن أمــوال النــاس والأوقــاف مقيــد بالمصلحــة(. انظــر: درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام )57/1(.

3  انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )292-290/28(، )294/28(، )610/10(، )493/17(.
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الدليل الشرعي: قوله ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڃ   چ 
الأنعام: 152 ، استدل القرافي بهذه الآية في الفرق الثالث والعشرين والمائتن على أن 
كل من ولي ولاية الخافة فما دونها إلى الوصية؛ لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحةٍ 
أو درء مفسدةٍ)1(، فكانت دلالة الآية على الضابط من جهة قياس مال الزكاة على مال 
اليتيم في وجوب التصرف الأحسن والأصلح فيهما من قبل الولاة على الرعية، وهو من 
باب قياس الأولى، قال العز بن عبد السام: »وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن 
يثبت في حقوق عامة المسلمن فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء 

الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة«)2(.
عْتُ رَسُولَ اِلله r يـقَُولُ: )مَا مِنْ عَبْدٍ  وقال مَعْقِل بْن يَسَارٍ الْمُزَنيَّ رضي الله عنه: إِنّيِ سمَِ
يَسْتـرَْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَموُتُ يـوَْمَ يَموُتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجنََّةَ()3(، وعنه 
عْتُ رَسُولَ اِلله r يـقَُولُ: )مَا مِنْ أمَِرٍ يلَِي أمَْرَ الْمُسْلِمِنَ، ثُمَّ  أيضاً رضي الله عنه: سمَِ
لَا يَجْهَدُ لَهمُْ، وَيـنَْصَحُ، إِلاَّ لمَْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجنََّةَ()4(، والنكرة في سياق النفي في الحديثن 
تفيد عموم كل راعٍ ووالٍ يلي أمراً من أمور العامة، سواءً كانت الولاية الكرى أو أدنى 
ولايةٍ عامةٍ كأخذ وصرف الزكاة، قال ابن عاشور: »وكل مُؤتمنٍَ على حقٍّ فتصرّفهُُ فيه 
منوطٌ بالمصلحة بحسب اجتهاده المستند إلى الوسائل المعروفة في استجاب المصالح، 

فليس له أن يكون في تصرّفه جبَّاراً ولا مضياعاً«)5(. 
  الفروع الفقهية:

ما ذكر ابن نجيم أن التفضيل أو التسوية إلى الإمام من غر ميلٍ في ذلك إلى هوى، 
وإن فضل من المال شيءٌ بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسّمه بن المسلمن )6( 
والزركشي أن على الولاة التعميم في صرف الزكاة على جميع الأصناف، والتسوية 
بينهم)7(، وذكر السيوطي حرمة التفضيل في قسمة الزكاة على الأصناف مع تساوي 

الحاجات)8(.

1  انظر: الفروق، القرافي )39/4(.

2  قواعد الأحكام في مصالح الأنام )89/2(.

3  أخرجه مسلم )125/1(، برقم: 142.

4  أخرجه مسلم )126/1(، برقم: 142.

5  مقاصد الشريعة الإسامية )534/3(.

6  انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم  )ص105(.

7  انظر: المنثور في القواعد الفقهية )309/1(.

8  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص121(.
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لو فتح الإمام بلداً غلب على ظنه إسام أهله جاز له أن يمن عليهم بأنفسهم 
وأموالهم وأولادهم، فإذا كان النبي r يؤلف القلوب على الإسام بالعطاء فتأليفهم 

بإبقاء ديارهم وأموالهم أولى)1(. 
التعويض بالرد الحسن والقول الميسور لمن جاء يسأل ما ليس له من مال الزكاة ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ ٹ چ  بالمقدور،  ليس  ما  أو 
ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  چ الإسراء: 28 ، قال القرطبي: »إن أعرضت يا محمد عن 
وابسط  القول  أحسن  أي:  چ  چ پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   يدٍ:  لضيق  إعطائهم 
العذر، وادع لهم بسعة الرزق، وقل: إذا وجدتُ فعلتُ وأكرمتُ، فإن ذلك يعمل 
في مسرةِ نفسه عمل المواساة«)2(، وقال ابن تيمية: »فهكذا ينبغي لولي الأمر في 
قسمه وحكمه؛ فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات، 
والأموال، والمنافع، والأجور، والشفاعة في الحدود، وغر ذلك فيعوضهم من جهةٍ 
فإن رد  ما لم يحتج إلى الإغاظ؛  القول  يردهم بميسور من  أو  أمكن،  إن  أخرى 

السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه«)3(.

1  انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )493/17(.

2  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )249/10(.

3  مجموع الفتاوى، ابن تيمية )365/28(.
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الخـاتمــة
النتائج:

أولًا: للزكاة دورٌ رائدٌ في إرساء نظام الألفة في جميع الأنظمة الأساسية للحياة الإنسانية 
بن عموم المسلمن؛ لما فيها من الصلة، والراحم، والرفق، والمواساة، والتعاون.

فرعٍ  مائة  من  وأكثر  الزكاة،  في باب  مقاصدياً  الدراسةُ عشرين ضابطاً  ثانياً: جمعتِ 
فقهي؛ لتقرير مقصد الألفة بن أفراد الأسرة والعشرة، والمجتمعات المسلمة، والراعي 

والرعية.
ثالثاً: دلالة الضوابط المقاصدية في أحكام الزكاة على مقصد الألفة قد تكون صريحةً 
الزكاة شرط الأخوة وقيام نظام  الضابط ومبناه، مثل: )إيتاء  مباشرةً من خال لفظ 
الألفة( وقد تكون غر مباشرةٍ، وإنما من خال معناه، وفروعه، ومسائله المبنية عليه، 
مثل: )أمر الزكاة موكلٌ إلى الأمانة(؛ مما يتطلب في فروعه الفقهية إظهار معى الألفة.   
رابعاً: الأحكام الفقهية لضوابط الزكاة الكلية المبنية على معى الألفة منها المتفق عليها، 
ومنها المختلف فيها، والقول المخالف لا يلغي مصلحة التآلف، إنما يقرر مقصد الألفة 

من زاويةٍ ثانيةٍ، أو تجده مبنياً على مصلحةٍ أخرى يرى المخالف أنها أرجح وأولى.
 خامساً: مصادر تكوين ضوابط الزكاة المبنية على معى الألفة بن المسلمن، خمسة: 
النصوص السمعية بصورةٍ مباشرة، مثل ضابط: )قول المعروف والمغفرة خر من صدقة 
مع الأذى والمنة(، )لا صدقة إلا عن ظهر غى(، واستقراء معاني نصوص القرآن والسنة، 
مثل: )إيتاء الزكاة شرط الأخوة وقيام نظام الألفة( ، )أخذ الزكاة جارٍ على معى الألفة 
بن أرباب المال والسعاة(، وأقوال العلماء ونصوصهم، مثل: )الزكاة في الأموال الظاهرة 
آكد منها في الأموال الباطنة(، واستقراء الفروع الفقهية، مثل: )أمر الزكاة موكَلٌ إلى 
الأمانة(، )ولاية الخرص ضرورة جاريةٌ على معى الألفة(، والقواعد الفقهية العامة، مثل: 

)تصرف الإمام في تقسيم الزكاة منوطٌ بالمصلحة(.

دونهم  من  على  المال  أسرة ربِّ  ت وحاجيَّات  بتقديم ضرورياَّ الشارع  اعتناءُ  سادساً: 
من دواعي الألفة بينهم؛ فالاكتفاء المالي وتحسن الوضع الاقتصادي، له كبر الأثر في 

استقرار الأسرة، وفي صاحها بتآلفها.
سابعاً: اتفقت المذاهب في الجملة على جواز إعطاء المزكي زكاة ماله إلى قرابته الذين لا 

تلزمه نفقتهم؛ لما فيه من جر الخاطر، وقطع التدابر، وإشاعة المودة بينهم.
ثامناً: الوظيفة الكلية لمشروعية الزكاة مواساة الأغنياء المساكن والفقراء ومن في حكمهم، 

وما المواساة بمال الزكاة إلا ضربٌ من ضروب الإحسان الداعي للمحبة والألفة.



231

العدد ) 5 (

مقصـد الألفـة بين المسلمين فـي أحكـام الزكـاة ضوابطه المقاصدية 
وتطبيقاته الفقهية

د. مُرفَّق ناجي مصلح ياسين

العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م

تاسعا: اشرط الفقهاء لعدم وجوب زكاة الحلي: الاعتدال، وعدم السرف في الاستعمال؛ 
لما فيه من الألفة على المستوى الأسري والمجتمعي؛ الأسري في أن السرف باستعمالها 
استعمال  الأصلي من  للمقصد  المنافي  الزوجن،  بن  والمنافرة  الاستبشاع  باعث على 
الحلي، المتمثل في التجمل الباعث على حسن التودد والتبعل،  والمجتمعي ما في السرف 

من كسرٍ لقلوب الفقراء.
عاشراً: قول المعروف والمغفرة وإن لم يصحبه عطاءٌ خرٌ من الصدقة الي يتأبّط صاحبها 

المن والأذى؛ لما فيهما من وغر الصدور الذي يذُهِب المودة ويمنع الألفة.
الحادي عشر: أفضلية إظهار الزكاة أو إسرارها تابعٌ للمصلحة الحاصلة بأحدهما، ومن 
أجلِّ تلك المصالح ما في إسرارها من الألفة الكائنة بصون كرامة الفقر من التشهر، 

وفي كونه أدعى للكف عن المن والأذى.
الثاني عشر: إرشاد القرآن الكريم إلى التنويع في إبداء أو إخفاء الصدقة هو حضٌّ على 
توخي المصلحة في طريقة تفريق الزكاة، ومن مصالحها المقصودة ومنافعها المحمودة الي 

قررها العلماء في توجيه أقوالهم واستدلالهم لمذاهبهم في هذه المسألة مصلحة الألفة.
الثالث عشر: الأمر بالزكاة من جنس النهي عن المراباة؛ فتجب الزكاة على الأغنياء 
رفقاً بالفقراء كما يجب الرفق عند الإقراض بمنع الربا؛ لأنهما من جنسٍ واحد، فالأمر 
بالزكاة والنهي عن الربا نوعان يجمعهما جنس مصلحة الفقر المالية والإحسان إليه بما 
يمنع المظلمة ويدعو للألفة؛ لهذا قرن الله تعالى في كتابه بن نفيه تضعيف المراباة وإثباته 
تضعيف الزكاة، مما يقرر أن اجتناب الربا وإيتاء الزكاة سبيل العطاء والألفة، وعكسهما 

سبيل البغضاء والفرقة.
الرابع عشر: لا صرف لواحدٍ من سهمن ولا للأغنياء من سهم الغارمن إلا في إصاح 

ذات البن؛ لما فيه من زوال الاختاف وحصول الائتاف.
الخامس عشر: مقصود الزكوات إزالة الحاجات، حى يكون الفقراء والأغنياء في أصل 
عدم الحاجة والبعد عن الفاقة سواء، فا يبقى للمحاسدة والمباعدة مكان، وإنما الألفة 
والمحبة والإحسان، كما أن مقصود الزكاة منع مفسدة الحاجة إلى المسألة الي تعد سبباً 

في النفرة وعدم الألفة؛ لما يرتب عليها من مفسدة الأذى الحاصل للسائل والمسئول.
إيتاء  اليسار الي تمكن المسلم من  السادس عشر: أرشد الشارع إلى تحصيل أسباب 
الزكاة الباعثة على المؤالفة، ومنع أسباب الافتقار الي تجره للمسألة الباعثة على المنافرة.
السابع عشر: إذا كان مقصد الشارع من هجر أهل المعاصي ومنافرتهم إصاح فسادهم 
أرعى  الزكاة  أموال  من  إليهم  بالإحسان  التأليف  يكون  قد  فإنه  اعوجاجهم،  وتقويم 

لإصاحهم وأدعى لتأليفهم.
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الثامن عشر: دفع الزكاة، وجمعها، وصرفها، قائمٌ على اعتبار مبدأ وخلق الأمانة بن 
أرباب الأموال وأهل السُّهمان من جهةٍ، وبن الولاة أو السعاة من جهةٍ أخرى، ورعاية 

ذلك كله سبيل الثقة وزرع الألفة بن الراعي والرعية.
التاسع عشر: وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد من زكاة الأموال الباطنة؛ لظهورها، 
وتعلق قلوب الفقراء بها، لرؤيتهم إياها، ولأنه لا يجوز لرب المال مجاهرة الإمام بالمخالفة 
في منع زكاة الظاهر من أمواله، سواء وضعها الإمام موضعها أو غر موضعها؛ لأنه من 

باب شق العصا والخروج عليه.
وضَر  لإماتة  والمساكن؛  المال  أرباب  بن  التعديل  على  مبناه  الزكاة  أخذ  العشرون: 
النفوس وأحقادها بعدالة الشريعة وإنصافها؛ فالمغالاة بأخذ كرائم الأموال من أربابها 
يسوق للمنافرة؛ لهذا لما نهى النبي r عن أخذ كرائم الأموال؛ أعقبه بالتحذير من دعوة 
المظلوم، كما أن أخذ الزكاة جارٍ على معى الألفة بن أرباب المال والسعاة، وذلك 

بإرضاء المزكي للساعي، ودعاء الوالي للمزكي، وغرها من المعاني.
الحادي والعشرون: ليس من مقصد الشارع منفعة ذوي الحاجة والافتقار بما يضر ذوي 

الغى واليسار، ولا تأليف الفقراء والمساكن بتنفر الأغنياء الموسرين.
الثاني والعشرون: الخرص ضرورةٌ جاريةٌ على خاف القياس، وهو مظنةُ الخطأ وعدم 
الإصابة، من شأنه إثارة الخافات عند تقدير المستحقات؛ لهذا جاءت الشريعة من 
الفُرقة  ذريعة  وسد  التآلف  مقصد  تحقيق  في  منوالها  على  جارٍ  جعلته  ما  الأحكام 

والتخالف.
الثالث والعشرون: من النصيحة لأئمة المسلمن: معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، 

وأداء الصدقات إليهم، وفي منعها عنهم منعٌ لولايتهم، وخروجٌ عن طاعتهم.
الرابع والعشرون: تصرف الولاة في قسمة وصرف الزكاة معلقٌ بالمصلحة الي منها الألفة 

المقصودة للشارع من أخذ الزكاة وصرفها.
التوصيات:

الدنيوية  والعملية،  العلمية  الدينية،  الأحكام  جميع  في  الألفة  مقصد  استقراء  أولًا: 
والأخروية.

الجامعية  المرحلة  من  ابتداء  الإسام،  في  الزكاة  لنظام  أكاديمي  برنامج  إعداد  ثانيا: 
)البكالوريوس( وانتهاء بالشهادة العالمية )الدكتوراه(.

التطبيقية  والنماذج  العملية  الوسائل  ومناقشة  لدراسة  عالمي  علمي  مؤتمرٍ  عقد  ثالثاً: 
لتحقيق مقصد الألفة من نظام وأحكام الزكاة في الإسام.

رابعاً: إقامة معهدٍ دولي لنيل الدبلوم في محاسبة الأموال الزكوية والتدريب والاستشارات، 
وغرها من الرامج العلمية والعملية المنوطة بالزكاة.
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أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة )المنعقدة في إمارة الشارقة . 1

بدولــة الإمــارات،16-14 ذو القعــدة1416 هـــ الموافــق2-4/ 1996/4 م(.
إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، شهاب الدين أحمد . 2

بن محمد، ابن حجر الهيتمي )ت974هـ(، مكتبة القرآن، تحقيق وتعليق: 
مجدي السيد إبراهيم.

الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت319هـ(، دار المسلم . 3
للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1425ه- 2004مـ، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد.

الأحكام السلطانية للفراء، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسن بن محمد بن . 4
خلف ابن الفراء )ت 458هـ( صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار 

الكتب العلمية، بروت، لبنان الطبعة الثانية، 1421هـ- 2000م.
الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري . 5

البغدادي، الشهر بالماوردي )ت450هـ(، دار الحديث– القاهرة.
أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سامة بن عبد الملك . 6

بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت321هـ(، تحقيق 
: الدكتور سعد الدين أونال، مركز البحوث الإسامية التابع لوقف الديانة 

الركي ، استانبول، الطبعة الأولى، المجلد 1: 1416 هـ- 1995 م، المجلد 2: 
1418 هـ- 1998م.

أحكام القرآن للشافعي- جمع البيهقي، أحمد بن الحسن بن علي بن موسى . 7
الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت458هـ(، كتب هوامشه : عبد 

الغي عبد الخالق، قدم له : محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي- القاهرة، 
الطبعة الثانية، 1414هـ- 1994م.

أحكام القرآن، ابن العربي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي . 8
المالكي )ت543هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر 
عطا، دار الكتب العلمية، بروت– لبنان، الطبعة الثالثة، 1424هـ- 2003م.

أحــكام القــرآن، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي )ت370هـــ(، . 9
المحقق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء الراث العربي – بروت، 1405هـ.
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أحكام القرآن، علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطري، الملقب بعماد . 10
الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي )ت504هـ(، دار الكتب العلمية، 

بروت، الطبعة الثانية، 1405هـ، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية.
إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت505هـ(، . 11

دار المعرفة– بروت.
رْوَزيِ )ت . 12

َ
اختاف الفقهاء، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

294هـ(، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى الكاملة، 1420هـ 
-2000م، المحقق: د. محمد طاهر حكيم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسامية.
الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، . 13

شمــس الديــن المقدســي الراميــي ثم الصالحــي الحنبلــي )ت763هـــ(، عــالم الكتــب.
أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري . 14

البغدادي، الشهر بالماوردي )ت450هـ(، دار مكتبة الحياة، 1986م.
إرشــاد القاصــد إلى معرفــة المقاصــد، د. يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســن، دار . 15

التدمرية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1438هـ- 2017م.
أسى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين . 16

الدين أبو يحى السنيكي )ت926هـ(، دار الكتاب الإسامي، بدون طبعة 
وبدون تاريخ.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن . 17
محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت970هـ(، دار الكتب العلمية، بروت– 

لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1999م، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: 
الشيخ زكريا عمرات.

الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي . 18
)ت771هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ- 1991م.

الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين السيوطي . 19
)ت911هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ-1990م.
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الإشراف على نكت مسائل الخاف، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي . 20
المالكي )ت422هـ(، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420هـ- 1999م، 

المحقق: الحبيب بن طاهر.
أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي . 21

)ت483هـ(، دار المعرفة– بروت.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمن بن محمد المختار بن . 22

عبد القادر الجكي الشنقيطي )ت1393هـ(، دار الفكر، بروت، لبنان، 
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قرة العن بمهمات الدين( أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا 

الدمياطي الشافعي )ت1310هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة 
الأولى، 1418هـ-1997م.

إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد الله . 24
ابن القيم الجوزية، دار الجيل، بروت، 1973هـ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.

الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمري . 25
الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )ت628هـ(، الفاروق الحديثة للطباعة 

والنشر، الطبعة الأولى، 1424هـ-2004م، المحقق: حسن فوزي الصعيدي.
علِم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي . 26

ُ
إكمال الم

السبي، أبو الفضل )ت544هـ(، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 
الطبعة الأولى، 1419هـ- 1998م، المحقق: الدكتور يْحىَ إِسْماَعِيل.

الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي . 27
)ت204هـ(، دار المعرفة– بروت، الطبعة بدون طبعة، 1410هـ- 1990م.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبر(، . 28
رْداوي )ت 885 هـ(، 

َ
عاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الركي - الدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعان، القاهرة- جمهورية مصر العربية، 

الطبعة الأولى، 1415هـ- 1995 م.
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دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1431هـ- 2010 م، المحقق: عبد اللطيف زكاغ.

زاد المسر في علم التفسر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد . 83
الجوزي )ت597هـ(، دار الكتاب العربي – بروت.

الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر . 84
الأنباري)ت328هـ(، مؤسسة الرسالة، بروت، الطبعة الأولى، 1412هـ 

-1992م، المحقق: د. حاتم صالح الضامن. 
زهــرة . 85 المعــروف بأبي  أحمــد  بــن  بــن مصطفــى  أحمــد  بــن  محمــد  التفاســر،  زهــرة 

العــربي. الفكــر  دار  )ت1394هـــ(، 
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الزواجر عن اقراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )ت . 86
974هـ(، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1407هـ- 1987م.

 سبل السام، محمد بن إسماعيل الأمر الكحاني الصنعاني )ت1182هـ(، 78. 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الرابعة 1379هـ-1960م.

السراج الوهاج على من المنهاج، العامة محمد الزهري الغمراوي )ت: بعد . 88
1337هـ(، دار المعرفة للطباعة والنشر– بروت.

سنن ابن ماجه، ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي . 89
)ت273هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - 
عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430 هـ- 2009م.

جِسْتاني أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن . 90 سنن أبي داود، السِّ
بشر بن شداد بن عمرو الأزدي )ت275هـ(، المحقق: شعَيب الأرنؤوط- 

مَحمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430هـ-2009م.
ســنن الرمذي، الرمذي محمد بن عيســى بن سَــوْرة بن موســى بن الضحاك، أبو . 91

عيسى )ت279هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ1، 2(، ومحمد فؤاد عبد 
الباقي )جـ3(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ4، 5(، شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة الثانية، 1395هـ- 1975م.

السنن الكرى، النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن )ت303ه(، تحقيق: . 92
د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية، 

بروت، الطبعة الأولى، 1411ه-1991م.
السياسة الشرعية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام . 93

ابن تيمية الحراني )ت 728هـ(، وزارة الشئون الإسامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1418هـ.

شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني . 94
)ت793هـ(، مكتبة صبيح بمصر.

شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي . 95
)ت772هـ(، دار العبيكان، الطبعة الأولى، 1413هـ-993م
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، شرف . 96
الدين الحسن بن عبد الله الطيبي )743هـ( مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 
- الرياض(، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1997م، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي.

الشرح الكبر )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، شمس الدين أبو الفرج عبد . 97
الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )المتوفى: 682 هـ(، تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الركي- الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

بــن . 98 خلــف  بــن  علــي  الحســن  أبــو  بطــال  ابــن  البخــارى،  صحيــح  شــرح 
مكتبــة  إبراهيــم،  بــن  ياســر  تميــم  أبــو  تحقيــق:  )ت449هـــ(،  الملــك  عبــد 
2003م. 1423هـــ-  الثانيــة،  الطبعــة  الــرياض،  الســعودية،  الرشــد- 

شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو . 99
الربيع، نجم الدين )المتوفى: 716هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن الركي، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأول، 1407هـ- 1987م.
ســعيد . 100 بــن  نشــوان  الحمــرى  الكلــوم،  مــن  العــرب  ودواء كام  العلــوم  شمــس 

اليمــي )ت: 573هـــ(، المحقــق: د حســن بــن عبــد الله العمــري - مطهــر بــن 
)بــروت-  المعاصــر  الفكــر  دار  الله،  عبــد  محمــد  يوســف  د   - الإرياني  علــي 
لبنــان(، دار الفكــر )دمشــق- ســورية(، الطبعــة الأولى، 1420هـــ- 1999م.

حمــاد . 101 بــن  إسماعيــل  نصــر  أبــو  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تاج  الصحــاح 
عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق:  )ت393هـــ(،  الفــارابي  الجوهــري 
1987م. 1407ه ـــ-  الرابعــة  الطبعــة  بــروت،  للمايــن-  العلــم  دار 

طــرح التثريــب في شــرح التقريــب )المقصــود بالتقريــب: تقريــب الأســانيد وترتيــب . 102
المســانيد(، أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر بــن إبراهيــم العراقــي )ت 806هـــ(، أكملــه ابنــه: أحمــد بــن عبــد 
ابــن  الديــن،  أبــو زرعــة ولي  الــرازياني ثم المصــري،  الكــردي  بــن الحســن  الرحيــم 
منهــا  عــدة  دور  وصورتهــا  القديمــة-  المصريــة  الطبعــة  )ت826هـــ(،  العراقــي 
العــربي(. الفكــر  ودار  العــربي،  التاريــخ  ومؤسســة  العــربي،  الــراث  إحيــاء  )دار 

بــن . 103 بكــر  أبي  بــن  محمــد  الســعادتن،  وباب  الهجرتــن  طريــق 
)ت751هـــ( الجوزيــة  قيــم  ابــن  الديــن  شمــس  ســعد  بــن  أيــوب 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن . 104
أحمد الحنفى بدر الدين العيى )ت855هـ(، دار إحياء الراث العربي-بروت.

العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي )ت786هـ(، . 105
دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

بــن إبراهيــم الســمرقندي . 106 بــن أحمــد  بــن محمــد  الليــث نصــر  أبــو  عيــون المســائل 
)ت373هـ(، تحقيق: د. صاح الدِّين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، 1386هـ.

عيون المسائل أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي . 107
المالكي )ت422هـ(، دراسة وتحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع، بروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1430هـ- 2009م.

الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، . 108
الزمخشري جار الله )ت538هـ(

فتاوى أركان الإسام، محمد بن صالح بن محمد العثيمن )ت1421هـ(، دار . 109
الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1424هـ ، جمع وترتيب: فهد 

بن ناصر بن إبراهيم السليمان.
إبراهيــم . 110 بــن  علــي  العطــار  الديــن  عــاء  النــووي،  الإمــام  فتــاوى 

القاهــرة،   - الحديــث  دار  )ت724هـــ(،  ســلمان  بــن  داود  بــن 
ــنَّاري. السَّ محمــد  بــن  ســيد  تحقيــق:  2008م،  1429هـــ- 

فتاوى الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي )ت957هـ(، . 111
جمعها: ابنه، شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة )ت1004هـ(، المكتبة الإسامية.

فتــاوى الســبكي، الإمــام أبي الحســن تقــي الديــن علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي . 112
)756هـــ(، دار المعرفــة.

الفتاوى الفقهية الكرى، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي . 113
السعدي الأنصاري )ت974هـ(، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ 

عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي )ت982 هـ(، المكتبة الإسامية.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش، . 114

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الإدارة العامة للطبع– الرياض.
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الفتــاوى الهنديــة، لجنــة علمــاء برئاســة نظــام الديــن البلخــي، دار الفكــر، الطبعــة . 115
الثانيــة، 1310هـــ.

فتاوى نور على الدرب، عبد العزيز بن عبد الله بن باز )ت1420هـ(، اعتى به: . 116
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله محمد بن موسى الموسى.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل . 117
العسقاني الشافعي، دار المعرفة، بروت، 1379هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 

الخطيب، عليه تعليقات العامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمي )ت1250هـ(، . 118

دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، الطبعــة الأولى- 1414هـــ.
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطاب المعروف بحاشية الجمل )منهج . 119

الطاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبن للنووي ثم شرحه في شرح 
منهج الطاب(، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف 

بالجمل )ت1204هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
الفروق = أنوار الروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن . 120

إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهر بالقرافي )ت684هـ(، عالم الكتب.
الفروق اللغوية، أبو هال الحسن بن عبد الله العسكري )ت نحو 395هـ( دار العلم . 121

والثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيــم ســليم.
الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي . 122

)ت370هـ(، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1414هـ- 1994م.
الفِقْهُ الإساميُّ وأدلَّتُهُ، أ.د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، دار الفكر-سوريَّة- . 123

دمشق، الطبعة الرَّابعة.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الدكتور مُصطفى الِخنْ، الدكتور . 124

مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
الطبعة الرابعة، 1413هـ - 1992م.
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غــانم . 125 بــن  أحمــد  القــرواني،  زيــد  أبي  ابــن  رســالة  علــى  الــدواني  الفواكــه 
الأزهــري  النفــراوي  الديــن  شــهاب  مهنــا،  ابــن  ســالم  بــن  غنيــم(  )أو 
1995م. 1415هـــ-  الفكــر،  دار  )ت1126هـــ(،  المالكــي 

الفوائد في اختصار المقاصد، السلمي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد . 126
السام بن أبي القاسم بن الحسن )ت: 660هـ(، المحقق: إياد خالد الطباع، 

دار الفكر المعاصر، دار الفكر- دمشق، الطبعة الأولى، 1416ه.
فيض القدير شرح الجامع الصغر، المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف . 127

بن تاج العارفن بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم القاهري )ت1031هـ(، 
المكتبة التجارية الكرى– مصر، الطبعة الأولى، 1356ه.

القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفروزآبادي )ت817هـ(، مؤسسة الرسالة، بروت.. 128
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد . 129

السام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي )ت660هـ(، مكتبة الكليات 
الأزهرية– القاهرة، )وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية - بروت، 

ودار أم القرى - القاهرة( طبعة جديدة مضبوطة منقحة، 1414هـ- 
1991م، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد.

قواعد الفقه، أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري )759هـ(، تحقيق: الدكتور . 130
محمد الدردابي، مكتبة دار الأمان– الرباط، 2012م.

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، عبد الرحمن بن . 131
ناصر السعدي، مطبعة مدني العربية السعودية، القاهرة، 1375هـ- 1956م.
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ملخص البحث
جاء هذا البحث بعنوان )التفسر المصلحي للنصوص(، ، ويهدف فيه الباحث إلى تحرير 
مفهوم التفسر المصلحي للنصوص، وبيان محدداته المنهجية والعلمية، وذكر أبرز مجالاته 
وموارده، والوقوف على بعض مآلاته. واتبّع الباحث في هذا البحث المنهج التّحليليّ 
الاستنباطيّ الجامع بن تتبّع المعلومات وعرضها للوصول إلى النتائج المنشودة، والرّجوع 
فيه إلى المصادر الأصليّة، والالتزام بقواعد البحث العلميّ المتعارَف عليها في النّقل والعزو 
والتّوثيق والاقتباس، وعرض قضايا البحث الأساسيّة وفق منهج جمهور الأصوليّن، ثم 
التقويم والنقد للمناهج المخالفة في ضوء هذا المنهج. وختم الباحث هذا الموضوع بجملة 
هو  للنصوص  المعتدل  المصلحي  النتائج: التفسر  أهم  فمن  والتوصيات،  النتائج  من 
لون من ألوان التفسر المشروع للوحي، ثم هو تفعيل لوظيفة المقاصد، وتمتن لعاقتها 
على  الحاكمة  الموضوعيّة  ومحدّداتها  ضوابطها  لها  قضية  هو  وأيضا  الشارع،  بنصوص 
توظيفها، واستثمارها. ومن أهمّ التوصيات: ضرورة استقراء اجتهادات الصحابة رضي 
الله عنهم ومن بعدهم في الأخذ بالتفسر المصلحي للنصوص، وشدّة الحاجة إلى دراسة 
للنصوص، وإثراء ذلك بالنماذج والأمثلة  المصلحي  التفسر  الشرعي في  النّص  مركزيةّ 
التطبيقية، أيضا أهميّة جمع أبرز المزالق في التفسرات المعاصرة للنصوص، وشدّة الحاجة 
إلى بحث العاقة وتوطيدها بن مسالك التعليل ومقاصد التشريع، وبيان خطورة الدعوة 

إلى توهن هذه الصلة.

الكلمات المفتاحية : التفسر – المصالح – النصوص
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Abstract
This research came under the title (The Objective 
Interpretation of Texts)، in which the researcher aims to liberate 
the concept of the Objective Interpretation of Texts، and to explain 
its methodological and scientific determinants، mentioning its 
most prominent fields and resources، and identifying some of its 
outcomes. 
In this research، the researcher followed the deductive analytical 
method that combines tracking information and presenting it to 
reach the desired results، referring to the original sources، and 
adhering to the generally accepted rules of scientific research 
regarding its narration، attribution، authentication and quotation، 
and presenting the basic research issues according to the 
methodology of the majority of Fundamentalists، then evaluating 
and criticizing the dissenting approaches in light of this approach. 
The researcher concluded this topic with a number of findings 
and recommendations. The most important findings included: the 
moderate objective interpretation of texts is among the types of 
legitimate interpretation of revelation، and it is an activation of the 
function of objectives، and a strengthening of its relationship with 
the (Shāriʿ) legislator’s texts، It is also an issue that has its own 
objective controls and determinants that govern its employment 
and investment. Among the most important recommendations 
included: the necessity of extrapolating the personal reasoning of 
the Companions، (may Allah be pleased with them) and those who 
come after them، in adopting the objective interpretation of texts، 
and the severity of the need to study the centrality of the legal text 
in the objective interpretation of texts، enriching this with samples 
and practical examples، as well as the importance of gathering 
the most prominent pitfalls in contemporary interpretations of 
texts، and the severity of the need to examine and consolidate the 
relationship between the means of reasoning and the purposes of 
legislation، and showing the danger of the Daʿwah to attenuate 
this link.

Keywords: Interpretation - Objectives – Texts.
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مقدمة البحث
الحمد لله، والصَّاة والسّام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه ومن والاه.

أما بعد:
فإنّ علم مقاصد الشّريعة أضحى في عصرنا معرك الأفكار، ومحطّ الأنظار، وما ذاك إلا 
لعظيم شرفه، وجالة قدره، وهو مع هذه المكانة = لا يزال بحاجة إلى مزيد من التّحرير 

والتّنوير، حى يتجلّى أثر استثماره في قضايا الحياة، ونوازل العصر.
وإسهامًا في تحرير مباحث هذا العلم، وتأسيسًا لقضاياه؛ جاء هذا البحث )التفسر 

المصلحي للنّصّوص(.
النّصوص عند الأصولين ليس تفسراً مرساً، يأخذ بخطامه  أنّ  تفسر  إذ لا يفى 
الحاكمة  الموضوعيّة  ومحدّداتها  لها ضوابطها  قضيّة  هو  بل  ذوق.  أو  بفهم  متذّرعٍ  كلّ 
على توظيفها، واستثمارها. والتّفسر المصلحيّ كذلك. وهذا يطُلع النّاظر على إدراك 
الأصوليّن لأثر عمليّة الضبط هذه في البناء الأصولّي عمومًا، وبناء ووضع معالم المقاصد 

خصوصًا. 
وقد نبّه الشاطبّي )790هـ( في  مقدمته لكتابه )الموافقات(على هذه القضيّة المنهجيّة، 
وهي أنهّ لا يسمح للنّاظر في كتابه أن ينظر فيه؛ حىّ يكون ريّان من علم الشريعة، 
في الأصول والفروع، والمنقول والمعقول، حىّ لا ينقلب عليه النّظر فيما أودع فيه فتنة 

بالعرض)1(.
ويقرّر ابن عاشور )1393هـ( هذه المسألة أيضًا، فيشر إلى أنّ من شرط المعرفة بمقاصد 
الشريعة، تحصيل العلوم الشرعيّة، والسّبب هو أنّ المعرفة بمقاصد الشريعة من أنواع العلم 
الدقيق، الذي لا يحسن ضبطه ولا تنزيله العوامّ، فقد يضعون المقاصد في غر مواضعها، 

فيعود بعكس المراد منها)2(.
معانيها  في  المصلحيّ  التّفسر  وإدخال  بمقاصدها،  النّصوص  أخذ  إلى  الدعوة  ولأنّ 
المهمّ بحث هذا  المعاصرين = كان من  الباحثن  وأحكامها، أصبحت ضرورة في نظر 

الموضوع، والكام على حقيقته، وضوابطه، ومجالاته.

أهمية البحث:
إعمال المصالح الشرعية في تفسر النصوص من الكتاب والسنة = من شأنه أن يعن . 1

على فهمها، وفقه المراد منها.
تفعيل وظيفة المقاصد يحتاج إلى تمتن عاقتها بنصوص الشارع، وهو ما يسهم في . 2

بناء ووضع معالم المقاصد.

1  انظر: الموافقات، الشاطبي )1/ 124(.

2  انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور )ص188(.
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الحديث عن التفسر المصلحي للنصوص بوسطية واعتدال = يضمن تناول مقاصد . 3
النصوص ومصالحها من  غر إفراط أو تفريط.

ضرورة حماية العقل المسلم من التفسرات البعيدة عن روح النصوص كالتفسر الحرفي . 4
الباطي،  التأويل كالتفسر  في  الموغلة  البدعيّة  التفاسر  أو  الظواهر،  على  الجامد 

والإشاري، والحداثي ونحوها.
وجود توسّع عند بعض المدارس المقاصديةّ المعاصرة في التفسر المصلحي للنصوص . 5

ما  والتحسينية وهو  والحاجية  الضرورية  المصالح  توهن سلطانها في  أسهم في    =
يستدعي الكتابة حول ذلك.

رواج بعض الدعوات المغرضة المنادية بعزل سلطان النص الشرعي عن واقع الحياة . 6
المعاصرة، وهي دعوة تستنهض همم الباحثن لكشف بطانها والجواب عنها.

أهداف البحث:
تحرير مفهوم التفسر المصلحي للنصوص.. 1
بيان المحددات المنهجية والعلمية لهذا اللون من التفسر.. 2
ذكر أبرز المجالات الي هي مورد التفسر المصلحي للنصوص.. 3
الوقوف على مآلات التفسر المصلحي للنصوص.. 4
تقويم بعض القراءات المعاصرة، وإجرائها لمصطلح التفسر المصلحي للنصوص.. 5

منهج البحث:
اتبّاع المنهج التّحليليّ الاستنباطيّ الجامع بن تتبّع المعلومات وعرضها للوصول إلى 1. 

النتائج المنشودة.
أمكن . 2 ما  مباشرةً  أصحابها  والنّقل عن  البحث،  الأصليّة في  المصادر  إلى  الرّجوع 

ذلك.
الالتزام بقواعد البحث العلميّ المتعارَف عليها في النّقل والعزو والتّوثيق والاقتباس . 3

ونحو ذلك.
عزو الآيات القرآنيّة إلى سورها مع ذكر أرقامها.. 4
تخريج الأحاديث النّبوية من مصادرها الأصلية، فإذا كان الحديث في الصحيحن . 5

أوفي أحدهما اكتفيت بالعزو إلى ذلك، وإن كان في غرهما عزوت الحديث إلى أشهر 
مصادره الأصلية، ثم نقلت كام المحقّقن في بيان درجته.

والنقد . 6 التقويم  ثم  الأصوليّن،  منهج جمهور  وفق  الأساسيّة  البحث  قضايا  عرض 
للمناهج المخالفة في ضوء هذا المنهج.
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الدراسات السابقة:
وقفت على عدد من الدراسات مماّ له صلة بموضوع هذا البحث:

الدراسة الأولى:
العربي من  للنصوص عند الإمامن الجصاص وابن  المصلحي  )التفسر  بعنوان  جاءت 
خال كتابيهما »أحكام القرآن«(، للباحث منر يوسف. وهو بحث منشور على شبكة 

المعلومات )الانرنت(.
والدراسة قصد الباحث فيها إظهار أوجه الاتفاق والاختاف بن الجصاص وابن العربي 

فيما يتعلق بتفسرهما المصلحي للنصوص، ووجه الفرق بن هذه الدراسة وبحثي هي:
1-الدراسة السابقة محصورة في نصوص القرآن، وفي تفسر الإمامن الجصاص، وابن 
للتفسر المصلحي في  البحث شامل  بينما هذا  المفسرين،  العربي، وغلب عليها كام 

نصوص الكتاب والسنة، ومن خال كام الأصوليّن.
واحد،  مبحث  في  المعاصرين  عند  المصلحي  التفسر  تناولت  السابقة  2-الدراسة 
واقتصرت على اثنن من الحداثيّن، بينما بحثي تناول أبرز الحداثيّن ممن تناول التفسر 

المصلحي للنصوص.
3-لم تتطرّق  الدراسة السابقة لمآلات التفسر المصلحي، وهو ما أفردته بمبحث مستقلّ.

4-أغفلت الدراسة السابقة ضوابط مهمّة للتفسر المصلحي للنّصوص كمركزيةّ النص، 
ومعياريةّ فهم السلف، ومراعاة مسالك التعليل الأصوليّة، وغرها. 

5-أجملت الدراسة السابقة مجالات التفسر المصلحي، وهو ما حاولت تفصيله في هذا 
البحث.

الدراسة الثانية:
جاءت بعنوان )التفسر المقاصدي: تأصيل وتطبيق(، للباحث مشرف بن أحمد الزهراني، 
وهو بحث محكم منشور في مجلة الدراسات الإسامية، المجلد28، العدد )1(، ص 53- 
97، الرياض، )2016م / 1437هـ(. والدراسة قصد منها الباحث استخاص عاقة 

التفسر بالمقاصد، وإيضاح ذلك من خال عمل المفسرين. 
ووجه الفرق بن هذه الدراسة وبحثي:

علم . 1 وإن كان  الفقه،  أصول  علم  في  وليست  التفسر  علم  في  السابقة  الدراسة 
المقاصد يمثّل شقّها الآخر.

الدراسة السابقة هي في بيان عناية المفسرين وتطبيقاتهم لمقاصد الشريعة.. 2
الدراسة لم تتطرّق للسياق التاريي للتفسر المقاصدي، ولا لمحدّداته ومجالاته ومآلاته.. 3
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الدراسة الثالثة:
للباحث  الشرعية(،  النصوص  المقاصد الجزئية ، والكلية في فهم  أثر  بعنوان )  جاءت 
:د.عبدالله الكياني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد33، العدد1، 2006م. 
وهي دراسة قصد فيها الباحث إلى بيان الأثر المقاصدي في فهم نصوص الشارع، حيث 
وتطرّق لأدلتهم، محاولا  فيها،  العلماء  مواقف  الشرعية وعرض  الأحكام  بعض  اختار 
كشف أبعاد المقاصد الكلية والجزئية خلف تلك الآراء الفقهية. ووجه الفرق بن هذه 

الدراسة وهذا البحث هو:
للنصوص، . 1 والمقاصدي  المصلحي  التفسر  حقيقة  بيان  على  الدراسة  تشتمل  لم 

وعاقتهما بالتفسر التعليلي.
أغفل الباحث ذكر المعاير والمحددات المنهجيّة والعلميّة للفهم المقاصدي، والتفسر . 2

المصلحي للنصوص.
لم يشر الباحث في هذه الدراسة إلى مجالات التفسر المصلحي، والفهم المقاصدي، . 3

ولا إلى مآلات ذلك.

الدراسة الرابعة:
جاءت بعنوان ) أثر النظرة المقاصدية في فهم النص القرآني(، للدكتور.أشرف محمود 

بي كنانة.
والدراسة قصد الباحث فيها إلى الكشف عن النظرة المقاصدية وأثرها في فهم نصوص 
القرآن، حيث تناول الكاتب بعض الآيات القرآنية، من جهة أهمية المعرفة بالمقاصد في 
فهم الخطاب القرآني، ومن جهة أثر المعرفة بالمقاصد في فهم الخطاب القرآني. ومن أوجه 

الفرق بن بحثي وهذه الدراسة:
النظرة المقاصدية وأثرها . 1 هذه الدراسة خاصة في متعلقها، حيث جاءت في بيان 

في الخطاب القرآني فقط دون الخطاب النبوي. وبحثي جاء شاما لنصوص لقرآن 
والسنة.

خلت الدراسة من التطرّق للسياق التاريي للتفسر المقاصدي لخطاب القرآن. وهو . 2
ما تناولته في هذا البحث.

لم تتناول الدراسة محدّدات وضوابط التفسر المصلحي والمقاصدي لنصوص القرآن، . 3
والسنة. وذلك ما شمله هذا البحث.

لم تشر الدراسة إلى مجالات التفسر المصلحي والمقاصدي، ولا إلى مآلاته إلا على . 4
وجه مختصر كذكر رفع التعارض بن ظواهر القرآن، والرجيح بن المتعارض منها، 

وهذان الأمران أفردتهما في البحث.
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الدراسة الخامسة:
جاءت بعنوان )توظيف  المقاصد في فهم  القرآن و تفسره( للدكتور/ التهامي الوزاني، 
منشور في الشبكة، وقصد الباحث فيها إلى ذكر بعض تطبيقات المفسرين في توظيف 
المقاصد في فهم القرآن وتفسره. وهي لا تختلف كثرا عن فكرة الدراسة الرابعة، بل هي 
أخصّ من تلك من حيث التطبيق، حيث اقتصر الباحث على كتاب تفسر واحد، 

وهو كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وأوجه الاختاف بينها وبن بحثي كسابقتها.

الدراسة السادسة:
جاءت بعنوان ) فهم النص على ضوء المصالح والمقاصد في الواقع المعاصر(، وهي بحث 
الشرعية(في  النصوص  المنعقد في رحاب الجامعة الاردنية )مؤتمر  العلمي  للمؤتمر  مقدم 
د.  إعداد  الأردنية،  الجامعة  الشريعة-  نظمته كلية  ،والي  4-2008/11/6م  الفرة 

محمد علي الصُليبي ، نابلس- جامعة النجاح الوطنية.
وهذه الدراسة قصد فيها الباحث إلى تناول ثاث مسائل معاصرة، ومحاولة فهمها في 
العلماء واتجاهاتهم حول تلك  تناول خاف  الشريعة، حيث  النصوص ومصالح  ضوء 

المسائل. ووجه الفرق بن هذه الدراسة وبحثي هو:
تتطرق . 1 ولم  العلماء،  عند  للنصوص  المصلحي  التفسر  حقيقة  تتناول  لم  الدراسة 

للسياق التاريي لهذا المصطلح.
خلت الدراسة من الإشارة إلى محددات التفسر المصلحي والمقاصدي للنصوص.. 2
لم يذكر الباحث مجالات إعمال التفسر المصلحي والمقاصدي للنصوص، ولم يشر . 3

إلى مآلات ذلك.

خطة البحث:
تشتمل خطة هذا البحث إجمالا: على مقدّمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس، وهي 

تفصيا كالتالي:

المقدمة وتشمل: 
أولا: الاستفتاح.

ثانيا: أهميّّة البحث.
ثالثا: أهداف البحث.

رابعا: الدراسات السابقة.
خامسا: منهج البحث.
سادسا: خطة البحث.



العدد ) 5 (

التفسير المصلحي للنصوص

د. سعد بن مقبل الحرَيري العنزي

263 العدد الخامس     شعبان 1442هـ / أبريل 2021م

المبحث الأول: حقيقة التفسر المصلحي للنصوص:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بحقيقة التفسر المصلحي للنصوص.
المطلب الثاني: السياق التاريي للتفسر المصلحي للنصوص.

المبحث الثاني: محددات التفسر المصلحي للنصوص:
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مركزيةّ النص في البناء المقاصدي.
المطلب الثاني: معياريةّ فهم السلف الصالح.

المطلب الثالث: مراعاة مسالك التعليل الأصولية.
المطلب الرابع: الاعتدال في إعمال النظر العقلي.

المبحث الثالث: مجالات التفسر المصلحي للنصوص:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: النصوص العامة والمطلقة في الشريعة.
المطلب الثاني: الأحكام المشروعة على سبب أو علة.

المبحث الرابع: مآلات التفسر المصلحي للنصوص:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المآلات الحسنة للتفسر المصلحي للنصوص.
المطلب الثاني: المآلات السيّئة للتفسر المصلحي للنصوص.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: وتشمل الآتي:
فهرس المصادر والمراجع.. 1
فهرس الموضوعات.. 2

المبحث الأول: حقيقة التفسر المصلحي للنصوص.
الكشف عن حقيقة التفسر المصلحي للنصوص له أثره في بناء ووضع معالم المقاصد. 

وقد جاء بيان ذلك في مطلبن:

المطلب الأول: التعريف بحقيقة التفسر المصلحي للنصوص.
الباحثن  عند  استُحدِثت  الي  المفاهيم  من  للنّصّوص(  المصلحي  )التفسر  مصطلح 
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و)المصلحة(،  )التّفسر(،  ثاث كلمات:  من  يتكوّن  وهو  المقاصد)1(.  في  المعاصرين 
و)النّصّ(، ولذا سيكون تعريفه باعتبارين:

أولا: تعريف التّفسر المصلحيّ للنّصوص باعتبار أجزائه:
وهذا يشمل تعريف: )التّفسر(، و)المصلحة(، و)النّص(.

1-تعريف التّفسر:
لغة: التّفسر من الفَسْرُ وهو البيان والإيضاح للشيء)2(.

اصطلاحا: هو :«علم يعرف به فهم كتاب الله، المنزل على نبيّه محمّد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحكمه«)3(.

2-تعريف المصلحة:
لغة: المصلحة واحدة المصالح، وهي من صلح الشيء صاحا، وهو خاف الفساد، 

والصاح هو الخر والصواب)4(.

الغزالي )505هـ( على وجه الإجمال بأنّها:« المحافظة على مقصود  اصطلاحا: عرفها 
الشرع« )5(. وأما على وجه التفصيل فقال هي:« المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول 

فهو مفسدة ودفعها مصلحة« )6(.
 وتعريف الغزالي )505هـ( هنا للمصلحة لقي قبولا عند المعاصرين لأمرين )7(:

الأول: أنه أظهر ما بن المصلحة ومقاصد الشريعة من رابطة قوية، فالمصلحة لا تعتر 
شرعا حى تكون محققة لمقصد شرعي.

 
1  انظر: معجم المصطلحات المقاصدية، مجموعة باحثن )ص235(.

2  انظر: العن، الخليل الفراهيدي  )7/ 247(، مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس )4/ 504(، مادة )فسر(.

3  الرهان في علوم القرآن، محمد الزركشي )1/ 13(.
4  انظــر: مقاييــس اللغــة )3/ 303(، المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، أحمــد الحمــوي )1/ 345(، مختــار الصحــاح، محمــد الــرازي 

)ص: 178(، مــادة )صلــح(.

5  المستصفى، الغزالي )416/1- 417(.
6  المصدر السابق.

7  انظــر: مقاصــد الشــريعة الإســامية وعاقتهــا بالأدلــة الشــرعية، محمــد ســعد اليــوبي )ص 373(، مقاصــد الشــريعة عنــد ابــن 
تيميــة، يوســف البــدوي )ص60(.
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الثاني: أنه بنّ أن المقاصد والمصالح إطاقان لمسمى واحد، إذ المصالح كل ما يتضمن 
حفظ المقاصد ويدفع الفساد عنها.

3-تعريف النص:
لغة: النّصّ مأخوذ من نصّ الشيء أي إذا رفعه وأظهره)1(.

اصطلاحا: النّصّ هو ما لا يحتمل إلا معى واحدا)2(. وله إطاقان)3(:
أحدهما: إطاق يراد به القولُ الدَّالُّ على معى لا تردُّدَ فيه، وهو ما كان على خاف 

الظاهر والمجمل.
والثاني: إطاق يراد به مُطْلق الدلالة القوليّة؛ سواء كانت على وجه القطع أو على وجه 

الظنّ، وهو بهذا المعى يشمل القاطع والظاهر، وهو المتداول على ألْسِنَةِ السَّلَف.
والمراد بالنّصّ هنا في هذا البحث هو المعى الثاني.

ثانيا: تعريف التفسر المصلحي للنصوص باعتباره علمًا على مصطلح معيّن:
هذا  المتقدّمن؛ وذلك لحداثة  عند  للنصوص  المصلحي  للتفسر  تعريف  على  أقف  لم 

المصطلح)4(. ولهذا سيكون الكام عليه في أمور:

1-التعريفات المعاصرة:
عرّفه بعض الباحثن بقوله: »استحضار المصالح الشرعيّة في تفسر النصوص واستنباط 

أحكامها، والرجيح بينها«)5(.
ُعَرَّف كـ 

هذا التعريف جاء مختصرا، ويؤخذ عليه اشتمال التعريف على بعض أجزاء الم
)المصالح(، و)تفسر النصوص(، فتتوقف معرفة كل منهما على الآخر، وهذا دور، وهو 

معيب عند أهل النّظر.

2-التعريف المختار:
يمكن أن يعرّف التفسر المصلحي للنصوص بـأنهّ: )إعمال المنافع الشرعيّة في بيان كام 

الشارع، واستنباط الأحكام منه، وتنزيلها على الواقع(.

1  انظر: لسان العرب، ابن منظور )7/ 97(، مادة )نصص(.
ســانو،  مصطفــى  د.قطــب  الفقــه،  أصــول  مصطلحــات  معجــم   ،105 ص:  الباجــي  الأصــول،  في  الحــدود  انظــر:    2 

ص 457،  معجم مصطلح الأصول، هيثم هال ص 337.

3  انظر: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، أحمد ابن تيميّة )2/ 469(.

4  انظر: معجم المصطلحات المقاصدية ص 235.
5  التفسر المصلحي للنصوص عند الإمامن الجصاص وابن العربي من خال كتابيهما »أحكام القرآن«، )ص49(.
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3-علاقة التفسر المصلحي للنصوص، بمصطلحي )التعليل(، و)التقصيد(:
تعليل النّصوص أو التّفسر التّعليلي = هو القول بتضمّن الحكم الشرعيّ الجزئي لمعى 
مناسب ومصلحة تدركها العقول. وهذا هو المقصود بمقولة )الأصل في العادات الالتفات 

إلى المعاني()1(.
التّعبّدي  التفسر  يقابل   = النسبّي  الخاصّ  الإطاق  بهذا  للنّصوص  التّعليلي  فالتّفسر 
للنصوص، وهما تفسران محلّ اتفاق)2(. وقد نصّ عليهما الشافعي )204هـ( في كتابه 

الأمّ)3(، وحكاهما عنه الجويي )478هـ()4(. 
والتّفسر التّعليلي ضرب من التفسر المصلحي للنّصوص، فالتّعليل بهذا الاعتبار أخصّ، 

والتفسر أعمّ)5(.
لا  للنّصوص  المصلحي  التفسر  أو  التّعليلي،  التّفسر  بأنّ  القول  فيمكن  الجملة  وفي 
من  ضرب  نفسه  هو  التّعبّدي  التفسر  إذ  للنّصوص،  التّعبدي  التفسر  مع  يتنافيان 
التفسر المصلحي الذي لا يلو منه حكم من الأحكام الشرعيّة، فكل حكم يعلّم الناس 

ويحملهم على الانقياد للشرع، وعلى الخضوع لله ففيه مصلحة)6(.
التفسر  من  آخر  فهو كذلك ضرب  المقاصدي)7(،  التفسر  أو  النصوص  تقصيد  أمّا 
المصلحي للنصوص، ولكنّه أعمّ من مدلول التّعليل، ولذا يمكن القول بأنّ كلّ تعليل 

تقصيد وليس العكس، وكل تقصيد تفسر مصلحي وليس العكس.
فالمقاصد أخص من المصالح، فليس كل مصلحة هي مقصد شرعي، وهو ما نبّه عليه 
1  انظــر: الموافقــات، )2/ 515- 520(، مقاصــد الشــريعة الإســامية، ابــن عاشــور )2/ 112(، معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة 

والأصوليــة، مجموعــة مــن الباحثــن )5/ 468(.
2  انظر: البحر المحيط، الزركشي )7/ 403(.

3  انظر: الأم، محمد بن إدريس الشافعي )2/ 203(.
4  انظر: الرهان في أصول الفقه، عبدالملك بن عبدالله الجويي ) 2/ 178(.

5  انظر: معجم المصطلحات المقاصدية )ص 213 – 234(.
الشــنقيطي  الســعود، محمــد الأمــن  الريســوني )ص214(، شــرح مراقــي  المقاصــد،  الموافقــات )2/ 514(، نظريــة  انظــر:    6
باز )ص15-12(. ابــن  عبدالعزيــز  ومحاســنه،  بالإســام  التعريــف   ،)112 /2( الشــنقيطي  البيــان،  أضــواء   ،)441/2(

المجلــد28،  الإســامية،  الدراســات  مجلــة  الزهــراني،  مشــرف  وتطبيــق(،  تأصيــل  المقاصــدي:  التفســر  انظــر:    7 
العدد )1(، )ص 58- 67(، الرياض، )2016م / 1437هـ(.
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ابن عاشور )1393هـ( معتراً أنّ المقصد الشرعيّ هو ما نتحقّق أنهّ مقصود للشريعة، 
والسّبب في نظره أنّ المصالح كثرة منبثةّ، واستشهد على ذلك بما جاءت الشريعة به من 
مقاصد أبطلت كثرا من الأحوال الجاهليّة الي كان يعترها عقاؤهم في بعض الأزمنة 
مصالح، وأثبتت بدلًا عنها مصالح أرجح منها، وخلص إلى أنّ مقاصد الشارع لا يجوز 

أن تكون غر مصالح، ولكنه لا يلزم أن يكون مقصودا منها كل مصلحة)1(.

المطلب الثاني: السياق التاريخي للتفسر المصلحي للنصوص.
الوقوف على شواهد من التفسر المصلحي للنصوص في كام أهل العلم، يكفي دلياً 
على عراقة هذا المفهوم في الدرس الأصولي، ويصون هذا المصطلح من الاستعارة النفعيّة 
المغرضة الي تورث إشكاليات في قراءة وتفسر النصوص الشرعية، وهو ما يلّ ببناء 

ووضع معالم المقاصد. وسيكون تناول هذا المطلب في جملة من النقاط:

أولا: التطور الدلالي للمفهوم.
من أقدم المفاهيم تداولا في كتب الأصوليّن مفهوم )عقل المعاني(.

قوله: ذلك  ومن  إليه،  وأشار  استعمله  من  أوّل  )204هـ(  الشافعي  نجد   حيث 
»ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة: فليس له أن يقول أيضاً بقياس، 

لأنه قد يذهب عليه عَقْل المعاني« )2(.
والمعاني تطلق ويراد بها عند المتقدّمن المقاصد والمنافع والمصالح. قال الشافعي )204هـ( 
:«وسنة رسول الله مُبـيَِّنَة عن الله معى ما أراد«)3(. ويقول عن حكم الصاة في وقت 
النهي:« ويجب على من علم المعى الذي نـهََى عنه والمعى الذي أبيحت فيه: أن إباحتها 

بالمعى الذي أباحها فيه خاف المعى الذي نهى فيه عنها«)4(.
وبعض الأصوليّن يعدل عن استعمال لفظ )عقل المعى( إلى )معقولية المعى(، حيث 
اعتره المقّري )758هـ( هو الأصل في الأحكام)5(. وكثر تداوله، ومّمن استعمله الشاطبي 
المعى«)6(. ويقصد  معقولية  مبنية على عدم  فإنها  العبادات: »  )790هـ( كقوله عن 

1  انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور )ص299(.
2  الرسالة )ص511(.

3  الرسالة )ص79(.

4  المصدر السابق )ص328(.

5  انظر: القواعد، محمد المقري )1/ 296(.

6  انظر: الموافقات )1/ 319(.
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الأصوليون بعدم المعقولية، أي: ما لا يعقل معناه، بحيث لا يمكن القياس فيه؛ لأن من 
شرط الأصل المقيس عليه أن يكون معقول المعى، إذ لا تعدية بدون ذلك؛ فحقيقة 
القياس هي في تعدية حكم المنصوص عليه إلى غره، وما لا يعقل، لا يمكن تعديته، 

كأوقات الصلوات، وعدد الركعات)1(.
وزاد الجويي )478هـ( مفهوم )عقل المعاني( إيضاحا في قوله:« وإذا ثبت بلفظ ظاهر 
الظنون.  مسالك  في  به  متمسك  أقوى  فهذا  بشيء؛  حكم  تعليل  في  الشارع  قصد 
فإن المستنبط إذا اعتمد إيضاح الإخالة وإثبات المناسبة وتدرج منه إلى تحصيل الظن؛ 
فإن صحب الرسول عليه السام كانوا رضي الله عنهم يعلقون الأحكام بأمثال هذه 

المعاني«)2(.
)المناسب  إطاقاته  من  مثا  فنجد  المفهوم،  هذا  دائرة  اتساع  نلحظ  آخر  طور  وفي 
المصلحي()3(، ويعنون به المصالح المرسلة، و)المعى المصلحي()4(، و)الوصف المصلحي(

)5(، و)النظر المصلحي()6(، وغرها.

ثانيا: شواهد على إعمال التفسر المصلحي للنصوص.
هذه بعض النماذج التطبيقيّة على توظيف التفسر المصلحي للنصوص عند أهل العلم.

1- التفسر المصلحي للنصوص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أصحابه.
النّبّي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الأخذ  إقرار  منها  الي يمكن أن نأخذ  الشواهد  هذه بعض 

بالتفسر المصلحي للنّصوص:
جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في 
الصوم« فقال له رجل من المسلمن: إنك تواصل يا رسول الله، قال: »وأيكم مثلي، 
إني أبيت يطعمي ربي ويسقن«، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، ثم 

يوما، ثم رأوا الهال، فقال: »لو تأخر لزدتكم« كالتنكيل لهم حن أبوا أن ينتهوا«)7(.
وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم مغزى هذا النهي النبوي، فعن عائشة رضي الله عنها، 

قالت: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم«)8(.
الطــوفي  ســليمان  الروضــة،  مختصــر  شــرح   ،)93  /2( الرهــان   ،)142  /2( السرخســي  السرخســي،  أصــول  انظــر:    1 

.)301 /3(

2  الرهان )2/ 531(.

3  انظر: شفاء الغليل، محمد الغزالي )ص: 188(، شرح مختصر الروضة )3/ 400(.
4  انظر: شفاء الغليل )ص: 324(.

5  انظر: الإحكام،  علي الآمدي )3/ 277(، شرح تنقيح الفصول، أحمد القرافي )ص: 394(.

6  انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي )8/ 3617(، الموافقات )4/ 291(.
7  البخاري )3/ 38( )1965(.

8  البخاري )3/ 37( )1964( مسلم )2/ 776( )1105(.
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الصحابة  عند  الحديث  المصلحي لهذا  التفسر  الشاطبي )790هـ( عن  ويتحدّث 
رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف، فيشر إلى وصالهم مع علمهم بنهيه صلى الله عليه وسلم؛ 
تحققّا منهم بأن المغزى من النهي النّبوي هو الرفق والرحمة بهم؛ لا أنّ مقصود النهي 
ترك الصوم ولا تقليله، ثم يعقّب الشاطبي )790هـ( بذكر ضابط ينتظم مثل هذا 
النص، وأمثاله، فرى أنّ سائر الأوامر والنواهي التي المقصود منها راجع إلى هذا 
المغزى هي كذلك؛ بحيث يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحة، وإن كان صيغة 
نبّه عليه  تفيد بوضعها الأصلي ذلك )1(. وهذا معنى كثراً ما  النهي لا  الأمر أو 
الشاطبي )790هـ(، ومن ذلك قوله:« لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، 

وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح الي شرعت لأجلها..« )2(.
ومن الشواهد أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: » لا يصلنّ أحد العصر إلا في بي قريظة«)3(.

فهذا النص النبوي يدلّ بظاهر لفظه على وجوب أداء صاة العصر في ديار بي قريظة، 
هذا  ترك  فيرجّح  مراد،  غر  النّصّ  ظاهر  أنّ  إلا  الوقت،  بعد خروج  ذلك  ولو كان 

الظاهر، وذلك لأمرين)4(:
أولهما: أن المصلحة المرادة في الحديث، والذي دل عليها السياق ومقام الحال، إنما هي 

الحثّ على المسارعة في الخروج دونما تباطؤ أو تأخر.
الوقت  خروج  بعد  الصاة  بأداء  الأمر  وهو  الحديث  في  الظاهر  دلالة  أن  وثانيهما: 
مخالف لمصلحة شرعيّة معترة، ألا وهو تعنّ فعل الصاة في وقتها المحدد شرعا، كما 
قال تعالى ﴿ڻ ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴾]النساء: 
103[. فتعلق بهذا الحديث -بعد إلغاء ظاهر اللفظ- مقصدان لا تعارض بينهما: 
مقصد خاص، دل عليه الحديث من جهة سياقه ومعناه، لا من جهة لفظه وظاهره، 
وهو الإسراع في النهوض. ومقصد عام، وهو تعنّ فعل الصاة في وقتها المحدد له في 

الشرع)5(. 
1  انظر: الموافقات )3/  414( .

2  الموافقات ) 3/  120( . وانظر مثا: )68/1، 319/1، 520/1، 523/2( وغرها كثر.

3  صحيح البخاري )2/ 15( )946(.
4  انظــر: إعــام الموقعــن )1/ 156(، أليــس الصبــح بقريــب، ابــن عاشــور )ص177(، ومنهــج الجمــع بــن النصــوص والمقاصــد، 

محمــد الجيــزاني  )ص30-29(.
5  انظر: منهج الجمع بن النصوص والمقاصد ) ص30-29(.
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يراعون  للنصوص، كما  التعبّدي  التفسر  يراعون  عنهم  رضي الله  الصحابة  وقد كان 
»قدم رسول  قال:   ، عنهما  عباس رضي الله  ابن  فعن  للنصوص.  المصلحي  التفسر 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب:، وأمرهم 
الركنن، ولم يمنعه أن يأمرهم،  الثاثة، وأن يمشوا ما بن  النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم« وفي رواية عن ابن عباس، قال: »لما قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن، قال: »ارملوا« لرى المشركون قوتهم، والمشركون من قبل 
قعيقعان«)1(. فاحظ كيف عقل الصحابة رضي الله عنهم من الأمر النّبوي بالرّمل وجه 
المصلحة، وهو أن يرى المشركون قوّتهم، كما عقلوا وجه المصلحة من ترك الرّمل وهو 

الإبقاء عليهم.
وهذا التفسر المصلحي لحكم الرّمل لم يحمل الصحابة رضي الله عنهم على إغفال وجه 
التّعبد فيه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركّن:« أما والله، إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك«، فاستلمه 
ثم قال:« فما لنا وللرّمل إنما كنا راءينا به المشركن وقد أهلكهم الله«، ثم قال: »شيء 

صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فا نحب أن نركه«)2(.
أخذهم  هو  عنهم  رضي الله  الصحابة  عند  المصلحي  التفسر  أظهر صور  من  ولعلّ 
بالقياس، واحتجاجهم به. ولهذا اعتر العلماء أنّ إجماع الصحابة رضي الله عنهم هو 
أقوى دليل على صحة القياس، حيث لم ينقل عن أحد منهم أنه تعلق بطرد لا يناسب 
الحكم الشرعي ولا يؤثر فيه، وإنما كان نظرهم إلى الأقيسة من حيث معانيها،  فسلكوا 

الطريق إلى المراشد والمصالح الي تدلّ على محاسن الشريعة)3(.

موافقة  عنهم كانت  الله  رضي  الصحابة  اجتهادات  أن  على  العلم  أهل  نصّ  كما 
للنصوص، ومراعية لمصالحها)4(.

وحملوا عددا منها على التفسر المصلحي للنصوص.
1  البخاري )5/ 142( )4256( مسلم )2/ 923( )1266(. 

قـعَُيْقِعــان: هــو جبــل مــن جبــال مكــة؛ قيــل: في ســبب تســميته هــو أنّ قبيلــة جرهــم لمــا وقعــت الحــرب بينهــا كثــرت قعقعــة الســاح هنــاك.   
انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثــر )4/ 88(.

2  البخاري )2/ 151( )1605(.

3  انظــر: العــدة في أصــول الفقــه، أبــو يعلــى )4/ 1297(، الرهــان )2/ 13(، قواطــع الأدلــة في الأصــول، ابــن الســمعاني )2/ 143(، 

كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، البخــاري )3/ 369(.

4  انظر: إعام الموقعن )3/ 18-17(.
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فمن ذلك ما اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر من تقديرهم لحدّ شارب 
الخمر بثمانن جلدة؛ وهذا من إقامة الشرب الذي هو مظنة الافراء مقام الافراء في 
حكمه)1(. وكذلك استخافهم للصديق، وقياسهم العهد على العقد في الإمامة، وقتال 

المرتدّين، وجمع المصحف، وغرها)2(.

وعاب ابن تيمية )728هـ( على من حمل اجتهادات عمر رضي الله عنه على أنّها شرع 
عامّ،  كما في اجتهاده في منع الناس من متعة الحج، أو الزيادة في حد الخمر، أو الإلزام 
بالثاث في الطاق أو غرها من الاجتهادات العمريةّ )3(. ورأى ابن تيميّة )728هـ( 

أنّها من التعزير الذي يفعل عند الحاجة )4(.
ومع أخذ الصحابة رضي الله عنهم بالتفسر المصلحي للنصوص إلا أنّهم كانوا ينكرون 
توظيف المصلحة في معارضة نصوص الكتاب أو السنة. كإنكارهم تقديم الخطبة على 

الصاة في العيدين ونحوها)5(.

2-التفسر المصلحي للنصوص بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم.
والشواهد على هذا كثرة. وسأقتصر على مثالن لإمامن من أئمة المقاصد.

يذكر الرازي )606هـ(، في تفسره أمثلة كثرة على التفسر المصلحي للنصوص. ومن ذلك ما 
ذكره عند الكام على آيات تحريم الخمر من سورة المائدة، وهي قوله تعالى ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ﴾ ]المائدة: 90-91[. فذكر الرازيّ )606هـ( 
أنّ الله تعالى حن أمر باجتناب هذه المحرمات؛ ذكر فيها نوعن من المفاسد: ففي قوله 
﴿ٺٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴾، ذكر المفاسد المتعلقة 

1  انظر: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )3/ 287(.

2  انظر: المصدر السابق.

3 انظر: الفتاوى الكرى لابن تيمية )3/ 262-261(. 
4 انظر: المصدر السابق  )3/ 259(.

الموافقــات   ،)297 )ص:  الشــاطبي  الاعتصــام،   ،)280 )ص:  تيميــة  ابــن  المســتقيم،  الصــراط  اقتضــاء  انظــر:    5 

.)527-526 /2(
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بالدنيا، وفي قوله ﴿ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ ﴾، ذكر المفاسد المتعلقة بالدين)1(.
الحسنات  أنّ  إلى  ويشر  والسيئات،  الحسنات  قاعدة في  تيمية )728هـ(  ابن  ويذكر 
تتضمنه  ما  والثانية:  والمنافع.  المصالح  جلب  من  تتضمنه  ما  إحداهما:  بعلتن:  تعلل 
من  تتضمنه  ما  إحداهما:  بعلتن:  تعلل  السيئات  وكذلك  والمضارّ.  المفاسد  دفع  من 
ابن  المنافع والمصالح)2(. ويسوق  الصد عن  تتضمنه من  ما  والثانية:  المفاسد والمضارّ. 
ۉ   ۅۉ   ﴿ۅ   تعالى  قوله  وهو  ذلك  على  مثالًا  )728هـ(  تيميّة 
ې  ې  ې  ې     ىى  ئا   ئا  ئەئە  
قوله:  الوجهن جميعا في  يبنّ  ئۇ﴾]العنكبوت: 45[، ثمّ  ئۇ  ئو    ئو  
]العنكبوت:   ﴾ ىى  ې  ې  ې   ې   ۉ     ﴿
فإن  والمضرةّ؛   المفسدة  دفع  من  الصاة  تتضمنه  لما  بيان  هذا  أنّ  فيذكر   ،]45
فعل  عن  تكفّها  صالحة  صبغة  هذا  أورثها   = ودعاؤه  لله  الذكر  بها  قام  إذا  النفوس 
 ،]45 ]العنكبوت:   ﴾ ئەئە  ئا   ئا      ﴿ وقوله:  والمنكر،   الفحشاء 
بيان لما فيها من المنافع والمصالح، أي ذكر الله الذي في الصاة هو أكر من كونها زاجرة 

عن فعل الفحشاء والمنكر فإن هذا هو ما قصد لنفسه، كما قال تعالى:﴿ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  
ٿ  ٿ ﴾ ]الجمعة: 9[ فالأمر بصاة الجمعة منفعة ومصلحة أعظم من دفع تلك 
المفسدة وهي الاشتغال بالبيع؛ ومن اعتقد أن المعى ولذكر الله أكر من الصاة فقد 
أخطأ؛ فإن الصاة أفضل من ذكر الله المجرّد بالنص والإجماع، والصاة ذكر الله لكنها 

ذكر على أتّم الوجوه، فكيف يفضّل الذكر المطلق على خر أنواعه؟)3(.

3- جوانب من الانحراف في التفسر المصلحي للنصوص.
مع تقرير العلماء للتفسر المصلحي للنّصّوص إلا أنّهم لا يقُرّون ما يتعارض مع صريح 
ليس كذلك.  الناظر مصالح، وهي  يتوّهمه  قد  مماّ  الكتاب والسنة والإجماع  الأدلة من 
ولعلّ التفسرات البدعيّة للنّصّوص كالتفاسر الباطنيّة، والإشاريةّ، والحداثيّة، وغرها خر 

شاهد على ذلك.

1  انظر: تفسر الرازي )12/ 424(.

2  مجموع الفتاوى )20/ 194-192(.

3  انظر: مجموع الفتاوى )20/ 194-192(.
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لعلة  مصلحيًّا  تفسرا  قدّم  من  على  )702هـ(  العيد  دقيق  أنكره ابن  ما  ذلك  ومن 
الزمان، والقول بأنهّ  تغرّ  النصوص بحجة  الواردة في  النهي عن تصوير ذوات الأرواح 
المسلمن  عهد  لقرب  النّبوّة،  زمن  التشديد في  ذلك  وإنّما كان  الكراهة،  على  محمول 
بعبادة الأصنام،  بينما هذا الزمان قد انتشر فيه الدين، وتمهدت قواعده - فا يماثله 
العيد  دقيق  ابن  ذلك  وعدّ  التشديد،  هذا  في  يساويه  ولا  المصلحي،  المعى  هذا  في 
)702هـ( في غاية البعد؛  جازمًا ببطان هذا القول؛ لأن عذاب المصوّرين قد ثبت في 
السنة، وما يقال لهم في الآخرة:« أحيوا ما خلقتم«)1(، وجاء التصريح في النّصّ أيضًا 
يشبهون  »الذين   : قوله  التشبه بخلق الله، وذلك في  مناسبة وهي  عامّة مستقلّة   بعلة 
بخلق الله«)2(وهذه العلل المنصوصة مخالفة لذلك التفسر المصلحي، وهي لا تخصّ بعض 
الأزمنة دون بعض، ثم ختم ابن دقيق العيد )702هـ( إنكاره بالتنبيه على منع التصرّف 

في نصوص الوحي المتظاهرة المتضافرة بالمعاني الخياليّة )3(.

ثالثا: التفسر المصلحي للنصوص في العصر الحديث.
كان من دواعي العناية بالتفسر المصلحي للنصوص عند المعاصرين سببان رئيسان:

السبب الأول: ما أورثته الغلبة المادّيةّ للحضارة المعاصرة من تصوّرات تركت أثرها في 
العقل الإسامي، وهو ما دفع روّاد النهضة والإصاح، في مطلع القرن التاسع عشر، إلى 
الإهتمام بأمهات الكتب الشرعية ذات التأثر الفكري والمنهجي، ومنها ما كتبه علماء 

الأصول في مقاصد الشريعة كالشاطبي وغره)4(.
ومن شواهد ذلك ما ذكره عال الفاسي )1394هـ( عن نظرية الطوفي )716هـ( في 
المصلحة، حيث أشار إلى أنّ ما عمله الطوفي له شفوف عظيم الأثر في العصر الحاضر، 
وذلك حينما بدأ أهل الإسام في البحث عن وسائل التطور في فهم الأحكام الشرعية، 

ومحاولة التوفيق بن مقاصدها وبن الحاجات العصر المعاصرة)5(. 

1  البخاري )7/ 167( )5951(، مسلم )3/ 1669(.
2  مسلم )3/ 1667( )2107(. 

3  انظر: إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد )1/ 372-371(.

4  انظر: مقدمة الميساوي على مقاصد الشريعة، ابن عاشور )ص84(.
5  انظر: مقاصد الشريعة، عال الفاسي )ص148(.
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السبب الثاني: الجمود الفقهي والتعصب المذهبي في القرنن الثالث عشر، والرابع عشر 
الهجريّن. حيث ناحظ ما كتبه ابن عاشور )1393هـ( ردًّا على من يرفض المنجزات 
المادّية الحديثة، بزعمه أن هاته العلوم الدنيوية لم تكن في صدر الإسام، ولا خر في 
محدثات الأمور، غافا عن أن إقامة الدين في صدر الإسام لم تكن محتاجة إلى العلوم 
المشار إليها، كما هي الحاجة إليها في عصرنا، وأن الوسائل لها حكم المقاصد، وأن مالا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أن تلك العلوم المشار إليها ترجع لحفظ المصالح 
الي اتفقت الشرائع على وجوب المحافظة عليها، من الدين، والنفس، والعرض، والمال)1(.

وكان من أهداف تأليف ابن عاشور )1393هـ( كتابه )مقاصد الشريعة( = التقليل من 
الخاف الفقهي والتعصب المذهبي)2(.

 ولم يكن تناول المعاصرين لمفهوم )التفسر المصلحي للنصوص( على وزان واحد، بل ثمةّ 
عدد من المدارس الي تحكمها مناهج متباينة؛ وأبرزها مدرستان:

1-المدرسة الأصولية:
أهل  من  سبقهم  من  منهج  على  أصحابها  سار  الي  المعاصرة  الأصوليّة  المدرسة  هي 
الأصول، جامعن بن الأخذ بنصوص الشريعة ومقاصدها،ورامن في أخذهم بالتفسر 
المصلحي = مدافعة التحدّيات الحضاريةّ المعاصرة، والبحث عن إجابات للتساؤلات 
مزايا هذه  أبرز  نلخّص  أن  زمان ومكان. ويمكن  لكل  الشريعة  المثارة حول صاحيّة 

المدرسة فيما يلي)3(:
مقاصد  على  والمعامات  العبادات  من  الشريعة  أحكام  جميع  باشتمال  الجزم  الأولى: 

وحكم ومنافع.
الثانية: الإقرار بأن علل التشريع ومقاصده منها الظاهر الجلي، ومنها الباطن الخفي.

الثالثة: القول بأنّ خفاء الحكمة الجزئية في التشريع، لا يستلزم خفاء الحكمة الكلية، 
والمقصد العام.

1  انظر:أليس الصبح بقريب، لابن عاشور )ص100(.
2  انظر: مقاصد الشريعة الإسامية، ابن عاشور )3/ 5(، التفسر المصلحي للنصوص، )ص98(.

3  انظــر: مقاصــد الشــريعة، ابــن عاشــور )ص246(، حاشــية الشــيخ عبــدالله دراز علــى الموافقــات )292/4(، حاشــية الشــيخ عبدالــرزاق 

عفيفــي علــى الإحــكام، الآمــدي )125/1، 142(، مقاصــد الشــريعة، عــال الفاســي )ص142(، أضــواء البيــان، الشــنقيطي )4/ 

214(، التعريــف بالإســام ومحاســنه، ابــن باز )ص22-21(.
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الرابع: القطع بصاحيّة الشريعة لكل زمان ومكان.
وقد رأت هذه المدرسة في اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم خر مثال على إعمال النظر 
المصلحي في النصوص تفسراً واستنباطاً وتنزياً، ولهذا يشر الشيخ دراّز )1958م( إلى أمثلة 
من النظر المصلحي عند الصحابة رضي الله عنهم كولاية العهد من أبي بكر لعمر، وكركهم 
الخافة شورى بن الستّة، وعمل السكّة للمسلمن، واتخاذ السجون لأرباب الجرائم، وكهدم 
الأوقاف الي بإزاء المسجد النبوي، وتوسيع المسجد بها، وزيادة أذان ثانٍ للجمعة في السوق، 
ولم يكن في شيء من ذلك دليل جزئي، وإنما هو النظر المصلحي في النصوص الذي أقروه 

رضي الله عنهم)1(.
ومن الأمثلة التطبيقيّة على التفسر المصلحي للنصوص عند أتباع هذه المدرسة، ما جاء في 
الكام على قصة نبي الله موسى عليه السام، والرجل الصالح الخضر، حيث نجد السعدي 
) 1376هـ(، وابن عاشور )1393هـ( يوظفّان التفسر المصلحي في بيان دلالات هذه 
القصّة. فيعتران تصرّف الخضر في شأن السفينة هو من التّصرف برعي المصلحة الخاصة 
عن إذن من الله تعالى بالتصرف في المصالح الشرعيّة للضعفاء؛ لأنّ الخضر كان عالما بالحال، 
ولهذا كان تصرفه بخرق السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم = قائمًا مقام تصرف 
الإنسان في ماله بإتاف بعضه ليسلم الباقي، وإن كان هذا التصرف ظاهره الإفساد، ولكنّه 
في الواقع إصاح؛ لأنه من باب ارتكاب أخفّ الضررين، وارتكاب أهون المفسدتن، وأما 
تصرفه في قتل الغام؛ فإنهّ كان تصرفاً بوحي من الله جرى على قطع فساد خاص علمه الله 
وأعلم به الخضر بالوحي، فليس من مقام التشريع، فأراد الله أن يلطف بأبويه بحفظ دينهما، 
وسامة العالم من ضرر هذا الطاغي، وفي هذا دفع للشر الكبر بارتكاب الشر الصغر، مراعاة 
لأكر المصلحتن، بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغام شر، ولكنّ بقاءه حيًّا حى يفتن فيه أبواه 
في دينهما، أعظم شرًّا منه، فالمصلحة ببقاء دين الوالدين، وإيمانهما خر من ذلك، فحفظ 
مصلحة الدين يكون بحفظ أهله من الكفر، وهي مصلحة خاصة باعتبار، ومصلحة عامة 

باعتبار آخر؛ لأنّ قتله حق لله تعالى فهو كالحكم بقتل المرتد)2(.
ومن الأمثلة أيضًا توارد علماء العصر من أرباب المدرسة الأصوليّة على بيان قوله تعالى ﴿ 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾ ]النحل: 8[، 
وحملهم معى هذه الآية على ما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء العلمية المخرعة، الي 

1  انظر: حاشية دراز على الموافقات )4/ 292(.

2  انظر: تفسر السعدي )ص: 485(، التحرير والتنوير )16/ 13-12(.
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تتحقّق بها مصالح الخلق، ومن ذلك ركوبها في الر والبحر والجو، حيث يستعملونها في منافعهم 
ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها؛ لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد، أو 
يعرفون نظره، وأما ما ليس له نظر في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، 

فيذكر أصا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون)1(.
ويؤيد الشنقيطي )1393هـ( هذا المعى المصلحي للآية بإشارة النبي  صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في 
الحديث الصحيح:« والله لينزلنّ ابن مريم حكما عادلا فليكسرنّ الصليب ، وليقتلنّ 
الشحناء  ولتذهنّ   ، عليها  يسعى  فا  القاص  ولتركنّ   ، الجزية  وليضعنّ   ، الخنزير 
والتباغض والتحاسد ، وليدعونّ إلى المال فا يقبله أحد«)2(. حيث يذكر الشنقيطي 
)1393هـ( محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : »ولتركنّ القاص 
فا يسعى عليها« ; فيكشف عن مدلول هذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحقّق ترك الناس 

لركوب الإبل في هذا العصر؛ لاستغناء عن ركوبها بالمراكب الحديثة)3(.
2-المدرسة الحداثية:

وهي المدرسة الي بهرتها الحضارة الماديةّ المعاصرة، فتلقّفت معطياتها وتصوّراتها جملة دون 
فصل بن ما ينفع فيقبل، وبن ما يضرّ فردّ، بل أخذت على عاتقها التسويغ  لتلك 

الحضارة، وتوظيف مفاهيم شرعيّة في سبيل ذلك، ومنها مقاصد الشريعة)4(.
نفعيًّا  توظيفًا  للنصوص(  المصلحي  )التفسر  لمفهوم  المدرسة  هذه  توظيف  جاء  وقد 
ذرائعيًّا، يراد منه إقصاء سلطان الوحي من واقع الحياة كما سيأتي بيان ذلك عند ذكر 

مآلات إعمال هذا المفهوم.
 ولعلّ من أبرز خصائص المدرسة الحداثيّة في توظيف هذا المفهوم خصيصتن:

الأولى: إغفال الإطار الكلي للمقاصد والمصالح الشرعية وهو العبودية لله، وهو ما يؤثرّ 
في بناء ووضع معالم المقاصد.

ولهذا نجدهم يفسّرون مقصد العبوديةّ لله على أساس أنها محاولات من الإنسان لتجاوز 
الشــنقيطي  البيــان،  وأضــواء   ،)111  /14( عاشــور  ابــن  والتنويــر،  والتحريــر   ،)436 )ص:  الســعدي  تفســر  انظــر:    1 

.)120-119 /2(

2  مسلم)1/ 136() 155(.
3  أضواء البيان )2/ 120(.

4 )) انظــر: تحديــث الفكــر الإســامي، لعبــد المجيــد الشــرفي ص 33، مقاصــد الشــريعة، لعــال الفاســي ص 276، الاتجاهــات 
المعاصــرة في مقاصــد الشــريعة، ســعد العنــزي )1/ 680- 686(.
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اغرابه في العالم، فيخلق في الشعور كائنا من ذاته على غرارها بعد أن يضفي عليه كل 
صفات الكمال في صورتها المثالية، ويرون هذا التفسر محاولة مشروعة لتحويل الإلهيات 
إلى إنسانيات)1(. والغاية في نظرهم من الخلق هي معرفة السنن وكشفها؛ أي كشف 
قوانن الحياة سواء في الأقوام أو في الطبيعة، غر ناظرين في المقصد الأساس للخلق وهو 
المادي منهجا في تفسر  الوضعي  استخدام الأسلوب  نتيجة  تعالى، وهذا  عبودية الله 

القرآن والأحداث)2(.   
الصحابة رضي الله عنهم واجتهاداتهم المصلحية، مع إهدار  بتطبيقات  التّعلّق  الثانية: 

فهمهم ومعياريةّ هذا الفهم كما سيأتي في محددات التفسر المصلحي للنصوص.
فرى الحداثيّون قتال الصديق رضي الله عنه للممتنعن عن دفع الزكاة)3(، لم يكن منطلقه 
النص، وإنما الرأي المجرّد، والنظر إلى جانب الدولة، لا إلى جانب الدين؛ لأن دفع الزكاة 
رمز للولاء السياسي، بعكس من عارض ذلك في أول الأمر من الصحابة رضي الله 
عنهم، فكانوا ينطلقون من النص، ولكنهم قبلوا برأي الصديق، مغلبن المصلحة على 

النص)4(.  
وينظرون إلى إسقاط عمر لسهم المؤلفة قلوبهم إدراكًا منه لحكمة التشريع الذي يعطي 
للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة لا من بنية النص ذاته، بل من سياقه العام، فحكمة هذا 
)التأليف( هي تقوية الإسام الذي كان ضعيفا، ومع قوة الإسام لم يعد ثمةّ )حكمة( في 
إعطاء جزء من الزكاة لمن لا يستحقها )5(. وكذلك يعترون إيقاف حد السرقة في عهد 
عمر، امتدادا لنفس الفهم المصلحي)6(. فالمدرسة الحداثيّة ترى في هذين الاجتهادين 
شاهدا على تارييّة النصوص، وعدم صاحيّتها، فاجتهادات عمر لم تكن هي القضيّة 
1  انظــر: مــن العقيــدة إلى الثــورة، حســن حنفــي )ص458/1( ومــا بعدهــا، نقــد الخطــاب الديــي، نصــر أبــو زيــد  )ص186(، جوهــر 

الطعــان، )ص664(. والقــرآن،  العلمانيــون  العشــماوي )ص108- 120(،  الإســام، 

2  انظر: النزعة المادية في العالم الإسامي، عادل التل،  )ص239(، المدرسة العصرانية، محمد الناصر )ص199(.
3  ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله:« لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه 
وحســابه علــى الله قــال أبــو بكــر والله لأقاتلــن مــن فــرق بــن الصــاة والــزكاة فــإن الــزكاة حــق المــال والله لــو منعــوني عناقــا كانــوا يؤدونهــا إلى 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق« البخاري

)2/ 105() 1399(، مسلم )1/ 51() 20(.

4  انظر:الدين والدولة وتطبيق الشريعة، للجابري  )ص44-40(.
5  انظر: مفهوم النص، لنصر أبو زيد )ص104(.

6  انظر: المصدر السابق، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، للمؤلف نفسه )ص40-39(.
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المركزيةّ في استدلال القوم، وإنما هي من باب الاعتضاد لا الاعتماد، فمقولة التارييّة هي 
المحرّك الأساسي للتفسر المصلحي للنصوص؛ لأنّهم يرون أنّ مقاصد الشريعة لا يمكن 

أن ترز إلا من خال دراسة عاقة النص بالواقع)1(.

المبحث الثاني: محددات التفسر المصلحي للنصوص.
والي  للنصوص،  المصلحي  للتفسر  الجوهريةّ  المحدّدات  من  جملة  يتناول  المبحث  هذا 
تحفظ لكام الشارع حرمته وقداسته، مقابل التأويات والتفسرات الباطنيّة المهدرة لمباني 
النصوص، كما تحفظ له روحه ومراميه مقابل الجمود الظاهري والمذهبي المهدر لمقاصد 

النصوص. وقد جاء في أربعة مطالب:

المطلب الأول: مركزيةّ النص في البناء المقاصدي.
اعتبار النص في التفسر المصلحي مسألة مركزيةّ حاكمة على كل فهم أو تأويل، ولها 

أثرها في بناء ووضع معالم المقاصد.
واعتبار مركزيةّ النص تقوم على قضيّتن:

الأولى: الجمع بن النّصوص.
الثانية: درء تعارض النّصوص.

فمزالق التفسر المصلحي للنصوص تكمن في إهدار هذه المركزية بشقّيها.
 وهذه الحقيقة كانت واضحة في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، ولذا ينبّه الشاطبي 

)790هـ( عليها، فيذكر شاهدين)2(: 
قتالهم،  على  عنه  الصديق رضي الله  عزم  الزكاة،  العربية  القبائل  منعت  لما  أنهّ  الأول: 
فراجعه الفاروق رضي الله عنه في ذلك؛ فلم يلتفت أبو بكر إلى وجه المصلحة في ترك 
المقتضي لخاف ما رآه عمر وبقيّة الصحابة  الشرعي  النص  جهادهم؛ وذلك لوجود 
ا سأل الصحابة الصديق رضي الله عنهم في رد  جيش أسامة 

ّ
رضي الله عنهم.  الثاني: لم

رضي الله عنه ليستعن به المسلمون على جهاد المرتدين؛ فأبى لقيام الدليل الصحيح 
عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويرز الشاطبي )790هـ( قيمة ربط المقاصد والمصالح بأدلة الشريعة، ونصوصها في كون 
إهمال النظر في هذه القضيّة لا يصحّ؛ لأنّ فيها جملة الفقه، وخطأ من أخطأ، هو في 
النظر المطلق في مقاصد الشارع، دون تتبع نصوص الوحي المطلقة والمقيدة، معتراً مسألة 
الربط بن كليات الشريعة وجزئياتها أمر واجب؛ به يصح تنزيل المسائل على مقتضى 

1  انظر: مفهوم النص  )ص104(، من النص إلى الواقع، لحسن حنفي )536/2(.
2  انظر: الموافقات )5/ 408-407(.
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القواعد الشرعية، ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار)1(. 
والقول بمركزيةّ النص في البناء المقاصدي أتى من ضرورة شرعيّة = هي أنّ نصوص الشرع 
أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من غرها، فالعناية بها أمر ضروري)2(، وهو ما عرّ عنه 
الشاطبي )790هـ( بقوله:« الأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود  الشارع من كل 
شيء«)3(، ويقول أيضًا :«ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى منه 

فهم المقاصد الشرعية«)4(.
أن  وذلك  للنصوص،  المصلحي  توظيفها  في  الحداثيّة  المدرسة  أدركتها  الحقيقة  وهذه 
الموضوع الأساسي والمركزي لعلم الأصول بشكل عام، ومقاصد الشريعة بشكل خاص 

هو معالجة أسس السيادة العليا أو المشروعية العليا في الإسام)5(. 

المطلب الثاني: معياريةّ فهم السلف الصالح.
فهم السلف الصالح من المحدّدات البالغة الأثر في بناء ووضع معالم المقاصد. إذ كان 
لهيمنة هذا المحدّد على الدرس الأصولي منذ نشأته الأولى على يد الشافعي )204هـ( = 

أبلغ الأثر في ضمان استقامة التفسر المصلحي للنصوص)6(.
فمن المعلوم أن من الطرق الي نتعرف بها على مقاصد الشارع = الاهتداء بالصحابة 

رضي الله عنهم، والاقتداء بهم في فهم الأحكام من الكتاب والسنة)7(. 
وقد أشار الغزالي )505هـ( إلى أن الصحابة رضي الله عنهم، حكموا بالرأي والقياس، 
ولكن ليس ذلك من تلقاء أنفسهم، بل بما فهموا من مصادر الشرع وموارده، ومداخل 
أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه = أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبع المعاني، ويتبع الأحكام الأسباب 

المتقاضية لها؛ من وجوه المصالح)8(.

 

1  انظر: الموافقات )3/ 183(.

2  انظر: مقاصد الشريعة الإسامية، اليوبي )ص453(.
3  الموافقات )3/ 32(.

4  المصدر السابق )3/ 125(.
5  انظر: تاريية الفكر العربي الإسامي، محمد أركون )ص68(.

6  انظر: الرسالة )1/ 510(.
العــالم  يوســف  الإســامية،  للشــريعة  العامــة  المقاصــد  )ص197(،  عاشــور  ابــن  الشــريعة،  مقاصــد  انظــر:    7 

)ص119-122(، أليس الصبح بقريب )ص177(.
8  انظر: شفاء الغليل )ص190(.
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و ينص القرافي )684هـ( على أنّ:« المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص 
عن حكم الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان«)1(.

وهم – رضي الله عنهم – مع هذا، كانوا ينكرون توظيف المصلحة في معارضة النصوص 
الشرعيّة)2(.

القراءة المعاصرة للنصوص ومقاصدها  أنّ من أبرز مسبّبات مزالق  ولهذا لا يخفى 
= تغييب هذا المحدّد المنهجي، وهو ما أفرز تفسرات غريبة لا صلة لها بحقيقة التفسر 

المصلحي للنصوص. ومن مظاهر الإهدار الحداثي لفهم السلف أمور:
الأول: توظيف فهم السلف الصالح للمقاصد في غر سياقه، كما صنعوا في اجتهادات 
عمر وغره من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من جاء بعدهم من العلماء، حيث 
وظفوا آراءهم في تقرير الرؤية الحداثية لنظرية المقاصد في سياقها العلماني، والقائم على 

الفصل بن سلطة النص الشرعي، ومصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية.
ورفض  والجمود،  والرجعية،  بالحرفية،  السلف  عند  المقاصدي  الفهم  وصف  الثاني: 

العقانية والتنوير، وبالذهنية الوثوقية الإقصائية )3(. 

الثالث: اعتبار التفسر المصلحي للنصوص عند السلف = نزاعًا على ملكيّة النّصوص 
والحرص على استنطاقها بما يؤيد التّوجهات والمصالح الي تعرّ عنها الجماعات الفكريةّ )4(.

المطلب الثالث: مراعاة مسالك التعليل الأصولية.
إثبات التفسر المصلحي فرع عن إثبات التعليل الأصولي. ولذا فإهدار مسالك التعليل 

هو إيذان بسقوط حجّيّة المقاصد والمصالح. فكان من المحدّدات المنهجيّة للتفسر 

1  شرح تنقيح الفصول )ص: 410(.

الموافقــات   ،)297 )ص:  الشــاطبي  الاعتصــام،   ،)280 )ص:  تيميــة  ابــن  المســتقيم،  الصــراط  اقتضــاء  انظــر:    2 

.)527-526 /2(

3  انظــر: مفهــوم النــص )ص20(،  تحديــث الفكــر الإســامي، عبدالمجيــد الشــرفي )ص6-8(،  جمــود الدراســات الفقهيــة،  
)ص11(. الخمليشــي 

4  انظر: الإمام الشافعي )ص19(، تحديث الفكر الإسامي )ص17(.
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المصلحي للنصوص اعتبار الصلة بن مسالك التعليل)1(، ومقاصد التشريع)2(، وهذا 
له أثره في بناء ووضع معالم المقاصد. 

وقد نص الشاطبي )790هـ( على أن:« الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد 
الشريعة  معاني  بن  الجامعن  الراسخن،  العلماء  أكثر  عليه  ما  وهو   ،)3( الشارع« 
منها،  يعرف  الي  الأربع  الجهات  على  بالكام  الضابط،  هذا  فصل  ثم  وألفاظها)4(. 
الكتاب  في  الأحكام  لتفاصيل  التعاليل  أن  وذكر  والنهي.  الأمر  علل  اعتبار  وأبرزها 

والسنة، هي أكثر من أن تحصى)5(. 
في  الواردة  التعليل  أدوات  أنّ  اعتر  حيث  )751هـ(  القيم  ابن  أشار  هذا   وإلى 
كتاب الله، كثرة جدا )6(. ويكشف ابن القيم )728هـ( وجه التعليل النّبوي للأحكام 
أوصافها  بتعدّي  وتعدّيها  بها،  ارتباطها  على  ليدلّ  وذلك  فيها؛  المؤثرة  والأوصاف  

وعللها)7(.
التفرقة بن الأوصاف  يتوخون  الفقهاء  يزل  أنه لم  ابن عاشور )1393هـ( إلى  ويشر 
المقصودة للتشريع، والأوصاف المقارنة لها الي لا يتعلق بها غرض الشارع، ويسمونها 

الأوصاف الطردية)8(. 
تقسيمه  أشهرها  من  متعددة،  أقسام  إلى  للمناسب  الأصولين  تقسيم  جاء  هنا  ومن 
بحسب الاعتبار والإلغاء إلى خمسة أقسام: المناسب المؤثر، والمناسب المائم، والمناسب 

الغريب، والمناسب الملغى، والمناسب المرسل )9(.
1 )) مسالك التعليل هي الطرق الي يتعرف المجتهد من خالها على كون الوصف المعنّ علة للحكم. 

انظــر: الــردود والنقــود شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، محمــد البابــرتي )2/ 518(، البحــر المحيــط )7/ 234(، مباحــث العلــة   
نعمــان جغيــم )ص: 153(. الشــارع،  عــن مقاصــد  الكشــف  طــرق  الســعدي، )ص337(،  القيــاس، عبدالحكيــم  في 

2  انظر:الشــريعة صالحــة لــكل زمــان ومــكان، محمــد الخضــر حســن )ص37-45(، مقاصــد الشــريعة، لابــن عاشــور، )ص188-187(، 

أضــواء البيــان )4/ 192-193(، شــرح مراقــي الســعود )452/2-(.

3  الموافقات )134/3(.
4  انظر: المصدر السابق.

5  الموافقات )2/ 13-12(.

6  انظر: إعام الموقعن، لابن القيم )1/ 151(.

7  انظر: إعام الموقعن، لابن القيم ) 337-335/2(.
8  انظر:مقاصــد الشــريعة، ابــن عاشــور ص348، التحريــر والتنويــر )539/1(،  )2/ 100، 118(، الشــريعة الإســامية 

ابــن باز )ص57(. ومحاســنها، 
9  انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د.نعمان جغيم، )ص176-177(، المناسبة الشرعية، د.الخادمي، )ص109-

110(، ضوابط اعتبار المقاصد، عبدالقادر بن حرز الله، )ص127-121(.
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فمجرّد المناسبة لا يكفي عند أكثر العلماء في عدّ تلك المصلحة مقصدا من مقاصد 
الشارع المعترة، إذ لا بد أن ينضاف إلى المناسبة شهادة الشرع إما شهادة خاصة بدلالة 
 نصية أو إجماعية على ماءمتها لأحكام الشريعة، أو بشهادة عامة بأن يشهد لجنسها 

 -ولو العالي- شاهد من الشرع)1(.
ولذلك كان من مزالق القراءات المقاصديةّ المعاصرة وتفسراتها للنصوص، إهدار مسالك 
التعليل الأصوليّة، وجعل الواقع هو الحكم على صحة العلل الشرعيّة ومناسبتها للأحكام، 

وليس المسالك المعترة عند الأصوليّن)2(.  
وهؤلاء أكثر بعدا عن التفسر المصلحي للنصوص من أهل الحيل الذين نعتهم ابن تيمية 
)728هـ( بقوله:« هم أبعد الناس عن رعاية مقصود الشارع، وعن معرفة العلل والمعاني 
وعن الفقه في الدين؛ فإنك تجدهم يقطعون عن الإلحاق بالأصل ما يعلم بالقطع أن 
معى الأصل موجود فيه، ويهدرون اعتبار تلك المعاني ، ثم يربطون الأحكام بمعاني لم 

يومئ إليها شرع ولم يستحسنها عقل«)3(.
المصلحي  التفسر  عند  اعتبارها  وعدم  الأصوليّة  التعليل  مسالك  هدر  صور  ومن 
للنصوص، ما جاء في مناقشة الحداثيّن لحكم الرّدة، حيث يستنكرون تعليل الفقهاء 

بأن المرتد بسلوكه يمكن أن يدخل الشك والريبة في أذهان المجتمع الإسامي)4(. 
التعليل.  لمسالك  الحداثيّن  من  واضح  الردّة = تجاهل  المصلحي لحكم  التفسر  وهذا 
الدّين هو  تبديل  أنّ  على  العلماء  وأجمع  فاقتلوه«)5(.  دينه  بدل  الحديث: »من  ففي 
علة قتل المرتد)6(. وبإعمال مسلك الإيماء والتنبيه يتبنّ أنّ كل حكم رتب على سبب 
بفاء التعقيب، أو بصيغة الشرط والجزاء أشعر بكونه سببا، كما في حديث قتل المرتد 

1  انظــر: شــفاءالغليل )ص 145-158(، اقتضــاء الصــراط المســتقيم )107/2- 110(، طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، )ص182(، 

ضوابــط العاقــة بــن المقاصــد والمناســبة في ضوابــط اعتبــار المقاصــد، )ص127(.

2  انظر: تحديث الفكر الإسامي )ص53(، من النص إلى الواقع )572-567/2(.
3  بيان الدليل، ابن تيمية )282(. وانظر: إغاثة اللهفان، ابن القيم )81-80/2(.

4  انظر: تحديث الفكر الإسامي )ص53(.
5  البخاري )15/9( )6922(.

الطــري  تفســر   ،)306  /5( عبدالــر  ابــن  والأســانيد،  المعــاني  مــن  الموطــأ  في  لمــا  التمهيــد   ،)156  /6( الأم  انظــر:    6
النــووي  شــرح   ،)425 )ص:  العيــد  دقيــق  ابــن  الأحــكام،  عمــدة  شــرح  الأحــكام  إحــكام   ،)415-414/5(
الصنعــاني الســام،  ســبل   ،)788  /2( المنــاوى  الصغــر،  الجامــع  بشــرح  التيســر   ،)208  /12( مســلم   علــى 

.)265 /3( 
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المتقدّم)1(.  ويفسر الطوفي )716هـ( حديث قتل المرتدّ تفسرا مصلحيّا وفق مسالك 
وذلك  مناسب،  عقيب وصف  ثبت  رأينا حكما  فمى   »: فيقول  الأصوليّة،  التعليل 
الحكم متضمن مصلحة; غلب على ظننا أن ذلك الحكم ثبت لتحصيل تلك المصلحة 
الي أفضى إليها ذلك الوصف. وبالجملة مى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف 
المشتمل عليها، كقتل المرتد المفضي إلى صيانة الدين، يعلل بما اشتمل عليه تبديل الدين 

من المفسدة الي درؤها من أكر المصالح«)2(.

المطلب الرابع: الاعتدال في إعمال النظر العقلي.
لاريب في أهميّة إعمال النظر العقلي في التفسر المصلحي للنصوص، بشرط أن يؤخذ 
الشاطبي  بذكره  نوّه  ما  وهو  الاعتبار،  بعن  الشرعيّة  المصلحة  لمفهوم  الضابط  المعيار 
)790هـ( في قوله:« المصالح المجتلبة والمفاسد المستدفعة إنما تعتر من حيث تقام الحياة 
الدنيا للحياة الأخرى. لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء 

مفاسدها العادية«)3(.
المعاصرة  التفسرات  مزالق  من  فهو   = المسألة  هذه  في  العقلي  النظر  في  الإيغال  أمّا 

للنصوص، والذي له أثره السلبي في بناء ووضع معالم المقاصد.
)505هـ(: الغزالي  يقول  العقلي.  النظر  إعمال  في  الاعتدال  على  العلماء  نبّه   وقد 
»ففي موضوعات الشرع-فيما تعرضت له النصوص-غنية ومندوحة عن كل وجه مخرع 
الشرع  لطف  وجوه  على  يطلع  لم  من  المشروع  غر  إلى  الحاجة  يظن  وإنما  بالمصالح، 
ومحاسنه«)4(. ويكشف الشاطبي )790هـ( وجه التناقض عند أصحاب الغلو في النظر 
العقلي، فأحدهم:« يثق بعقله في التشريع، ويتهم ربهّ فيما شرع«)5(. ويشر ابن القيّم 
)751هـ( إلى أنّهم لو أحسنوا التأمل لوجدوا أنّ:« موافقة العقل للنصوص الي زعموا 

أن العقل يردها أظهر للعقل من معارضته لها«)6(.

1  انظر: شفاء الغليل )ص271(، شرح مختصر الروضة )1/ 153(.
2  المصدر السابق )3/ 388(.

3  الموافقات )63/2(
4  شفاء الغليل )ص227(.

5  الاعتصام )ص: 161(.

6  الصواعق المرسلة )3/ 989(.
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فالمدرسة الحداثيّة بالغت في منزلة العقل حى جعلته قسيما للوحي، ومنحته الاستقاليّة 
في تفسر النصوص، وتعليلها وإثرائها)1(.

الصحابة  اجتهاد  مدار  بأن  القول  إلى  الحداثيّن  عند  العقليّة  المغالاة  تصل   بل 
رضي الله عنهم هو على المصلحة ولا شيء غرها )2(.

المصلحة  لا  العقليّة،  المصلحة  بها  يراد  الحداثي  التفسر  في  المصلحة  أنّ  المعلوم  ومن 
الشرعيّة، حيث جعلوا من المصلحة العقلية أساسا للتشريع)3(. 

المبحث الثالث: مجالات التفسر المصلحي للنصوص.
نصوص الكتاب والسّنّة تتفاوت في درجاتها من حيث القطعيّة والظنيّة، وهذا التباين 

يؤثر في مدى إعمال التفسر المصلحي فيها من عدمه)4(.
تنحصر وظيفة التفسر المصلحي للنّصوص القطعيّة في بيان أوجه المصالح الي اشتملت 
النّصوص  وأمّا  المكلفن)5(.  أفعال  آثار في  ذلك من  يتبع  وما  النصوص،  تلك  عليها 
الظنـيّّة فمجال التفسر المصلحي فيها = أوسع وأرحب في ضوء المحدّدات المنهجيّة الي 

سبق ذكرها. والمجالات كثرة، ولكن من أهّمها مجالان. وقد جعلتهما في مطلبن: 

المطلب الأول: النصوص العامة والمطلقة في الشريعة.
الكتاب  في  والمطلقة  العامّة  النصوص   = للنّصّوص  المصلحي  التفسر  موارد  أهمّ  من 

والسنة.
مقيد،  غر  مطلقا  الكتاب  في  ثبت  شرعي  دليل  )790هـ(:« كل  الشاطبي  يقول 
نظر  إلى  وكُِل  معقول  معى  إلى  راجع  فهو  ولا ضابط مخصوص؛  قانون  له  يجعل  ولم 
المكلف، وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية الي هي معقولة المعى؛ كالعدل، 

والإحسان...«)6(.

1  انظــر: الإمــام الشــافعي )ص27(، الاجتهــاد والتجديــد في الفكــر الإســامي المعاصــر، مجموعــة باحثــن ص10، وانظــر: 
محــاولات التجديــد في أصــول الفقــه ودعواتــه، الغامــدي )584-583/1(.

2  انظر: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، )ص12(.
3  انظر: من النص إلى الواقع )569/2(، ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر، خالد السيف )ص225-224(، 

منهج حسن حنفي )ص 217-194(.
4  انظر: التفسر المصلحي للنصوص )ص81(.

5  انظر: المصدر السابق )ص82(.
6  الموافقات )3/ 235(.
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ومن الأبواب التطبيقيّة لهذا باب السياسة الشرعيّة. وهو أمر قرّره علماء المقاصد، حيث 
يشر ابن عبدالسام )660هـ( إلى أن الغرض من نصب الولاة في الولايات العامة أو 

الخاصة هو للقيام بجلب مصالح المولّى عليه وبدرء المفاسد عنه)1(.
وينبّه ابن تيمية )728هـ( على مراعاة مقاصد الشارع عند تعين الولاة، والاجتهاد في 

ذلك حى يكمل في الناس مالا بد  لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها)2(.
التدابر  إلى  للإشارة  الشرعية  السياسة  مفهوم  استعمال  تغليب   = دقيقًا  فليس  ولهذا 
السياسة  أن  الماحظ  بينما  الشرعية،  والمباحات  الأحكام  استعمال  الزاجرة عن سوء 
الشرعية هي نوع من الاستصاح، فالصلة وثيقة بن الاستصاح والسياسة الشرعية 

حى إن الأمثلة على أحدهما تصلح غالبا أمثلة على الآخر)3(.
ولهذا ساق ابن القيم )751هـ( جملة من الأمثلة على سياسة الخلفاء الراشدين، وهي 
هذه  بقوله:«  ذلك  على  نصّ  للنّصوص. كما  المصلحي  التفسر  على  قائمة  سياسة 
تفسر  أي  والسنة«)4(.  القرآن  تأويل  هي  وأضعافها  الأمة  بها  ساسوا  الي  السياسة 

للمصالح الي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة.

المطلب الثاني: الأحكام المشروعة على سبب وعلة.
الأحكام الي تتغرّ بتغرّ الزمان وأخاق الناس هي الأحكام الي مبناها على قياس، أو 
مصلحة، أو عرف أو عادة. أمّا الأحكام الي جاءت النّصوص بتأسيسها وتقعيدها؛ 
فهذه لا تتغرّ بتغرّ الأزمنة والأمكنة، ولكن وسائل تطبيقها قد تتغرّ باختاف الزمان 

والمكان)5(.
وقد أشار ابن تيمية )728هـ( إلى هذين النوعن)6(:

النوع الأول: وهو ما شرعه الشارع شرعا لازما؛ فهذا لا يمكن تغيره؛ لتوقّف النسخ 
بوفاة النّبّي صلى الله عليه وسلم، ولا يظنّ بأحد من العلماء أنه يقصد بتغرّ الأحكام هذا؛ ولا سيما 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ خاصّة الخلفاء الراشدون؛ فالقول بهذا يفتح باب التبديل في 

1  انظر: قواعد الأحكام )105/1(.
2  انظر: السياسة الشرعية )ص: 29(

3  انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا )137/1-139(، التحرير والتنوير )271/8(.
4  الطرق الحكمية، ابن القيم )ص: 19(.

5  المدخل الفقهي العام، الزرقا )942-941/2(.
6  انظر: الفتاوى الكرى، ابن تيمية )3/ 260-259(.
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الدين، كما قالت النصارى من: أن عيسى عليه السام جوّز للعلماء فيهم أن يحرموا 
ما يرون تحريمه مصلحة، ويحلوا ما يرون تحليله مصلحة، و هذا ليس دين المسلمن ولا 
كان أصحاب النبّي صلى الله عليه وسلم يجوّزون ذلك لأنفسهم، ومن اعتقد أنهم يستحلّون ذلك فإنه 
فله  أصاب  فإن  والمفي  الحاكم  اجتهاد  هو  الجائز  فإنّ  أمثاله؛  يستتاب  يستتاب كما 

أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.

النوع الثاني: ما شرعه الشارع شرعا معلقا على سبب وعلة. وهذا إنما يكون مشروعا 
والسنة، ولكن  الكتاب  بنصوص  فإنه ثابت  قلوبهم؛  المؤلفة  عند وجود سببه كإعطاء 
عمر – رضي الله عنه - استغى في زمانه عن إعطائهم، فرك ذلك لعدم الحاجة إليه؛ 

لا لنسخه.
وإلى قريب من هذا التقسيم أشار ابن القيّم )751هـ()1(.

وهذا متقرّر عند الأصوليّن، وذلك أن العلل قد ينعدم حكمها في بعض المواضع، لا 
لخلل في أركانها وذواتها، وإنما لعدم مصادفة هذه العلل لمحالّها، أو شروطها، أو أهلها، 
ومثال هذا حكم القطع في السرقة، فإن وصف السرقة هو علة حكم القطع، وينتقض 

حكمها بسرقة ما دون النصاب، أو سرقة الصبي، أو السرقة من غر حرز)2(.  
ونبّه الشاطبي )751هـ( على أنّ اختاف الأحكام عند اختاف العوائد = ليس في 
دائمة  أنها  الشريعة موضوعة على  الشرعيّ؛ لأن  الحقيقة باختاف في أصل الخطاب 
فإنّ كل عادة ترجع إلى  إذا اختلفت؛  العوائد  أبدية ، وإنما الاختاف هنا معناه أن 
أصل شرعي يحكم به عليها، ومثّل على ذلك بالبلوغ؛ فإن خطاب التكليف مرتفع عن 
الصّبيان ما كانوا قبل البلوغ، فإذا بلغوا وقع عليهم التكليف، فسقوط التكليف عنهم 
قبل البلوغ ثم ثبوته في حقّهم بعده ليس معناه اختاف في خطاب الشارع، وإنما وقع 

لاختاف العوائد)3(.
وقد جرت عادة العلماء على ذكر مسألة )تغرّ الأحكام( عند كامهم على القاعدة 
الفقهية الكرى )العادة محكمة( )4( ، لأنّ قاعدة ) لا ينكر تغر الأحكام بتغر الأزمان(

1  انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم)1/ 331-330(. 

2  انظر:شفاء الغليل، الغزالي )ص462-461(.
3  انظر:الموافقات )2/ 492-491(.

4  انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي )ص: 89(، الأشباه والنظائر، ابن نجيم)ص: 79(، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 
للتيسر، العبد اللطيف )1/ 297(.
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)1( ، متفرّعة عنها، وهو ما يقرّر  مناط التغرّ في الأحكام، وأنهّ في الأحكام الي مبناها 

على المصالح، والأعراف، والعادات.

المبحث الرابع: مآلات التفسر المصلحي للنصوص .
إذا تقرّر أن التفسر المصلحي للنصوص لون من ألوان التفسر المشروع للوحي = وفق 
المحددات الأصولية الي تواضع عليها أهل العلم؛ فإنّ الكام على مآلات الأخذ به أمر 
لابدّ منه حى ندرك نتائج التمسّك  بالمعاير العلمية والمنهجيّة، وعواقب التفلّت من 
تلك المعاير، مما له أثر في بناء ووضع معالم المقاصد. وسيكون الكام في هذا المبحث 

في مطلبن:

المطلب الأول: المآلات الحسنة للتفسر المصلحي للنصوص.
تقتضي  البحث  وطبيعة  للنصوص كثرة،  المصلحي  التفسر  لإعمال  الحسنة  المآلات 

الاقتصار على ما يتحقّق به المقصود، ومن أمثلة ذلك:

1-التسليم بسلطة النص الشرعي، وتثبيت معانيه في النفوس.
النصوص  بسلطان  التسليم  على  الشرعيّة = يحمل  المعاني  معقوليّة  تقرير  أنّ  لا يفى 
إنما  )الأحكام  المستقرةّ  القاعدة  لأنّ  المكلّفن؛  نفوس  في  معانيها  وتثبيت  الشرعيّة، 
شرعت لمصالح العباد()2(. فالمكلفون إذا كشف لهم عن وجه المعانى الشرعية أقنعهم ذلك 
وسلّموا منقادين لها؛ لأنّهم يربطونه بالمعى العامّ الذي هو المصلحة الشرعيّة)3(، وهي ما 
يطلق عليها القفال الشاشي )365هـ( العلّة العامّة)4(. وهي كون الشرائع جاءت على 
وفاق العقول، والغايات الفاضلة في السياسات، وفي جملة ذلك بيان أن الله تعالى عرّف 

عباده أنهّ إنّما تعبّدهم باستصاحهم بالشرائع)5(.

1  انظــر: مجلــة الأحــكام العدليــة، مجموعــة مــن العلمــاء، المــادة 39 مــن المجلــة)ص: 20(، شــرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد الزرقــا )ص: 227(، 

الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــة الكليــة، محمــد البورنــو)ص: 310(، القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، محمــد الزحيلــي 

)1/ 353(، المدخــل المفصــل لمذهــب الإمــام أحمــد، لبكــر أبــو زيــد )1/ 84(.

2  وهــي قاعــدة محــل اتفــاق. انظــر: المحصــول للــرازي )5/ 173(، الإحــكام، الآمــدي )3/ 285(، نفائــس الأصــول، )7/ 3282(، 

الموافقــات )1/ 234(، معلمــة زايــد )3/ 325(.

3  انظر: محاسن الشريعة، القفال )ص 16(.
4  انظر: المصدر السابق )ص20(.
5  انظر: المصدر السابق )ص26(.
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أسكن،  الأحكام  تلك  إلى  وهي  المعلّلة،  الشرعيّة  الأحكام  قبول  إلى  ميّالة  والنفوس 
وبالتصديق بها أجدر؛ لما يتحقّق لها من الطمأنينة، إذ يجد العقاء من نفوسهم فرقاً 
بن قبولها انتقاض الوضوء بالأكل من لحم الجزور، وبن الانتقاض بمسّ الفرج؛ لأنّ في 
المسّ للفرج مخيا مناسبا لحكم الانتقاض، وهو كون الفرج محلّ الخروج للخارج الناقض 
بنصّ الحديث، ولهذا اشرط بعض الفقهاء في المسّ أن يقع بشهوة ليكون مِظنّة لحصول 

الناقض المناسب)1(.
ولذا صارت العلة المناسبة راجحة على العلّة غر المناسبة، ومثلها العلل الي هي أكثر 
لأن  العقل؛  في  القبول  زيادة  وهي  المناسبة،  العلّة  في  لمزيةّ  غرها  على  ترجّح  مناسبة 
عقول المكلفن أسرع في الانقياد، وأشد في القبول للعلل المناسبة، والعلل الي هي أكثر 

مناسبة)2(.
ويرى ابن عاشور )1393هـ( أنّ في بيان الحكمة الشرعيّة تخفيفا من مشقة التكاليف، 
وفيه تعويد المكلفن بتلقّي الشريعة معللة مذللة، ذلك أنّ  أن حكمة التكليف تعتمد 
جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا تعتمد ماءمة الطبع ومنافرته، إذ قد تكره الطباع شيئا 
العاقبة  الناس غفلتهم عن  نفعها، وقد تحب شيئا وفيها ضررها، وشأن جمهور  وفيها 
والغاية أو جهلهما، فكانت الشرائع وحملتها من العلماء والحكماء تحرّض الناس على 

الأفعال والروك باعتبار غاياتها وعواقبها)3(.

2-تحقيق الاستجابة الطوعيّة، والرضا النفسي بكمالات الدين ومحاسنه.
يرى الغزالي )505هـ( أنّ الإحاطة بمحاسن الشرع يورث طمأنينة النفوس، وثلج الصدور؛ 
ويشر إلى أنّ هذا لا يحصل من التحكّم الجامد، حيث إنّ وقوف المكلفن على وجه 
المصلحة = يطمئن النفوس، ويقودها للقبول عن طوع، وترقّى عن مرارة التقليد وقهر 
التحكم، وذلك من تأثر المعرفة بمحاسن الشريعة وفعلها في استمالة القلوب للإذعان 

والاطمئنان)4(.

1  انظر: شرح مختصر الروضة )3/ 321(.

2  انظر: المصدر السابق )3/ 717(.

3  انظر: التحرير والتنوير )2/ 322-321(.

4  انظر: شفاء الغليل )ص: 541(.
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ويشر ابن تيمية )728هـ( إلى أنّ قلوب العباد إلى ما فهمت حكمته ومصلحته؛ أسرع 
انقيادا، ونفوسهم إذا ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادا)1(.

المسلمن  أظهر  بن  الذمي  لبقاء  المصلحي  التفسر  الأصوليّن  من  جماعة  قرّر  ولهذا 
على محاسن  اطاعه  بل لأجل  المسلمن؛  لمصلحة  ليس  وذلك  والمال،  الدم  معصوم 

الشريعة وقواعد الدين؛ ليسهل انقياده ويتيسر اسرشاده)2(.

المطلب الثاني: المآلات السيّئة للتفسر المصلحي للنصوص.
التوسع في هذا اللون من التفسر له مآلات خطرة على بناء ووضع معالم المقاصد. وهذا 
ما دفع ببعض أهل العلم إلى قصر علم المقاصد على العلماء وعدم بثهّ بن عامّتهم؛ 
لأنّ استجابة العباد لربّهم، وامتثالهم لشريعته لا تتوقف على معرفة حكمته في أمره ونهيه، 
وليس صحيحا أنّهم في حال خفاء الحكمة والمصلحة يعطلون أمره ونهيه، فهذا من عدم 
تعظيم الربّ وشرعه، فالأصل هو التسليم لأمر الله وحكمته، سواء ظهرت للعباد حكمة 
الشارع أو لم تظهر؛ فإن ذكََر الشارع حكمة التكليف، وفقهها عقل المكلفن = كانت 
زيادة في بصرتهم ودعوتهم لامتثال، وإن لم تظهر لهم حكمته لم يوهن ذلك انقيادهم 

ولم يقدح في امتثالهم)3(.
ولذا فإنّ هناك العديد من المآلات السيئة لتوظيف التفسر المصلحي با ضوابط، ومن 

أمثلة ذلك:

1-إضعاف سلطة النصوص الشرعية.
حفظ حرمة النص مقصد من مقاصد الشارع. وإذا عاد التفسر المصلحي للنصوص 
على هذا المقصد بالإبطال، فهو تفسر باطل؛ لأن القاعدة المقرّرة في هذا الباب :«كل 

مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل«)4(.
والتوسّع في التفسر المصلحي =  يوهن من سلطان النصوص في المصالح الضرورية والحاجيّة 
المقاصد. لنظريةّ  الحداثيّ  التّداول  أغراض  من  غرض  أنهّ  يفى  لا  وهذا  والتّحسينيّة. 

1  انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية )ص: 485(.

2  انظر: الإحكام، الآمدي )4/ 276(، الفروق، القرافي )3/ 30( أصول الفقه، ابن مفلح )4/ 1622(.

3  انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم )4/ 1561(.

4  انظر: الموافقات )1/ 288(.
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وتتلخّص أشكال هذا الإضعاف لسلطة النصوص الشرعية في أمرين:
الأول: إلغاء ما اعتره الشارع من المصالح؛ بدعوى التفسر المصلحي للنصوص.
الثاني: اعتبار ما ألغاه الشارع من المصالح؛ بدعوى التفسر المصلحي للنصوص.

ملغاة،  ومصالح  معترة،  مصالح  أقسام،  ثاثة  إلى  المصالح  تقسيم  أصوليّا  المقرّر  ومن 
ومصالح مرسلة)1(.

للنّصوص؛ لأنّ تحديد هذه  ثابتة  مقاصد ومصالح  ثمةّ  أنّ  ترى  الحداثيّة لا  والمدرسة   
المقاصد والمصالح مروكة للبشر يفصلونها، ويحددونها تبعا لظروف الحال وواقع المجتمع)2(. 
وأيّ محاولة لضبط معاني النصوص ومقاصدها، والربط بن ألفاظها ومعانيها، هي محاولة 

لتجميد الشريعة، وإساءة لحقيقتها، وتشويه لمعانيها ومقاصدها)3(.

2-التفسر المادي للنصوص وأحكامها.
هناك بون شاسع بن مفهوم )عقل المعاني( الذي سبكه الشافعي )204هـ(كما تقدّم، 

وبن )الاستخدام النفعي للراث( كما في خطاب المدرسة الحداثيّة)4(. 

الشريعة  جوهر  أنّ  إلى  الحداثيّين  عند  للنصوص  المصلحي  التفسر  ينتهي  حيث 
وروحها ومغزاها ومعناها هي العلمانية، فهي – في نظرهم - أساس الوحي، والتأويل 
الحقيقي والفهم العلمي للدين؛ فالوحي علمانيُّ في جوهره، والدين طارئ عليه من 
صنع التاريخ)5(. وهكذا يضفي التفسر الحداثي على مصالح النصوص لباسا عقانيا 
تمتد جذوره للفلسفة اليونانية، والحضارة الغربية؛ إيذانا بفصل سلطان الوحي عن مصالح 
العباد، الضرورية والحاجية والتحسينية، ويقوم هذا الادعاء على أن الأحكام الشرعية 

معللة بمراعاة مصالح الناس الدنيوية)6(.

1  انظر تفصيل ذلك: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )7/ 275-272(.
2  انظر: جوهر الإسام، العشماوي )ص107-106(.

3  انظر: المصدر السابق )ص110(، والإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، نصر أبو زيد )ص101(.
4  انظر: الخطاب التأويل، لنصر أبو زيد )ص80(.

5  الــراث والتجديــد، حســن حنفــي ص69. نقــا عــن العلمانيــون، للطعــان )ص 391(، نقــد الخطــاب الديــي، نصــر أبــو زيــد 
)ص64(.

6  انظر: روح الدين، طه عبد الرحمن )ص377(.
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وهذا التفسر المادّي للنّصوص الشرعيّة وأحكامها، وإلباس الوحي لباس العلمانيّة = هو 
منتهى الغلوّ الحداثي، في إقصاء حقيقة الدين من واقع الحياة.

ولاريب في بطان هذا التفسر الذي يجعل المصالح والمنافع المادّيةّ، والمفاسد والمضارّ 
المادّيةّ هي الأصل في تفسر النصوص، بينما هي مصالح، ومفاسد تابعة، لا تقدّم على 
المصالح والمنافع الأصليّة الي بها صاح العقول والقلوب، والمفاسد والمضارّ الأصلية الي 
بها فساد العقول والقلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: » ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب«)1(، فأعظم 
نواهي  في  الفساد  وأعظم  والقلوب،  العقول  به صاح  ما  الشريعة  أوامر  في  الصاح 
الشارع هذه  منع  وما  الأبدان،  ملوك  الي هو  والقلوب  العقول  إفساد  به  ما  الشريعة 
والمنافع  المصالح  من  والعقول  القلوب  له  تصدّ عما خلقت  إلا لأنّها  والمضارّ  المفاسد 
القلوب مقدّمة على مصالح الأبدان، ومصالح  في ذكر الله وطاعته)2(. ولهذا فمصالح 
الأبدان مقدّمة على مصالح الأموال، ولذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع 
المعامات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن، ثم ذكروا ربع المناكحات؛ لأن تلك مصلحة 
الشخص، وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح، ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع 

المفاسد في ربع الجنايات)3(.

1  البخاري )1/ 20( )52(، مسلم )3/ 1219( )1599(.
2  انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )32/ 231(.

3  انظر: المصدر السابق.
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الخاتمة
أحمد الله تعالى على ما يسره من كتابة هذا البحث، وأختم ببعض النتائج والتوصيات 

على وجه الإيجاز:

أولا: أهمّ النتائج:
مصطلح التفسر المصلحي من المفاهيم الي استحدثت عند الباحثن المعاصرين . 1

في المقاصد، ويمكن أن يعرّف بـأنه إعمال المنافع الشرعيّة في بيان كام الشارع، 
واستنباط الأحكام منه، وتنزيلها على الواقع.

من أقدم المفاهيم ذكراً في كتب الأصوليّن مفهوم )عقل المعاني(، وهو من التعبرات . 2
الأصولية الي تشر إلى عراقة التفسر المصلحي للنصوص في الدرس الأصولي.

التفسر المصلحي المعتدل للنصوص هو لون من ألوان التفسر المشروع للوحي.. 3
التفسر المصلحي هو تفعيل لوظيفة المقاصد، وتمتن لعاقتها بنصوص الشارع، . 4

وهو قضية لها ضوابطها ومحدّداتها الموضوعيّة الحاكمة على توظيفها، واستثمارها. 
بأنّ اجتهادات . 5 يشهد  للنصوص  المصلحي  التفسر  لمفهوم  التاريي  السياق 

الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء كانت موافقة للنصوص، ومراعية 
التفسر  يراعون  للنصوص، كما  التعبّدي  التفسر  يراعون  وأنهم كانوا  لمصالحها، 
المصلحي للنصوص، وينكرون توظيف المصلحة في معارضة نصوص الكتاب أو 

السنة.
من المحدّدات المنهجية في التفسر المصلحي اعتبار النّصّ، وفهم السلف الصالح، . 6

وهما قضيّتان حاكمتان على كل فهم أو تأويل، ولهما أثر بالغ في بناء ووضع معالم 
المقاصد.

اعتبار الصلة بن مسالك التعليل ومقاصد التشريع من المحدّدات المنهجيّة للتفسر . 7
المصلحي للنصوص. 

للنصوص = من مزالق . 8 المصلحي  التفسر  إعمال  العقلي عند  النظر  الإيغال في 
التفسرات المعاصرة للنصوص.

من مجالات التفسر المصلحي: نصوص الكتاب والسنة العامّة والمطلقة، وما جاء . 9
من الأحكام مبنيًّا على علة أو عرف أو مصلحة.

من المآلات الحسنة لإعمال التفسر المصلحي للنصوص = أنهّ يحمل على تثبيت . 10
معاني الوحي في نفوس المكلّفن، وبقدر الإحاطة بمحاسن الشرع تورث الطمأنينة 

النفسيّة، وثلج الصدور.
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من . 11 يوهن  أنهّ    = للنصوص  المصلحي  التفسر  في  للمبالغة  السيئة  المآلات  من 
سلطان النصوص في المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.

منتهى التفسر المصلحي للنصوص عند الحداثيّن = أنّ جوهر الشريعة وروحها . 12
ومغزاها ومعناها هي العلمانية.

ثانيا: أهمّ التّوصيات:
ضرورة استقراء اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء، وإثبات 1. 

للنصوص،  المصلحي  بالتفسر  أخذهم  مع  للنصوص،  التعبّدي  للتفسر  مراعاتهم 
وإنكارهم لتوظيف المصلحة في معارضة نصوص الكتاب أو السنة.

دراسة مركزيةّ النّص الشرعي في التفسر المصلحي للنصوص، وإثراء ذلك بالنماذج . 2
والأمثلة التطبيقية.

أهميّة جمع أبرز المزالق في التفسرات المعاصرة للنصوص، وتحليلها، وردّها إلى أصولها . 3
والمقولات المؤثرة في قراءتها للوحي، ثم الردّ عليها وبيان انحرافها.

التشريع، . 4 التعليل ومقاصد  العاقة وتوطيدها بن مسالك  شدّة الحاجة إلى بحث 
وبيان خطورة الدعوة إلى توهن هذه الصلة.

فهرس المصادر والمراجع
الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسامية، سعد العنزي، ط1، مكة . 1

المكرمة: دار طيبة الخضراء، 2017م.
الاجتهاد المقاصدي، نور الدين الخادمي، ط1، الرياض: مكتبة الرشد، . 2

1426هـ-2005م.
الاجتهاد تصور وممارسة، أحمد خمليشي، ط1، المنصورة: دار الكلمة، . 3

1432هـ-2011م.
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي . 4

بن وهب بن مطيع القشري ،  تحقيق: شيخ مصطفى و مدثر سندس، ط1، 
)د.م(. مؤسسة الرسالة، 1426 هـ - 2005 م.

الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق : د. سيد . 5
الجميلي، )د.ط(. بروت: دار الكتاب العربي ، 1404ه.
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إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، . 6
عبدالرحمن السعدي، ت:أشرف عبدالمقصود، ط1، الرياض: أضواء السلف، 

1420هـ-2000م.
الإسام والحداثة، عبدالمجيد الشرفي، ط5، بروت: المدار الإسامي، . 7

2009م.
أصول السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي، )د.ط(. بروت: دار المعرفة، . 8

)د.ت(.
أصول الشريعة، محمد سعيد العشماوي، ط5، بروت: مؤسسة الانتشار . 9
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العلمانيون والقرآن الكريم، أحمد إدريس الطعان، ط1، الرياض: دار ابن حزم، . 57
1428هـ-2007م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، ط1، الرياض: . 58
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المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسن الرازي، تحقيق : طه . 67
جابر فياض العلواني، ط1، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية 
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1425هـ-2004م.
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